کات 


مه 4 


کل الو وا > 
ابی ع 
¢ رر“ دسي چ 7 + 
< وه و شرح على 
.لمان المسمى ب (تقريب الآسانيد وترتيب المسانيد) للامام الأوحد والعالم الأجل 
حافظ عصره » وشيخ وقته » مجدد المانة الثامنة » زين الدين أي الفضل 
عبد الرحيم بن الحسين العراق المولود عام ۷٠١‏ المتوفى عام 8 هم 
وهذا الشرح له ولولده الحافظ الفقيه المتفن قاضى مصر 
ولى الدين أبي زرعة العراق المولود عام 755 
المتوى عام 855 هأ كله عام 4م 
ر مما الله تعالى وتفع هما 
(كاشِر 
ل ول 
مجيروت- لبثنان 
(الجزء السادس ) ۰ 
قوبل علي أربع نمخ منها ماهو على نسخة المؤلف . 
. حقوق الطبع على هذا الشكل محفوظة 


40 ۱۱ 


لالد 


ړڅ ?0ے 
3( ڪتاب الاطعمة )اوه 
ةع ا بت عاة .- ا 
عن افع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر « ان رحلا نادى 
> لاط صن جل الى كع ب« سے سه دہ : 


8 عه 1 س و و 50 0 
تحرمه » وسل ف رواية ( ورسول الم خلاو على المدبر ) 


- الحديث الاول - 

عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن تمر (أن رجلا نادى رسول الله ر 
ماتری فى الضب؟ فقال لست بآ کله ولا حرمه) (فيه)فوائد9الأولى» أخرجه 
الأأمة الستة خلا أباذاود فرواه النسائى من هذا الوجه بهذا اللفظ عن قنيية 
عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار ورواه الترمذى والنسألي أيضا عنقتيبة 
عن مالك عن عبد الله بن دینار وحده بلفظ ( إن النى لا سكل عن أ كل 
الضب فقال لا آ كله ولا أحرمه ) وقال النسائى وهو على المثبر وأخرجه 
البخارى من رواية عبد العزيز بن مسل 2 ومسل من دواية إسماعيل بن جعفر 
وابن ماجه من رواية سفيان بن عينية كلهم عن عبداللهبن دينار لفظ البخارى 
(الضب لست آ کله ولا أحرمه) ولفظ مسلم ( لستبا کله ولا عرمه) ولمظ 
ابن ماجه ( لا أحرم )يعنى الضب وأخرجه مسلم أيضا من روايةالليث بن سعد 
وعبيد الله بن حمر وأيوب السختياتي ومالك بن مغول وابن جريج ومومى بن 
عقبة وأسامة بن ريد كلهم عن نافع وفى رواية عبيدالله (سأل رجل رسول الله 
ي وهو على المنبر عن أ كل الضب ) وفى رواية أسامة (قام رجل فال مسجد 
ورسول الله ا على المنبر) وى رواية ايوب (أني رسول الله ا بضبفل 

طرح تكريب سادس م ات 


سد لد 


يأكلة وم يحرمه ) وان تمق عليه الشيخان من رواية الشعى عن اين مر (أن الننى 
كان مه ناس من ااب فيهم سمد وأو احم ضب فنادت امرأة من 
. نساءالنى م َك انهم ضب فقال دس ول الله واوا فأنهحلالولكنه ليس 
من طعای ) لفظ مسل وأخرجه البخارى فى خبر الواحد ولفظه (فانه حلال أو 
قال لابأس به) شك فيه # الثانية € الضب دوبة معروفة والأاثى ضبة قال فى 
للد وهو يشبه الورل وقال القرطى فى شرح سم هو جرذون ڪبير يكون 
فى الصحراء #الثالثة © فيه إباحة أ كل + م الضب لان اذا لم يحرمه فهو 
حلال لأنالاصل فى الاشياء الاباحة وعدم أكله لابدل على نحر عه فد يكون 
ذلك لعيافة أ غيرها وقد ورد ال کت بذاك فى الصديح أنه عليه الصلاة 
والسلام قال ( لم يكن بارض قوى فاجدنی أعافه ) وقد رفع قوله عليه الصلاة: 
والسلام (كلوا فانه حلال )كلل اشكال فبذانص لابقبل التاويل وبهذاقال مالك 
والشافعى وأحمد و جور العاماء من السلف واللف وكرهه أبوحئيفة وحكاه 
ابن المنذر عن أسصحاب الرأى وحكاه ابن بطال عن الكوفيين وحكىابنالمنذر 
عن على رضى الله عنه أنه نهى عنه وحكى ابن حزم عن جاب أنه قاللاتطعموه 
. وذهبت طائفة إلى تحريعه حكاه المازرى والقاضى عياض وغيرها وقال النووى 
فى شرح مسل جع المسامون على أن الضب حلال ليس ككروه إلا ماحکی عن 
أجماب أني حنيفة من كراهته والاما حكاه القاضى عياض‌عن قوم FÎ‏ تالو 
هوحرام وما أظنه يصح عن أحد فان بح عن أ حد فحجوج بالنصوص واجاع 
من قبله انتعى ( قلت )الكراحةقولالنفية بلاش ككاهوق ا اختلفوا 
ف المكروه والمروى عن مدبن الحمن أن كل مكروه حرام ! إلا أنه مال جد 
فيه نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ المرام وعن أبى حنيفة وأني يوسف أنه إلى 
ارام اقرب فظبر بذاك وجود اللاف فى تحر عه أبضا عند ال منفيةوهذاتقل 
العمرا ىف البيان عن أبي حنيفة تحريعه وهوظاهرقول ابن حزم ولي رأبوحنيفة 
أكله والغلاف عند المالكية أيضا کی ابن شاس وابن الحاجب فيه وف یکل 
مأقيل إنه منسوخ ثلاثة أقوال التحريم » والكراهة » والجواز «9 الرابعة © 


س نسم 


احتتج منقالبالكر اهةأوالتحريم محديث زيد بن وهب عن عبداار حمن بن حسنة 
قال ( كنت مع رسول الله ر فى سفر فاصبنا ضبابا فكانت القدورتغلى فقال 
رسول الله ا ماهذا؟ فقلنا أصبناها فقال إن أمة من بنى اسرائيل مسخت 
وأنا اتی ان وق هله ذا كفأناها وانا لجياع ) رواه ان ألى شيبةو جمد 
وأبويعلى والبذاروالبييق وغيرمٌ ودواه أبو داود من رواية زيد بن وهب عن 
ثابتبن وديعة قال( كنا مع رسول الله ر فجيش فاصبنا ضبابا فشويتمنها 
ضبا فاتيت رسول الله متك فوضعته بين يديه فاخذ عودا قعد به أصابعه ثم 
قال: إن أمة من بنى اسرائيل مسخت دواب ف الارض وإنيلا أدرىأىالدواب 
هى؛فل يأ كل ول ينه)ورواه النسائى وابنماجهوقالاثثابت بنيز يدوابن وديعة 
ها واحد يزيد اوت ووديعة مه قاله الترمذى والبيبق وقالالمزىهوثابت بن 
يدبن وديعة قال البخارى وكأن حديث زيد بن وهبعن ثاب تبن وديعة أصح 
وتمل عنها جميعا انتهى وروى البزار وغيره عن حذيفة مرفوءا ( إن الضب 
أمة مسخت دواب ف الاش ) ورو أبو داود وابن ماجه عن عبد الرحمن 
ابن شبل( أن رسول الله ییو نمی عن أ كل حلم الضب ) قال البييق تفرد به 
أسماعيل بنعياش و ليس ببحجة ومامذى فى إباحته أصح منه وروى أحمد وأو على 
والبعبق وغيرثم عن عائشة قالت(أهدى لنا ضب فقدمتهالىالنى مشا فليا كل 
منه فقلت يارسول الله الا نطعمها الال ؟ فقال انالا نطجمهم ما لانكل ) 
٠‏ وأجابالجبور عن هذه الاحاديث ا سنذكره أما حديث عبدا رمن نحسنة 
فليس فيه الجزم بأنها مسوخة و إكفاؤها إنما هوعلى سبيل الاحتياط والورع 

وقال ابن حزم هو حديث صميح إلاأأنهمنسوخلانفيه |كفاوالقدور بالضباب 
خوف أن يكون من قايا مخ الام السائفة وؤفى سميح مسلم عن ابن مسعود 
٠‏ قال ( قال رجل يارسول الله القردة والحنازير نما مسخ ؟فقال رسولال مش 
ان الله .يبلك قوما أو يمذب قوما فيجمل لم نملا وإن القردة 
والخحنازير كانت قبل ذلك ) ثم ذ كر حديث ابن عباس فى أكل خاله ٠‏ 
ابن الوليد للضب ورسول الله ضلى الله عليه وسل ينظر قال وهذا هو الناست _ 


— ۵4 = 


لأن ابن عباس لم تمم مع رسول اله ر بالمدينة إلا بعد انتح وحنين 
والطائف وام بغر مدعا إلا تبوكوم تصبهم فى تبوك مجاعة أصلا وصح قينا 
أن خبر إبن حمنة كان قبل هذا انتهى واا حديث <ذيفة فةد عأرضه ا : 
ا ودر عدت إن توه الخدم واا عدت عند ارين بن شل 
فتقدم عن البيبقى تضعيفه وكذا قال ابن حزم فيه ضعفاء ویو ةو أماعديت 
عائشة وهُو الذى اعتمده صاحب المداية فى الاستدلال لمذهبهم فقال البييق 
هو إن ثبت فى معى ماتقدم من امتناعه من أ كله فيه أنه استد ب أن لايطم 
المساكين مالا بأكل انتهى وأصله قوله تعالى ( ولا تيءموا المبيث منه 
تنفقون ولسم باخذیه e‏ 
احمال المسخ قد أمن وذال التعلل به 3 وأما العيافة فلا 2 تحريم 
وف عبارة القاضى أبى بكر بن العربى المالكى إشارة الى 0 فى حق 
العائف ذانه قال ولكن يبقى حلالا لمن اعتاده فان صح فمببه خشية الضرر 
بالقرف وقد استشكل بعضهم قوله عليه الصلاة والسلام ل يكن بأرض قومى 
فأجدنى أعافه وقال إن الضب موجود يمكة وقد أتكر ذلك ابن المربى 
وتال إرث فيه تكذيب البر وأن الناقل لوجودها بعک کاذب أو ميت 
له إغير اسمها أوحدثت بعد ذلكهذا كلامه والحق أذقوه لم یکن بارش قري" 
م برد به الحيوان وإعا أراد أ كله أى لم یشم أكله بأرض قوى وى معجم 
الطبراني الكبير من حديث ميمونة مرفوعا ( إر'_. أهل بامة تعافها ) قال 
أبو العباس القوطيى وقد جاء فى غير كتاب مسل أنه عليه السلام كرهه رانحته 
فقال (إنی يحضرنى من الله حاضرة) يريد الملائّكة فیکون هذا كنحو ما قال فى 
الثوم (إني أناجى من لا تناجى) قال ولابعدفى تعليل كراهة الضب بمجموعها ‏ 
9 الحامسة € ( إن قلت ) فى صمح مسلم عن يزيد بن الآمم (قال دمانا عروس . 
بالمدينة فقرب الينا ثلاثة عشر ضبا فا كل وتارك فلقيت ابن عباس من الغد 
فأخبرته فا کار القوم حوله حت تال بعضهم قال سول الله بي لا كلدو للا 
یی عنه ولاأحرمه تقال ابن عباس بشما تلم مابمث ني لهك إلا علا 


اع" — 


وعنجابر ( بعتت رسول اللو يك تلمائة راكب أمير نا أبو عبيدة 
| بن ارام فا تا على الساحل حكني راذنا 0 أ نا اكلبط م إن 
ال أل دا ال اا و ا نب د ن 
أجسامنا قحد أبو عبيدة صما ين أصلاعه قتَصبة وتَطرَ إلي 


3 ا سو علا حا ساو طعا و ع سواه 28 سے‎ e 
اطول بعير خاز حته وكان رجل جز ر ثلاثة 6 له جزر فنهاه‎ 


ومحرما) ثم ذكر قصة خالد بن الوليد فتكيف الجواب عن إنكار ابن عباش 
ما هو ثابت فى هذا الحديث ؟ ( قلت ) أجاب عنه القاضى أو بكر بن العربى 
أن ابن عباس ظن 3 امبر اعتقد أنه أراد.بقوله لا کاه لا أحلله وهذا 
لايجوز فلذلك أنكر عليه وإماأراد النى تة بقوله لا كله عيافة 
ولا أحرمه ولكن يبقى حلالا لمن عتاده فأما خروجه عن قسم التحليل 
والتحريم فحال وقالوالدى رحمه الله فى/شرح الترمذى إن الحديث فى مصنف 
ابن أبي شيبة بلفظ ( لاأ كله ولا أن ن عنه ولا أحله ولا أحرمه ) فمقط 
على مسل لنظة ( لا أحله ) إماعلى جبة البو وإما أسقطها لكوتها وها من 
رواها » وإِنما أنكر ابن عباس عليه لأ جل قوله ولا أحله فانه مخالف لاذنه 
فيه بقوله كلوا . ظ 


9 الحديث الثانى » 
وعن حابر ( بعثنا رسول الله ميب ثلمائة راكب أميرنا أبوعبيدة بن 
الجراحفأقنا على الباحلحتى فنى زادنا حتى أ كلنا الحبط ثم إن البحر الى دابة 
يقال ا العنبرفاً كلنامنه نصف شه ر حت صلحت أجسامنا فأخذاًبوعبيدةضلءامن 
أضلاعەفنصبه ونظر الى أطول بعير خا زنحته.وكان رجل حر ثلائة جزر ثمئلائة 
جز فنهاه أبوعبيدة) (فيه) فوائ دالا وى اتفق عليه‌الا بمة الستة فأخرجه 


ع © مر مر 


آلو عبيدة FF‏ الشيخان فى ) ذلك الیش ش جیش الط وزاد 
أيضًافى رواية م ثلاث اثر وف وول لمان کل ينها الوم 


کے 


07 عَشرة ليلة وف رداية E‏ 


الشيخان واللمائى من هذا الوجه من رواية سفيان بن عبينةعن مر وبندينار 

عن جابر وأخرجه البخارى من رواية ابن جرج عن مرو وأخرجوه خلا 
أباداود من دواية وهببن كيسان عن جابر وأخرجه مسلم وأبو داودمن روابة 

ألى الزبير عن جابر وأخرجه مسل ققط من رواية عبيد الله بن مقسم عنجابو 

وقال ابن عبد الب بعد ذكر رواية وهب بن كيسان هذا حديث مجتمع على 

صحته #والثانية قول الشبخ رحمه الله النسخة الكبرى زادالفيخان (فسسمى 
ذلك اليش جيش البط ) هو عندها من روإية ابن عيينة عن مرو عن جاير 
وقوله وزاد أيضا فى رواية( ثم ثلاث جزائر ) يعنى مرة ثالئة » هو عندها من 
هذا الوجه وقوله فى رواية هم فا کل ما انقوم نما عشرة ليلة هو عندهما 
من رواية وهب بن ڪيمان عر: جابر وقوله وف رواية لمسل ( فنا عليه 
شهرا ) هو عنده من رواية أَبي الزبير عن جابر وفوله وله ( بعمث سرية 
أنا فهم إلى سيف البحر ) هو عنده من رواية وهب بن كيسان وهو عند. 
البخارى من هذا الوجه بلفظ ( بعث بعثا قبل الساحل وأنا فييم ) وقول 
وله ( بعث بعثا إلى أرض جبينة ) هو عنده من رواية عبيد الله بن مقسم عن 
جابر وقول والرجل الممهم ف الحديث و قيس بن سعد بن عبادة ک) رواه 
البخارى هو عنده عن مرو بن دينار قال أخبر نا أبو صالح (أن قيس بن سعد 
غال لآب هكنت فی الجيش خاعوا قال انحر قال محرت قال ثم جاعوا تال انحر قال 
محرت ثم جاعوا قال انحر قال بيت) وقوله ولب فى رواية (فاما قدمنا المدينة 


0 


7رر ےه 3 ھم سه سے ص 


وار جل المبيم فى اث هو قيس بن سند بن ۽ عبادة کا 
البخارئ واف رواية 2 فما قدمنا المديئة ڏول لد لا 


کے کے 9 ت وص ع ا ی 0 سے 2 
فد ناك له قال هو و رق" أخرجه! ف 

ىب ال ei‏ ل ل 
من مه 4 شوك قتطممونا ؟ قال فا سنا إلي ر سول اله ولق منه: 
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ع » وللمسَائى ( ( ونحن اة وبضعة عش ) 


50 
أتينا رشو لالله م م ذذكرنا ذلك له فقال هورزق أخ رجه الله لک فبل مع 
من لمدشىء فتطمعونا ؟ قل أرسلا إلى رسول اله م منه فأکل) هوعند 

مسلم من دواية أي الزبير عن جابر وهو عند البخارى ععناه من هذا الوجه 
أيضا لكنه ۾ ليس من شرطه فانه لايخرج لأبى الزيير اتفرادا وجا يخرج له 
متابعة وفيه فى المغازى بعد ذكر دواية ابن جريمعن مرو عن جابر فأخي فيه 
بو ار أله مع جيرا يقول (قال أبو عبيد ةكلوا فاما قدمنا المدينة ذكرنا 
ذلك للنى اي فقا لكلوا رزةا أخرجه الله لک أطعمو نا إن كان مع فأتاه 
عضهم بعضو فأ كله) والقائل فأخبرنى أبواازيير هوابن جرح وقوله وللنسائى. 
(ونحن ثلمائة وبضعة عشر) هوعندهمن روايةأبى الزبير عنجابر «الثالثة» 
ل بين فى ه -ذه الرواية الجبة التى بعثوا إليها وفى الصحيحين من رواية مرو 
عن جابر ( نرصد عيرا لقريش ) وءند مسل من طريق أبى الرير ( نتلقى 
عيرا لقريش ) وعنده أيضا ( بعث بعثا إلى أدضجهبينة ) وقد تقدم ولامنااة 
ش بينهما فالجهة أرض جبينة واتقصد تلقى عير قرإش وهى الابل الم للأعام 
أو غيره لكن ف ىكتب المي رأن البعث إلى حى من جبيئة بالقبلية مما يلى 
الساحل بينها وبين المدينة خس ليال ولعل البعث لمقصدين رصد عير قريشن 
وبحادية حى من جهينة ويؤيد الأول طول إقامتهم على الساحل فان فعلهم قى 
ذاكفعل منتظر لأر من غير حاربة والله أعلم قالوا وكانت هذه السرية فى شهر 


رجب سنة مان من المجرة وذلك بعد نكث قرش العبد وقبل الفتح ذانه 
كان فى رمضان من السنة المذكورة # الرابعة € فى هذه الرواية أ كانوا 
ثامائة وهذا هو المشهور وف رواية للنسائى (وبضدة عشر) فان صحت هذه 
الرواية فلعله اقتصر فى الرواية المشهورة على الثاماثة استسهالا لمر اكمس 
. والآخذ بازيادة مم متها واجب 8 الخامسة € فى «دفه الرواية أمهم كانوا 
ركباناو شك ل عليه قولهفى ااصحيحين من رواية وهب بن كيسان عن جابر ( تحمل 
ازوادنا على زقا بنا ) فلوكانوا ركانا لما احتاجو إلى حمل أزوادم على رقاهم 
لاسيا مع قلا ویدل على ركوبوم قولهف بقية الحديث (ونظر إلى أطول بعير) 
وقوله فيه ( وكان رجل تحر ثلاثة جزر ثم ثلانة جزر ) وذلك يدل على وجود 
الابل ممبولكن فى كتبالسير (أزسعد بنقيس اشتراها من رجل من جبينة 
ش الى أجل وأنه قال من .شترى مى مرا زر أنحرها هنا وأوفيه العر بالمدينة 
فوجدرجلا من جهينة فال له الجبى ماأعرفك فن أنت ؟ قال أنا قيس بن سعد 
ابن عبادةبن دليم هاشتر شترى منه کل جزور بوسق من عن امتتع “مي من ا 
وال هذا لامال له إنما المال ليه فقال ااحبنى وللله ما كان سعد 
ليخى بانهوفضل معه بعد فى اف عة جزوران قدم مهما المدينة 
ظهرا يتعاقبون عليه ولا بلغ سعدا قول ألى عبيدة وعمر أنه لامال له قال 
فلك أربع حوائط ا تجد منه خمسين وستا وقدم الجبنى فاوظمومله 
وكساه فبلغ النى م فعل قيس فقال إن الجود لمر شيمةأهل ذلكالبيت 
وجاء سعد الى رسول الله يكب فقال من يعذرني من ابن الطاب يبخل ابی 
على)ولعله مام رکبانا باعتبار تميئم م لل ركوب واذلم نتصفوا به أوأن يضم 
كان راكبا وبعضهم كان ماشيا تحمل زاده على رقبته فغلب فى كلا الروايتين 
باطلاق صفة البعض عل الكل # السادسة #وفيه منقب ةلا ليعبيدة بن الجراح 
بتأميره على هذا اله ش الذى فيه تمر بن الحطاب وغيره من أفاضلٍ الصحابة 
وفيه أن اليوش لا بد لها من أمير يضبطها وتنقاد لآمره ونبيه وأنه ينبغى 
أن يكوتف الاير من أفضلبم تال أصابنا ويستحب للرفق فى أ سفر كان 


٠ =‏ ب 


. وإن قاوا أن بۇمروا بعضهم عليه وينادوا له © المابعة © قول ( فاقمنا على 
الماحل حتى فنى زادنا ) الظاهر أن إتامتهم لاتنظار ذلك العير وفى نيح مسلم 
منطريق أي الريير ( وزودنا جرابا من تمر لم يمد لنا غيره) وهو بظاهرهمناف 
لفوله فى الرواية الاخرى فى الصحيحين تحمل أزوادنا على رتابنا ولقوله فى 
الصحيحين أيضا ( ففیزادم معأ بوعبيدة زادم فى مزودفكان يق وتنا حتىكان 
صيبنا كل يوم مرة) كذا فى روايةممم وعندالبخارى (فکان‌مزودی تمر)فدل 
على أنه لم يكن من الاول جرابا, واحدا وإئما صار كذلك فى آخر الأمر حين 
غنائه وقر به من الفراغ وى دواية أخرى سا( كان , بعطينا قبضةقضة ,اضيا 
كر ةكرة) قال القاضى عياض امع بينهذه الروايات أن يكون النى مك زودهم 
الحراب زائدا على ماكان ا الزاد من أمواللم و وغيرها مما واساهم به 
الصحابة وهذا قال وحن جمل أزوادنا قال ويحتمل أنه یکن فى زادهم تمر 
تميرهذاالحراب وكان معيم غيره من الراد (قلت) ولما قلت أزو اد جع ا مجموع 
1 مزودا أو مزودين #الثامنة© (البط) يفتحالماءالمعجمة والباء الموحدة 

ما يخبط فيتساقط من ورق الشجر وبسكون الباء المصدر ولايختص ذلك 
بورق السنط كاهو مشبور فى بلادنا بل هو أعم من ذلك «فان قلت »کف 
يتأ أ كل لبط وکین ينماغ نى الملق واعا هومن مأ كول المام؟ «قلت» 
كانوا يباونه بالماء ما فى یح « ثم نبله بالماء فنأ كله » وإذا بل لان 
للمضغ » وإبما صاروا لا کل الحبط عند فقد التم رة الموزعة عليهم . . وفيه بیان 
ماكانالصحابة ر ضى اللهعنهم عليه من الجبدو الاجتهاد والصبرعلى الشدائد العظام 
والمشقات الفادحةلاظهاد الدين و إطفاءكلمةا لمش ر كين إالتاسعة©(العنير) مكة 
بحرية كبيرة يتخذ من جلدها الترسة ولذلك يال للترس عنبر قال أ بوالعباس 
القرطى و لعلها “ميت بذلك للم | الدابة الت تلقى العنير وكثير مايوجد العنبرعلى 
سواحل البحر «العاشر قوله «فاكانا منه » قد بين برواية مسلهمنطريق 
أي الزير «أنبم م يأكلوا منه الا بعد تردد » ففيه قال أبو عبيدة : ميتة 
مال لا بل حن رسل رسول اله ل يت : 


ومعناه أنه قال أولا باجماده هذا ميتة والميتة حرام فلا يحل لك أ كلها ثم 
تخي اجهاده فقال بل هو حلال لک وإن كان ميتة لانم فى سبيل الله وقد 
أضطردتم وقد أباح اله الميتة لمن كان م ضما و عاد وعد يبن 
آخرا عند سؤالېم النى ا أنه كان حلالا مطلقا من غير تقييد بكونهم 
سیل اڈ ولا يكونهم مضطرين ات مله الصلاة والملام موي دأو وكيب 
خاطرهم بالا كل منه فدل ذلك على حله مطلقا لآنه عليه الصلاة والملا م 
¿ مضطرا وفيه إباحة ميتة البحر سواء فى ذ لك مامات بنفمه أ و “باصطياد 
ونا قال مالك والشافعى وأحمد وجہور العلماء من السلف والخحلف وثمن قال 
بأباحة الطاق وهو الذى ی وت فى الحر بلا سبب أبو بكر الصديق وعلى بن 
أي طالب وأبو أيوب الانصارى وعطاء ومكحول والتخعى وأو نور وداود 
وغيرهم وقيل فىقولهتءالى «أحل لم صيدالبحر وطعامه ٠‏ متاعا لك وللسيارة 6 


أن صده ماصدغوه وطعامه ماقذفه » حكاه ابن المنذر عن عمر بن الطاب 
ْ وابنه وابن عباس وجكاه النووى عن الجبور ويدل لذلك الحديث المشبورههو 
! الطبور ماؤه الحسل ميتته » وهو حسديث صحيح صمحه جماعة وقا لآخرورت 


بتحريم مامات بنفسه حكاه النووى فى شرح مسلم عن جابر بن عبد اله وجابر 


:1 أبن زد وطاوس وألى حنيغة وقال ابن المنذر وفيا طفا من الميك على الماء 


قول ثان وهو أن یژ کل مابوجد فى حافتى البحر وما جزر عنه ولاب ۇکل‌ماکان 


. طافا منه هذا قول جابر بن عبد الله ورويناه عن ابن عباس ومن ڪره أن 


يكل الطا من السمك طاوس وابن سيرين وجابربنزيد وأصحاب2١»‏ وقال . 
صاحب المداية من الحنفية بعد تقريره حل ميتة البحر ويكره أ كل الطافى 
منه قال وميتة البحر مالفظه ليكون موته مضاظا الى البحر لامامات فيه ممن 
غير آفة انتھی وقد عرفت الحلاف واو و 

وعسكوا بمحديث جابر عن النى ل ية «ماالقاه البحر أو جزر عنه فكلوه 


2 علامة تقس بالأصل. 


وما مات فبه فطفا فلا تا كلوه » رواه ابو داود من رواية جى بن سلم. 
العاائنى عن اميل بن أمية عن اي الزيير عن جا بر وقال رواه سفيان الثورى 
وات وحماد عن أي الربير أوقفوه على جابر وقد أسند هذا الحديث اف 
من وجه ضعيف عن ابن ابی ذئب عن أي الربير عن جابر عن النى وتال 
الترمذى .لت البخارى عنه فقال ليس يمحفوظ ويروى عن جابر خلافه وقاله. 
| البیہقی يحى بن سليم كثير الوهم مىء الحفظ قال وقد رواه غيره عن اسمعيل, 
ابن أمية موقوظ على جابر ثم بسط طرقه وضعفها وتال النووى وهو حديث. 
ضعيف باتفاق أمة الحديث لامجوز الاحتجاج به اول بعارضه شىء كيف وهىي 
معارض عا ذكر ناه #الحادية عشرة# قوله (نصف شهبر) كذا فى هذه الرواية: 
وهى فى الصديحين وفى رواية أخرى فى الصحيحين أ يضاهها كل مما ليس ماني 
عشرة ليلة »وف رواية لمسل «فاقمنأ عليه شبرا»وقد تقدمت هذه اروايات 
قال النووى طريق ال مجع بین الروايات أن مر روى شبرا هو الاصل ومعه 
زيادة علم ومن روى دوه ل نف الزيادة ولوتفاها قدم المثبتوالمشبور الصحيح 
عندالاصولين أن مفهوم العدد لاحك له فلايازم منه نی الزيادةولولم يعارضه 
. إثبات الزيادة كيف وقد عارضه فوجب قبول الزيادة وجمع القاضى عياض بينهها 
بان من قال نصف شهر أراد أكاوا منه تلك المدة طريا ومن قال شهرا أرادانهم 
قددوه فا كاوا منه بقية الشبر قديدا «قلت» ومحتمل أنيعود الضمير فىقوله 
فاقمنا عليه شرا على الساحل وكانوا فى بعض تلك المدة با كاون التمر ثم الحبط 
وى بعضها با كلون لحو العنيدو بتقدير التعارض فر واي ةالنصف والكانية عشرأصح 
من رواية الشبر فما من رواية ابي الزير وهى فى صحیح مسل خاصة- 
والروايتان الأخريان فى الصحيحين # الثانية عشرة € احتج به المالكية على 
أن المضطر يأكل من الميتة شبعة لارتفاع نحريمها عنه فصارت كالمذ كاة وعن 
الشافعى فى ذلك ثلاثة اقوال (الاول) الشبع (والثاني) الاقتصار على سدالرمق . 
(والنالث) ان كان قريبا من العمران لم يحل الشبع والا حلواختلف أصحابهق 
الراجح من اللاف وصحح النووى من المتأخرين الاقتصار على سد الرمق. 


واختار الامام والغزالى أنه ان كان فى بادية وخاف إن ترك الشبع ألا يقطمها 
ويهلك وجب القطع بأنه يشبع» وإن كان ف بلد وتوقع الطعام الحلال قبل عود 
الضرورة وجب القطع بالاقتصار على سد الرمق »و إن كان لا.يظهر حصولطعام 
حلالا وأمكنهارجوع إلا ميتة مرة بعد أخرى إن لم مجد الملال فو موضم 
لاف ورجحالنووىهذاالتفصيل ورجح منالخحلاف الاقتصار على سداارمق کا 
تقدم وقد يقالفى هذه القصة ان هذا القد ركان قدر ضرودتهم فأمهمكانو اقد 
أشرفوا على الملاك من الجوع والضعف وسققطت قواهم وهم مستقبلون سفرا 
.وعدوا فانم يفعلوا ذلك ضعفوا عن عدوهم واتقطعوا عن و 
.عشرة € قال أبو العباس القرطى إن قيل مكيف جاز لم أن يأكلوا من هذه 
الميتة إلى شير ومعاوم أن الحم إذا أقام هذه المدة بلأقلمنها أنه ينتن ولشتد 
نتنه فلا يحل !لاقدام عل هما قال فى الميد دكله مالم نتن » فالجواب إن يقال 
لعل ذلك ل + بنته نتنه إلى حال يمخاف منه الضرر لبرودة ا موضع و قال | er!‏ 
كلوه طريا ثم ملحوه وقددوه «قلت » الصحيح عند أصحابنا كراهة أ كل 
المنتن:دون محرعه إلا أن يخاف منه الضرر خوظ معتمدا 8# الرابعة عشرة # 
وفيه إباحة حيوانات البحر مطلقا فانهم لم يحتاجوا فى أ كل هذا إلى نص يخصه 
. فدل على الاسترسال فى أ كلما مطلقا ولا خلاف فى حل السمك على اختلاف 
أنواعه وأما ماليس على صورة السمك قفيه عند الثافعية خلاف قيل بالل 
مطلقا وهو الاصح المنصوص للشافعى وقيل بالتدريم مطلقا وقيل مايؤكل 
نظيره فى البر كالبقر والشاة فحلال ومالاكخزرر الماء وكلبهفحرام »واستثنوا 
من المل أربعة الضفدع والسرطان والماحفاة والقساح فعىبحرمة عندهم على 
الصحيح المشهور وقال أجمدكله مباح الا الضفدع وعنه فى القساح روايتان 
وأباح مالك حيوان البح ركله حتىالضفدع وعنهفق خازير البحر قولان وكره 
تسميتهخزيرا وحرم أبى حنيفةماعدا السمك وقيل ان هذا الحديث حجةعايه 
فان هذا لايسمى نا 3 الحامسة عشرة © قوله «حتى ملحت أجسامنا » أى 


ظ + هس ۶ # ل س صلا اي 
وعن الاعر ج عن أبى هريرة قال : قال رسول الله شي (طعام 


0 0 


© 3 ىو ع 2 ا و “حر 5 
الائنين كاف الثلائة وطمام القللاثّة كافى الالبمة )ولس من 


حديثٌ عا (طعام الو اح يك الاثدين و طعام الائتن یکی الاربعة 
وطعام الآر بعة يكنى المانية ) | ّْ 


صحت بالاحكل وعادت إلى حالتها الاولى من القؤة وفى رواية الصحيحين 
من هذا الوجه «واددنا من ودكبا حتى ثات أجسامنا » أى رجعتالىحالنها 
الأولى من حسرن اللون والسحنة ففائدة الأ كل عودالقوةوفئدة الادهان 
عود حسن اللون # السادسة عشرة € قوله فاخذ أبو عبيدة ضلعامن أضلاعه 
فنصبه ونظر إلى أطول بعير فجاز نحته ذا فى هذه الرواية الاقتصار على 
جواز البعير من تحته ؛ وفى روايةالصحيحين من هذا الوجه (ثم نظرالى أطول 
دجل ف الميش.وأطول جل -فمله عليه فر حته ) فزاد على ال مل الرجل؛ والظاهر 
أن اطول رجل فى الميش هو قيس بن سعد بن عبادة فقد كان معروفا بالطول 
ويقال انه أطول العرب #إالسابعة عشرة€ قد تبين برواية الصحيحين أن نعى أبي 
عبيدة له عن النحر إما كان بعدتحر ثالث فكان جوع نحرهتسع جزد ومن العجيب 
ما حى عنه أنه كان لاباكل لم الجزور ومقتضى ذلك أنه ليا كل منهاشيئا 
إلا أن يكون هذا وقت ضرورة غير فيه عاديه للاضطرار ومن ألى عبيدة 
له من أجل أنه لم يكن له مال ذلك الوقت وإا أخذ ال جزر بالدين-وخثى أن 
لا قضی اوه عنه دينه فيحصل الضرر له ولصاحب الدين فرأى المصلحة فى 
منعه ولم تعین فى زوال ضرر الیش أن يكون على ,بده وقد رزقهم الله محسن. 
نيته ونيتهم الرزق الملال الواسع الذى لامنة فيه ولاتبعة لحد والله أعم 
نز الحديث الثالث 4ه ٠‏ 
عن الاعرج عن أي هريرة قال قال رسول الله ماي « طعام الاين كافى. 
الثلاثة وطعام الثلاثة كان الأريعة » « فيه فوائد إالاولى #أخرجهالبخارى. 


هس 


سل 5 ت ١‏ 28 3 ع ٠.‏ 5-2 

وعنه قال قال رسول الله جكب ( يأ كل الل فى معى وادد 

إل ع ت عي ت 
والكافر فى سبعة امعاء ) وعن هام عن الى هر یر ة قال قال رسول 


ومسل والثرمذى والنسائى من هذا الوجه من طريق مالك عن أي ازناد عن 
الأعرج عن ای هريرة # الثانية # فيه الحض على اطعام الطعام ونه لاينبئى 
أن يعتنع صاحبه من تقدعه لقلته فالقليل يحصلالا كتفاء يمهاحصل الااكتفاء 
بالكثير ؛ وليس المراد بالكفاية الشبع والاستخناء عنه وإ ا المراد به قيام 
البنية وخصول المقصود وقال أبو حازم : إذاكان لايغنيك مأيكفيك» فليسفق 
الدنيا ىه بغنيك ومن كلام 0 
٠‏ نع النفس بالقليل وإ طلبت دنك فوق ما يكفيها 
1 € إت فاك اك هذا الحديث مارواه مسلم وغيره عنجاير 
أن النبي مزا قال «طعام الواحد يكنى الاثنين وطعام الاثنين يكنى الاأربعة 
5 لمام ال ربعة يكفى العانية» (قلت) ليس ذلك على التحديدو إغاالقصدال مو اساة 
وأنه ينبثى للاثنين إدخال ثالث فى طعامهما وإدخالرابع أيضا بحسب منيحضر 
ويدل لذلك أنفى سن ابن ماجه من حديث عمرمرفوما( إن طعام الواحد يكف 
الاثنين وطعام الاثنين يكني الثلاثة والاربعة) بينماق حديثأبي هريزة 
ومافى حديث جابر فى حديث واحد فدل على أن القصدالحض على إطعام الطعام. 
ومواساة الحتاج والضيف على كل حال وحديث حاير فيه زيادة على حديث ‏ 
أي هريرة وان اتحد مقصوده والله أعلم * الرابعة قال ابنعبدالبرومن هذا 
الحديث والله أعلم أخذ تمر رضى الله عنه فعله عام الرمادة حين كان يدخلعل. 
. أهل ڪل بيت مثلهم ويقول لن يهلك امرؤٌ عن نصف قوت 
2 الحديتاارابع 4 
وعنه قال قال رسول اھ ج (ا كل امس فى معى واحد والكافر فى . 
سبعة أمعاء) وعن هام عن آي هريرة. قال قال رسول اله ل « الكافي 


له , يكل (الكافر بأ كل فى سه لوالو با كل فى مت 
واحد) ل التخارئكوةل مسي (رب )وزاد فأو أله أن رسول الله ٠‏ 


عاسو اس © كم لم ج ص 


جل ضافه ديف وه و كافر فامر 7 ر“ ع الله ر لا بشاة فشرب 
وسء ه سلس ےر تين اس 

حلا هام أخرىقامربة م أخرى فشر به حتی شرب خلا ب سیم شیاه 

e‏ أصبح فأمرَ له رسول اله لا بشاة فشر ب حلاببا 


م م أخرى قم مسا لوصول الله ركه ذلك » ورواه الطيرافى 


پا كل فى سبعة أمعاء والمؤمنياأ كلف معى واحد» (فيه) فوائدالآول» 
لأخرجه البخارى من الوجه الأول من طريق مالك عن أبى الزناد عن الأعرج 
عن أليهريرة وأخرجه مسل والترمدى 0 من طر بق مالكء ن سهيل بن 
ساعن بيه عن اې هريرةأن رسول الله 2 (ضافه ضيف وهو كافزفأمر 
رسول الله ييه بشاة خلبت فشرب حلابهائم أخر ى فشر بهم أ خری‌فشربه حتی 
شربحلاب سبع شیاه م إنه أصبحنأسم ءرلەرسول ا لۇ بشاةفشر ب حلابها 
ثم أمر بأخرى فلم يستتمها فقال رسول اله كلد « المؤمن يشرب فى معى 
واحد والكافر شرب فى سبعة أمعاء » وأخرجه مسل أيضا من رواية الغلاء 
ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة مقتصراً على آخر الحديث دون القصة 
التى فى أوله وأخرجه البخارى والنساني وابن ماجه من رواية عدى بن ثابت 
.عن ابي حازم عن ابي هريرة أن رجلا كان بأ كل أ كلا كثيراً فاسل فكان 
ا كل أ كلا قليلا فذكر ذلك للنى مش فقال إن المؤهن يأ كل فى معى 
واحد والكافر با كل فى سبءة أمعاء» ا الثانية € المعى بكسر الميم وبالعين 
المبملة مقصور وفيه لغة أخرى معى بكسر الميم وإسكان العين بعدها ياء ۽ . 
اها صاحب الحم و امع أمعاء ممدود وهى المصارين « ااثالثة # اختلف 


ص 9 ت ص ء2 ت 56 
من حديث. جبجاه الغفاري بزيادة فيه وألّهِ هو صاحب القصة 
ت 2 2 9 5 ع 0 عير يي 
الذى شرب حلاب سبع شياه اولا وقال فيه (يا كل )ؤفيه موسی 


er 2‏ کے 
ابن عبيدة صعيف . 


فى المراد بهذا الحديث على أقوال «أحدها» قال ابن عبد البر الاشارة فيه إلى 
كافر بعينه لا إلى جنس الكفار ولا سبيل إلى حمله على العموم لان المشاهدة 
دفعه ألا ترى أنه قد يوجدكافر أقل أكلا من مؤمن ويسم الكافر فلا 
ينتقص أ كله؟ ولا يزيد وفى حديث سهيل بن أبصالح عن أبيه عن أي هريرة 
ما بدل على أنه فى رجل بعينه ولذلك جعله مالك فى موطا“ ته بعده مسرا له 
وهذا عموم والمراد به اصوصن ن فک نھ قال هذا إذ كان كافر؟ً كان با كل فى 
سبعة أمعاء فاما آمن عوف وبورك له فى نفسه فكفاه جزء من سبعة أجزاء 
مما كان يكفيه إذكان كافرا خصوصا له فكانه قال هذا الكافر وهذا المؤمن 
- انتهى وسبقه إلى ذلك الطحاوى فقال هذا الكافر مخصوص خكاه عنه 'بنطاهر 
فى مبېماه «الثاني» أن هذا مثل ضرب للمؤمن وزهده فى الدنيا وللكافر شْ 
وحرصه عليها فكأ الكافر الحرصه على الدنيا وججعها بأ كل فى سبعة أمعاء 
وكأن المؤمن ارهده فى الدنيا وتقلله منها با كل فى معى واحد فليس المراد 
حقيقة الأمعاء ولاحقيقة الا كل و إا المراد الاتساع فى الدنيا والتقلل منها 
انه عبر بال كلى عن أخذ الدنيا وباك معاء عن أسباب ذلك « الثالث » أن 
المراد به أن الغالب من خال المؤمنين قلة ال كل لعامهم أن مقصود الشرع 
من الآ كل مايسد الجوع ويعسك الرمق ويقوى على عبادة اللهتعالى وخوفهم 
من حساب الزيادة على ذلك مخلاف الكفار فام غير واقفين مع المقصد 
الشرعى و إغا ثم تابعون لشهوات أتفسهم مسبترسلون فيا غير خائفين من تبعة 


الحرام وودطته فصار أ كل المومن ١ا‏ ذ كر ناه إذا ذمب لا کل الكافر كأ نه 
۲۴ - طراح كثريب سادس 


سبعه ولیس ذلك أمرا مطردا فى ح قکل مسل وكافر فقد يكون فى المؤمنين 
من بأ كل كثيراً بحسب العادة أو لعارض ويكون فى الكفار من يعتاد قلا 
الا كل إما لمراماة الصحة كالاطباء أو للتقلل كالرهيان أو لضعف. المعدة 
'وحينئذ فبذا خرج مخرج الغالب والسبع على سبيل التقرب دون التحديد 
«الرابم» أن هذا حضيض للثرهنين على قلة ال كل إذ أعاموا أن هذه صفة 
المؤمن الكامل الاعان ؛ وتنفير من كثرة ال كل إذ أعاموا أن هذه صفة 
الكفارءٍ فان نفس المؤمن تنفر من الاتصاف بصفة الكفار وهذا م قال تعالى 
« والذين كفروا يتمتعون ويأكاون كاتا كل الأنعام والنار منوى لى » 
«الامس» أن المراد به أن المؤمن يسمى الله تعالى عند طعامه فلا يشركه 
الشيطانفيه فيقل أكله لذللك والكافر لايسمى الله تعالىفيشاركه الشيطان فيه وق 
يح مسل (إن الشيطان ليمتحلالطعام أن لايذكر امم الله عليه) «النادس» 
أن المراد بالئومن هنا تام الايعان المعرض عن الشهوات المقتصر على سد خلته 
والمراد بالكافر المتعدى فى طغيانه المبمك على الدنيا الشديد الاعراش عن 
الآخرة فأريد مؤمن بوصف مخصوص وكافر بوصف « السابع » قال النووى 
المختار أن معناه بعض المؤمنين با كل فى معى واحد وأن أ كثر الكقان 
بأكلون فى سبعة أمعاء ولا ازم أن كل واحد من السبعة مثل معى المؤمن 
« الرابعة © اختلف ف المراد بالأمعاء السبعة حك القاضى عياض عن أهل 
الطب والتشرح أن أمعاء الانسان سبعة المعدة ثم ثلاثة أمعاء بعدها متصلة بها 
البواب والصائم و'لرقيق وه ىكلبا رقاق ثم ثلاثة غلاظ الاعور والقولون 
وا مستقم وطرفه الدبر وقد نظم ذلك والدى رحمه الله فى قوله : 
سبعة أمماء لكل آدى © ** معدةبوابها مع صأأم 
م الرقيق أعور قولون مع «« « المستقيم مسلك المطاعم 

قال القاضى عياض فيكون على هذا موافقا لما قاله عليه الصلاة والسلام أن 
الكافر المذكور وإن كان بعينه أو بعض الكفار أو من بأ كل مهم بشرهه 
وجشعه ولا يذكر امم اله تعالى على أ كله لا يشبعه إلا مله أمعائه السبعة 


كال نعام وآ كلة الحضر » والمؤمن المقتصد فى أكل بشبعه ملء معى 
واحد إلى آخ ركلامه قال وقيل المر!د بالسبعة صفات سبعة المرص والشرهو بعد 
الامل والطمع وسوء الطبع والحمد وحب السون ٤‏ قال وقيل شهوات الطعام 
على سبعة شهوة الطبع وشهوة النفس وشهؤة العين وشبوة الفم وشهوة الأذن 
وشهوة الآنف وشهوة الجوع وهى ألضرورية الىبها يأ كل المؤمن وأماالكافر 
فانه يأ كل بجميع شهواته وحم القاضى أبوبكر بن العربي قريبا من هذا 
القول عن بعض مشابخ الرهد فذكر الحواس الجس والماجة والشبوة 
9 الحامسة € اختلف ف تعيين البكافر الذى أُسل وكان سبب ورود الحديث 
على أقوال « أحدها » أنه جبجاه الغفارى رواه أبو يعلى والبزار والشبراني 
واللفظ له عنه (أنه قدم فى تفر من قومه يريدون الاسلام خضروا مع رسول 
الله ي المغرب فلما سل قال ,أخذكل رجل بيد جليمه فلرببقفالمسجد غير 
دسول الله می وغيرى وكنت رجلا عظما طويلا لايقدم على أحد فذهب بي 
رسول الله مَك إلى منزله خلبلی عنزا فأتيت غليهسا حتى حلب سبع أعاز 
فأتيت عليها م بصنيع برمة فأتيت عليبا وقالت “أم أبن أجاع الله من أجاع 
دسول اله و ه ذه الليلة قال مه ياأم أيعن أ كل رزقه ورزقنا على الله 
فأصبحوا فغدوا ظجتمع هو وأحابه لعل الرجل يخبر يما نی عليه ققال 
جهجاه حلب لى سبع أعنز فأتيت عليها وصنيع برمة فأتيت عليها ؛ فصلا مع 
رسول الله را المغرب فقال ليأخذ كل رجل بيد جليسه فلم يبق فى الى.جد 
اغیر دسول الله و وغيرى وكنت رجلا عظما طويلا لا يقدم على أحد 
غذهب بي رسول الله مک إلى منزله فلب لى عازأ فرونت وشبعت فقالت 
آم عن يارسول الله أليس هذا ضيفنا فقال رسول الله و إنه أ كل ف معى 
مؤمن الليلة وأ كل قبل ذلك فى معى كافر ؛ الكافر با كل فى سبعة أمعاء 
والمؤمن يأ كل فى معى واحد ) وذ کر ابن بشكوال أن کون هذا المبهم هو , 
جبجاه هو الأكثر'فى الرواية وقال والدى رحمه الله فى شرج الترمذى إنه 
لايصح لآن مدار حديثه على مومى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف < الثاتى» 


و 
اسم >5 مف د 2و و 
وعنه قال قال رسول اہ وك « إذا جا هک الضانم E‏ 
فك ا ود خائه اع فليا كل" 7 1 : ولا 
فالقموه فى يديا 1 يقل الشيتخان (الصّانم ) وقالا ( خادمه” ) قال 


أنه أبو بصرة الغفارى رواه أحمد فى مسنده‌باسناد يح وجزم به االحطيب فى 
مبهماته « الثالث » أنه أبو غزوان رواه الطبرانى باسناد حيح «الرا بع » أنه 
نضلةبن تمر قال والدى رحمهالله لايصح لآنهليس فىقصته أنه ضاف انیم 
وما مربه النى جت عر فسقاه ا 0 ثم قال يارسول الله إنكنت 
لازت السبعة فا امتلىء فقال رسول الله مل م إن المومنالحديث رواهأحمد 
والبزار باسناد رجاله ثقات فلايكون هو ال يعات ألى هريرة انى 
«الحامس» أنه ثمامة بن أسال السادس» أنه بصرة بن أبي بصرة الغقارى حكاما 
القاضى عياض والنووى وغيرهاوحك ابن بشكوال كونه عامة بن أثال عنابن 
اسصاق وصدربه المازر ىكلامه وقال والدى رحمه الله لم أجد فى طرق الحديث 
مايدل عل هذين القولين © السادسة € فيه فضل تقليل الكل وذم كثرته . 


از المديث الخامس ]4ه 
وعنه قال قال رسول الله مس « إذاجاءک الصانم بطعامک قد أغنى عتم خا 
ودخانه فادعوه فلیاً كل مع ؛ وإ إلا فالتنموه فى يده»(فيه)فوائد«الأول» 
أخرجه اليخارى من رواية شعبة.عن مد بن زيادعن أى غريرة بلفظ « إذا 
ألى أحدک خادمة باعامه فان يلسه معهفليناوله أ كلة أو أكلتين أو لقمة 
أولقمتين نانه ول جره وعلاجه» وأخرجه مسلوأبو داود من رواية داود بن 
قيس عن موسی بن سارءأنني 0 بلفظ « إذا صنع لأحدك خادمه طعامه 
ثم جاءه به وقدولى حره ودخانهفليقعده معه فليا کلء فان كان الطعاممشفوها 


2 سمو ع و 


شرا ينمو لقمة أو لقمتان أو أل 5 


أ کلب وقال سنل فان كان العام مشفوها قليلا فَليَصْمْ فى هره 


Bogs, Ie 


منه | كلة أو ١‏ كلتكن 


قليلا فليضع ف بده منهأ كلة أو أ كلتين» زاد ن8 قالداوديعنى لقمة أولقمتين 
وات الترمذى وابن ماجه من رواية اسعغيل بن ابي خالدعن أبيه عن أبى 
هريرة وقال لقمةوقال الترمذى حسن يح :8 الثانية € فيهاستحبابال كل 
مع الحادم الذى باشرطبخ الطعام وذلك تو اضع وكرمف الأخلاقوفى معن الذكر . 
الأثى وهو فى الأثى مول على ماإذا كان السيد رجلا على أن تكون جاريته 
أو محرمه فان كانت أجنبية فليسلهذلك #الثالثة» وفيه انه إذا اسه للا كل 
معه إما ثقلة الطعام وإما لسبب آخر,استحب أن يطعمه منه ولا يمحرمه إياه 
ولوكان الطعام يسيرا كاللقمة واللقمتين وقال الرافعى أشار الشافعى فى ذلك إلى 
ثلاث احتالات «أحدها » انه يجبالترويغ والمناولةةانأجلسه معه فهو أفضل 
وه ثانيبا » أزن الواجب أحدهما لابعينه وأسحها أنه لامجب واحد منہما 
تال ومنهم من ننى اللاف فى الوجوب وذكر قولين فى أن الاجلاس أفضل 
أوها متساويان والظاهر الاول ليتناول القدر الذى يشتبيه انتعى واعترض 
شيخنا الامام جال الدين عبد الرحيم. الاسنوى عل‘هذاالكلام بامرين (احده)) 
أنه قد يتوقف الناظر فى تغايره لأر حقيقة الاول التخبير والثاني كذيك 
قال والذى نحرد ف المغايرة بعد اتحادهما فى وجوب أحدها ؛ أزن الأول 
يقول بافضلية الاجلاس والثاني إسوى بيمهما قال الامر ( الثانى ) أن الشافعى 
لما ذ كر هذه الثلاث ذ كر ماحاصله أن الاول واجب فانه.قال فى الختصر 
بعد ذكر الحديث هذا عندنا والله أعلم على وجبين ولاه عناه أن اجلاسه 
معه أنضل نم أجل فليس بواجب او يكون الحيادنين أن يناوله أو يجلسه 


ع © ريت عه 86 اہ گے اس 9 © بے ص e~‏ 
وعن انس ( ان الثى ويه الى يلبن قد شیب عاء وعن عينه 


و امره اختيارا غير حم قال فقد زجح الاحمال الأول فقال إنه أولى . 
عمنى الحديث ومعنى فى الاحمال الأول أن. إجلاسه معه ليس بواجب ولکنه 
أفضل فان يفعل فيجب أن بطعمة منه اذ لو حمل ذلكعلى أمهمامعاغير واجيين 
لاتحد مع الاحتال الثانى ؛ قال فظهر أن الراجح عند الشافعى هو الأول على 
خلاف مارجحه الرافعىانتهىكلامه # الرابعة € ينبئى أن يكون فى معنى 
طباخالطعام حامله فى الامرين معا الاجلاس معه والمناولة منه عندالقلةلوجود 
المعنى فيه وهو تعلق تفسه به وثعه رائحته واراحة صاحب الطعام من حا 
أن فى الأول اراحته من طبخه وإ نكن هذا الثانى أقل عملا من الأول بل قد 
يقال باستحبابه فى مطلق الحادم ويدل عليه تبويب الترمذى عليه ( الأكل ٠‏ 
مع المملوك) ##الحامسة6 (الصائم) الذى صنع الطعام وقول له وإلاأىوإلا تندعوه ' 
للاكل متم با توان روا الأخرى وإما لمبب آخر وقوله( ا لقنوه) 
يمتح الهمزة وكسنرالقاف(والا كلة) بضمالمهمزة الاقمة کا فسره راوىالحديث 
وو كم ها) بالشين المعجمة والفاء أى قليلا وأصله الماء الذى كثرت عليه 
الشفاه حتى قل فقوله بعده ( قليلا ) تفسير له وقيل أراد فان كان مكثورا 
عليه أى كثرت أ کلته وجوز والدى رحمه الله فى قوله فى روابة الترمذى ( فان 
أبى )أن المراد فان ألي الخادم حياء منه أو تأدبا قال والظاهرأن المراد السيد 
بدليل غيرها من الروايات #السادسة € فيه أنهلايهب اطعامالمماوك من جنس 
مأ كوله فله أن يتناول الاطعمة النفيسئة وه رقيقه ما دون ذلك وقد صرح 
ابا بذلك وحكاه ابن المنذر عن + جيم أهل العم وان كان الافضل مواساته 
. قالوا والواجب 0 يأ كل منه المماليك 
فى البلد و كذا الآدم الغالب والكسوة الغالبة # السابعة € استدل ابن خزم ٠‏ 
بقوله فان كان الطعام مشفوها على أنالامر باكثار المرقفى حديث أبيذرليس 
على سبيل الوجوب ونما هو على سبيل الاستحباب وهو كذلك 
9 الحمديث السادس © 


هاه يم اده .8 © اعوج ے5 وي وه س 
أعر الى وعن يسارم أبو بكر فشرب م أعطى الأعرابى وقال 


0ےل چە ت سے لاخر م 7 ے e‏ لم 2 ر 
الا عن فالا من ) وزاد مسن فرواية قال س فهى ) سنه فهى ست 
لم يحم 
خی سنه 


وعن أنس أن النى ا أتى بلبن قد شيب اء وعنعينه أعرابى وعن 
يماره أبو بكر فشرب ثم أعطى الاعرابى وقال الأعن فالأيمن » (فيه) فوائد 
$ الاولى © أخرجه الأمة الستة خلا النسائى من هذا الوجه من طريق مالك 
والبخارى أيضامن روايةيونسينيزيدومسل من رواية ابنعيينة كلهم عنالزهرى 
عن نسوق فى دواية مسا منطريق ابن عبينةفقاللهمر: وأ أبو بكرعنثماليارسول 
الله أعط أبا بكر اعطاه أعرابيا عنعينه وأخرجهالشيخان ايضا من دوايةأبى 
طوالة واسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أنس وفيه وأبو بكر عن 
يماره وعمر تجاهه وأعرابى عن عينه فاما فرغ قال عمر هذا أبوبكرزاد ممم 
بريه إياه ثم أتفقا فاءطى الاعرابى وقال الايمنون الاعنونالايعنونةالنسفهى 
سنةفهىسنهةفىسنة ولفظالبخارى بدلقوله(الايمنون) الثالثة» ألا فيمنواءوى 
عزوالشيخ رحمهاشى النسخة الكبرى من الاحكام هذا اللفظ وهوقو ل ,نس فهى 
سنة ثلاثا للسلم فقط نظر فو عند البخارى أيضا فى المبة من حيحه واف أعل 
#الثانية* فنه جواز شوب اللبنأى خلطه بالماء إذا كان القصد استعاله لنفسه 
أو لاهل بيته أو لاضيافه وإغا تنم شوه بالماء فيا إذا أداد بيعه لانهغش قال 
النووى قال العلماء والحكمة فى شوه أن يبرد أو يكثر أوللمجموع(.قلت) وقد 
.يكون له سبب آخر وهو ازالة مضه أو تخفيفه #الثالثة© لم أقف على تسمية 
هذا الاعرابى وقى مسند أجمد ومعجم الطبرانى واللفظ له عن عبد الله 
ابن أبيحبيبة أنه قيل له (ماتذكر من رسول الله رک ؟ قالجاءنافى مسجدنا 
بقباء فجئت وأنا غلام حدث حتى جلست عن عينه وجا نأبو بكر عن ساره 


قال ثم دعا بشراب فشرب وناولنى عن ینه) ولا و 508 هو المبيوق 
حديث أنس وغيره لكونه أنصاريا من e‏ يقال له أعرابى. 
لآن الاعراب سكان البوادى فهى قصة أخرى وكان أبو بكر رضى الله عنه 
فيها عن يسار رسو الله جا #الرابعة» فيه أن من سبق إلى مجلس العام أو 
الكبير وجلس فى مكان عال لاينحى عنه فجىء من هو أعلا منه فيجلس ذلك 
الجائى حيث انتعى به املس ولوكان دون مجلس من هو دونه # الحاممة « 

فيه أن السنة البداءة فى الشرب وغو ه نهو على ين الكبير وإن كان مفضولا 
بالنسة لمن هو على يساره وهذا متفق عليه لكنه استحباب عند الجهور 
وذهسبابن حزم الظاهرى إلى وجوبه فقال لامجوز مناولة غير الاعن إلا باذن 
الام قال ومن لم يرد أن يناول أحدا فله ذلك و قوله الاين 
فالانعن روى بالرفم والنصب فلرفع على أنه خبر مبتداً محذوف تقديره الاحق 
الأعرن أو حو ذلك ويدل له قوله فى الرواية الاخرى الاعنون الاععدون 
ووجه النصب وهو أشهر اضار فعل تقديره أعطالايمن وتحؤذلك #الساعة» 
بين النبى مشق بقوله الايمن فالايمن أن هذا سنة الشرب العامة فى كل موطن 
ون تقديم الذى على يينه ليس لمعنىفيه بل لمعنى فى تلك الجبةوهوفضلها على 
جبة اليسار وفى ذلك تطييب للاطر مرن هو على اليسار باعلامه أن ذلك 
ليس ترجيحا لمن هو على المين بل هو ترجيح لجبته والله أعل 9 الثامنة # 
الحديث فى الشرب ولايختص ا لحك به به بلالآكل ونحوهكذلك يبدا فيهبالامن 
إذا لم يجتمعوا :عليه فى حالة واحدة وحكى عن مالك تخصيس ذلك العام 
قال ابن عبد البر وغيره ولايصح هذا عن مالك » وحكى ابن بطال عن بعضهم 
أنه قال لا أعلم أحدا اله غيره وقال القاضی عياض لشبه أن کون 0 مالك 
إن السنة وردت فى الشرب خاصة وا يبقدم الاعن ما لان فى غيره بالق اس 
٠‏ لابسنة منصوصة فيه ؛ قال النووى وكيف كان فالعاماء متفقون على استحباب 
التيامن فى الشراب وأشباهه ##التاسعة* إن قلت هل قدم النى ما بعد 
الاعرابى أبا بكر أو مر ؟ (قلت ) لم أقف فى شىء من طرقه على التضر بيج 


بذاك والظاهر تقديم حمر لانهكان جالسا عجاءالنى مر فكان على ين الاعرابى. 
وكان أبوبكر على عينه ففعل ذلك عملا بقوله الاين لاعن إلا أن يكون مر 
اق أبا بكر بنطيبه من التقديم دضى اله عنبها # العاشرة € ( إنقات )كيف 
الج نين هذاوبين مأرواه أبو يعلى الموصلى فى. مسنده من حديث ابن عباس 
باسناد یح قال (كان رسول الله اذا سقى قال ابدۇا بالمكيراء او ال 
بالا کابر) (قلت)هذا مولعب مااذالم يكن على يمينه أحديل كانالقوم جالسين 
متفرقين إمابين يديه أو وراءه وقد صرح بذلك ابن حزم فقال وان کان حضرته 
جاعة ف نكانو| كلهم أمامه أو خلف ظهره أو على يساره فليناوللأكبرةالأكبر 
.ولابد: لقول رسول الله مكاي فى حديث حويصة ومحيصة ( كبر الكير)قال 
فبذا موم لامجوز أن خر ج منه الا مااستئناه نص صریح كالدى ذ كرنا من 
مناولة الشراب قالوالدى رمه الله فى شرح الترمذى: والاستدلالبحديث ابن 
عباس المتقدم أوى من الاستدلال نعموم قصة حويصة ومحيصةلكونهواردا 
فى السقى وذاك فى أن الأكبر يتولى البداءة فى الكلام انتهى وقال النووى 
وأماتقديم الافاضل والكبار فهو عند التساوى فى باقى الاوصاف وطذا يقدم 
الأعل والأقرأ على الاسن النسيب فى الامامة فى الصلاة ‏ الحادية عشرة € 
( إن قلت كيف تقدم .تمر بالکلام وقال للنى ي إعط أبا بكر؟) (قات ) ل 
يفعل ذاك على سبيل الازام وال جزم وانما قاله تذكيرا انی ی لجوازاشتغاله 
عنه وعدم رژ ته له ولهذاجاء فى رواية لمسلم يرنه أياه أو قصد بذك اعلام 
الاعراء بی الذى عل اليمين بلالة أبى بكر رضى الله عنه «9 اثثانية عشرة © 
(انقلت) قد تقر أن الايمن أحق وله أن يؤثر بأجقيته فلم لم + بمتأذنه النبى 
ی فعل فى قضية ابن عباس خيث كان على يمينه وكان على ساره أشياخ 
منم خالد بن الوليد فاستأذن ابن عباس وقالٍ أتأذن ل أن أعطى مو لاء 
فامتنع من الابثار فبلا استأذن الاعرابيم استأذن ان‌عباس؟ (قلت) الجواب 
عنه من أوجه (أحدها) تال النووى قيل إنما استأذن الغلام دون.الاعرابى 
إدلالا على الغلام وهو ابن عباس وثقة بطي تممه بأصل الاستئذان لا سيا 
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عن سام عن أيه أن رسول الله وك قال « من اقتى كنبا إلة 
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كبا الأب ماب أ وضارى" ام يم ف الا» 


والأشياخ أقاربه قال القاضى عياض وى بعض الروايات ( عمك وابن عمك 

اتأذن لىأن أعطيه) (ثانيها) ان کون فعل ذلك تطبييا ما لاطرالا شياخ فان مهم 

خالد بن الوليد وكان حديث العبد بالاسلام مع رياستة فى قومه وشرف نسبه 

فأراد تأ ليفه بذلك بخلاف أبي بكر الصديق فأنه مطمان الخاطر راض يكل . 
مايفعله النى و لا يتخير لشىء من ذلك ؛ وقد أشار إلى بعضهذا النووى 

فقال بعد ما تقدم وفعل ذلك أأيضاً تألفاً لقلوب الأشياخ وإعلامابودموإيثار 

كرامتهم إذا لم بمنم مها سنة ( ثالها) أن الاعرابي قد يكون فى خلقه جماء 

وت رة كا يغلب ذلك على الأعراب نفشى النى جي من استئذانه أن يتوم | 
إرادة صرفه إلى أصحابه وربما سبق إلى قلبه شىء هلك به لقرب عبده بالجاهلية 
وعدم تمكنه فى معرفة أخلاق النى جي وقد تظاهرت النصوص عل تأنه 
عليه الملاة والسلام قلب من بخاق عليه ولعله كان من ڪبراء قوب ولهذا 
جاس عن يعن النى مكاي . 


- 3 الصيد ا 
حر الديث الأول اه 
عن سام ع نأبيه أن النى ميل قال ( من اقتنىكلبا إلا كلب صيد أوماشية 
9 من اجره کل يوم قیراطان ) وعن نافع عن ابن عمر قال قال رول الله 
ش را (من اقتن ىكلبا إلا كابماشية 5 ضارى نق ص من عمل هكل بوم قيداطان), ۰ 
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من اجر م كل يوم قيراطان وف رواية له قال عبداللووقال ابو هريرة 


أو كلب حررثر) 


( فيه ) فوائد ‏ الأول € أخرجه من الطريق الأولى همل والنسائى منهذا 
الوجه من رواية سفيان ين عبينة عن اأزهرى والشيخان والنسائى من دواية 
حنظلة بن ابی سفيان وزاد فيه مسلم قال سالم وكان أبو هريرة يقول ( أ وكلب . 
حرث) وكان صاحب حرث ومسل والناسئىمن رواية مد بن أبىحرملة بلفظ 
( تفص من عمل هكل يوم قيراط ) قال عبد الله وقالأبوهريرة (أ وكاب حرث) 
ومسل من دواية جمربنمزةبنعبدالله إن مر أدبعتهم عنسالم عن أبيه وأخرجه 
من الطريق الثانية الشيخان من طريق مالك والترمذى من طريق أيو ب كلام 
عن افع عن ابن تمر وأخرجه الشيخان من رواية عبد الله بندينار عن ابن 
حمر وأخرجه ملم من رواية ابى الحم عن ابن عمر بلفظ ( من امخذ كلباإلا 
كلب ذرع أوغم أوصيد تق ص من أجره كل يومقيراط) وأبو الحك هوعمران 
ابن الحارث السلمى يا ذكر ه المزى وليسله عند مسل سوى هذا الحديثوذ كر 
النووى أنه عبدال رمن بن أب نم البجلى وال ول أثبت ل الثانية © فيه جو از 
اقتناء الكلب إذاكان باحدىصفتين (إحداها) أن يكو ن كلب صيد وهوا مراد 
بالضارى المذ كور ف الرواية الثانية وسنتكل عليه بعد ذلك ( الثانية)أن يكون 
ب ماشية أى مد لظا وج الماشية مواشى والمراد هنا الابل والبقر 
والغم وال كثر استم اما فى الم وف رواية أبى الك عن ابن تمر ( غم ) 
بدل ماشية وروى الترمذى عن عطاء بن أبى رباح ( أنه رخص ف إمساك 
الكاب وإنكان للرجل شاة واحدة ) وفى رواية أخرى » اقتناؤه لحصلةثالئة 
وهو حفظ الزرع والبساتين ونحوها » وقد ثقله ابن تمر وابنه سام عن رواية 
أبى هريرة وتقدم قول سالم وکان أى ابو هريرة صاحب حرث وسبقه إلى 


ذلك أبو « ذفىد ديح مسل (فقيل لابن 2ر إن أباهر.رة يقول أ وکاب زر ع نقال 
:أبن تمر إن لأبي هريرة زرءا) قال النووى فى شرح مسلم قال العلماء ليس هذا 
توهينا ارواية أبىهريرة ولاشكا فيها بل معناه نه لما كانصاحب. زرع وحرث 
اعتى بذاك وحفظه وأتقنه والمادة أن المبتلى بشىء بتقنه ملا نقنه غيره 
ويتعرف من أحكامه مالا يتعرفه غيره وتقدم من ابح مسلم من طريق أبى 
الک عن ابن عمر دكر الررع أيضا فى الحديث الذى رواه هو » قال النووى 
فحتمل أن ابن ر لما سمعها من أبى هريرة وتحققها عن النى وك رواها 
عنه بعد ذلك وزادها فى حديئه الذى كان يرويه بدونها ويحتمل أنه تذ كر 
وقت أنه ”مها من النى م فرواها ونسيها ىوقت فتركبا والماصل أن 3 
:هريرة ليس منفردا .هذه الزيادة بل وافقه جاعة من الصحابة فى روابتها عن 
الي ميو ولو اتفرد با لكانت مقبولة مرضية مكبرمة انى وقال أصحابنا 
وغيرثم جوز اقتناء الكاب هذه المنافع الثلائة وهى الاصطياد به وحفظ 
الماشية والزدرع واختلفوا فى اقتنائه لحصلة رابعة وهى اقتناؤه لفط الدور 
والدروب وتحوها ققال بعض أصحابنا لا جوز هذا الحديث وغيره فاه مصرح 
انى إلا لأحد هذه الأأمور الثلاثة وال أ كثرمم وهو الأصح يجوز قياسا 
على الثلاثة ملا بالعلة الممبومة من الخديث وهى الماجة # الثالثة € لو أراد 
امخاذ كاب ليصطاد به إذا أراد » ولا يصطاد به فى الال أو ليحفظ الزد ع 
أو الماشية إذا صار له ذلك ففيه للاصمابنا وجبان أسحبما الجواز وهو مقتضى 
قوله فى الحديث إلا كاب صيد فانه هذه الضفة وإن لم يصطد به فى الخال 
«الرابعة4 استدلبه على جواز اقتناءكلب الصيدونحوه وإنم يرد الاصطياد 
به فى الخال ولافها يعد لاانة صدق أنه اقت یکلب صيد وقدحكى بعض أ صما ينا 
فيه وجهين لكن الأصح محرعه وظاهر كلام الور القطع به لأأنه اقتناه 
لخير حاجة فاه بهغيره من الكلابومعى الحديث إلا كلبا يصطاديه ط«الخامنة» 
فلو اقت ىكبا لايحسن الصيد لكن يقصد تعليمه ذلك فان كان كبيرا جازوإن 
كان جروا يربنى ثم بعلم قفيد لأسصحابنا وجبان أصمهما الجواز أيضا واستدل له 


بالحديث لان هذا كلب صيد فى الما لولومنع منذلك اتعذرانخاذ كلاب الصيد 
انه لايتأتى تعليمها إلا مع اقتناها فو السادسة © استنتى ابن حزم من جواز 
اقتناء الكاب للصيد وتحوه ما إذا كان أسوذ ببيما أوذا تقطتين لأنه مأمود 
بقتله فلا يحل اقتناؤه ولاتعليمه ولا الاممطياد به وسيأنى الكلام فى حل قتله 
فى الحديث الذى بعده نم حكى ابن حزم عن قتادة والحمن البصرى وإبراهيم 
النخعى كراهةصيد الكلب الأسود البهيم تال وهوقؤ ل أحمد بن حنبل واسحق 
ابن راهويه قال أحمد ماأعل أحدا رخص ف أ كل ماقت لالكاب السود من 
الصيدانمسى وبه قال بعش الشافعية #السابعة#استدلبه على محر ماقتناء الكلب 
الغير المنافم المتقدمذ كرها وهو مذهبالشافعى ۽ لاخلاف فىذلك عند سحابه 
ولايازم من حزم اقتنائها قتلبا وسيأتى الكلام على القتل فى االحديث الذى 
مده ووجه التحريم ظاهر لآن تقصان الأجر لا يكون إلاالمعصية ارتكبها 
وحكى الرويانى من أصا بناعنأَبى حنيفة جواز«واقتصر ابن عبدالبرعلالكراهة 
ثم قال إن هذا الحديث دلي لعل أن اقتناءها غير حرم لاان ما كان محرماانخاذه 
واقتناؤه كانحرما ع ىكل خال تقس من الجر أو لم نقص » وليس هذاسبيل 
النبى عن المحرمات ولكنهذاالتقظ يدل والله أعل علالكراهة دون التحريم 
اہی وهو يجيي لن استدلالنا على التحريم بالنتقصان من الأجر لاأن ذلك 
يدل على ارتكاب محرم أحبط ثواب بعض الأممال کا كان عدم قبول صلاة 
شارب الجر والعبد الأبق وآتى العراف والكاهن يدل على تحريمهذه الأعمال 
فان محرعبا هو الذى أحبط ثوابها مخلاف عدم قبول صلاة ال محدث فانه ليس 
لاقتران معصية لأن الحدث ليس بمعصية وإبما هو لفقد شرط وهو الطبارة 
وقد تتقدم هذا المعنى والله أعل « الثامنة فى الرواية الاولى من أجره وف 
الثانية من عمله والتتقدير من أجر مله ونی أ كثر الروايات قيراطان وف بعضها 
قير اط والقيراط مقدار معلوم عند الله تعالى وال مراد نقص جزء من ملهو الج 
ين اختلاف الروايات فى القيزاط والقيراطين من أوجه ( احدها) انه يحتمل 
أنه فى نؤعين من الكلا تأخدهما أشد أذىمن الآخر أو لمعى فيهما (الثالى) ‏ 
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أن ذلك مختلف باختلاف المواضع فيكو ن القيراطان ف المدينة خاصة اريادة 
فضلها والقيراط فى غيرها من ال مدان أ القير اطان فى المدائن ونحوها من القرى 
والقیراط فى البوادى ( الثالث ) أنه ذكر القيزاط أولا ثم زاد التغلیظ فذكر 
القيراطين لما لم ينتهوا عن أتخاذها دَكره ابن بطال # التاسعة € قال الرويانى من 
أحابنا فى البحر اختلفوا فى المراد ما ينقص منه فقيل ينقص ما مفى مرل 
جمله وقيل من مستقبلهقالواختلفوا فى محل تنصالقيراطين فقيل ينتقص قبراط 
من صمل اهار وقيراط من تمل الليل وقيل قيراط من تمل الفرض وقيراطامن. 
عمل النفل # العاشرة # اختلف العلماء فى سبب تقصان الأجر باقتناء الكاب 
على أقوال ( أحدها ) أن.ذلك لما يلدق المارين من الأذى من ترويع الكاب. 
لم وقعبده إياهم روى ذلاك عن الحسن البصرى وغيره (ثانيها) قال ابن عبد البر 
هذا مول عندى والله أعل على أن ا معاني المتعبد بها فى الكلاب من. غسل 
الاناءسيعا إذا ولغت فيهلايكاذ يقام بدولا كاد يتحفظ منه لانمتخذها لاسل 
من ولوغباف إذائه ولايكاديۇدىحق الله فى ادهف الغسلات من ذلك الولوغ 
ويدخل عليه الاثم والعصيان فيكون ذلك تقصا فى أخره يدخل الميئات عليه 
(ثالئها ) ثم قال ابن عبد البر وقديكون ذلك من أجل أن الملائكة لا تدخل 
يتا فيه كاب وذ كره غيردطى سبيل ال جزم ( را بعها ) ثم قال ابن عبد البر وقد 
یکون ذلك بذهاب أجره فى إحسانه إلى الكلب لان فى الاحسان إلى كل ذى 
كبد رطبة أجراً لكن الاحسان إلى السكاب ينقص الا جر فيه أو يتلفه مابلحق 
مقتنيه من السيئات بترك أداله لتلك العبادات فى التحفظ من ولوغه واللهاون 
بالغملات منهو نحو ذلك مثل ترويع المسلم وشبههانتبى وهو قرريبمن الثانى 
إلا أنه عين أن الذى يبطل أجره من مله هو الاحسان إلى الكلب دون بقبة 
حسناته والله أعلم (خامسها) أنذلكعقو بقله لامخاذه مانمنىعن الخاذهوعصيانه 
بذاك ل الحسادية عشرة € قوله ( أو ضارئ ) كذا هو بالياء فى أصلنا ركذا 
نقله النووى عن معظم فسخ حيح مسلم قال فى بعضها ضاريا بالالف بعد الياء 
منصوبا ( قلت ) وهو الذى فى أصانا من صحيح مسل وذكر القاضى عياض أنه 


لم 


ع ص 


مته( أن رسول اف يب أمر بقتل الكلاب ) زاد مسل 
إلا کلب‌صید أ و كلف ٤‏ هم أو ماشية فقيل لابن تمر إن اا 


روى ضارى بالياء وضار يحذفبا وضاريافلاًول معطوف على ماشيته ويكون 
من إضافة الموصوفالىصفتهكاءالبارد ومسجدالجامع ومنه قوله تعالى (جاب 
الغربي ) و ( كدار الآخرة) ويكون ثبوت الياء فى ضارى على اللغة القليلة فى 
إثياتها فى المنقوص من غير لف ولام والمشبور حذفها وقيل إن لفظة ضار 
هنا للرجل الصائد صماحب الكلاب المعتاد للصيد فسماه ضاريا استعأرة ‏ فى 
الرواية الاأخرى إلا كلب:ماشية أو كلب صائد وفى رواية عبد الله بن ديناد 
إلا كلب ضارية وتقديره إلاكاب ذى كلاب ضارية والضازى هو المعلم للصيد 
المعتاد له يقال منه ضرى الكاب يضرى كشرب يشر بضراوضرواة وأضراه 
صاحبهأى عوده ذلك وقد ضرى بالصيد إذالمج , به ومنەقول #ر رضی‌اله عنه 


إن ن الحم ضراو ةكضراوة الجر . 


ا الحديث الثانى چ 

ونه (أن سول ا )تل الدب (فی) قران لرل 
أخرجه الشيخان والنسائى وابن ماجه منهذا الوجه من طريق مالك وأخرجه 
مسل أيضا من طريق عبيد الله ابن حمر بزيادة ( فأرسل فى أقطاد المدينة أن 
تقتل ) ومن طريق اميل بن أمية بزيادة ( فتتبعت فى المدينة وأطرافهبا فلا 
ندع كلبا إلا قتانامحتى | إنا لتقت لكلب المرية من أهل البادية يتبعهاكلهم) عن 
نافع عن بن تمر وأ e‏ 2 |والترمذى والنسائى من طریق جمرو بن 
دينار عن ابن عمر أن رسول الله را عليه ( أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد 
أوكلب غنم أو ماشية فقيل لابن تمر إن أب هريرة يقول ( أ وكاب زيع فقال . 
ابن مر إن لابن هريرة زدط ) لفظ مسلم ول بيذ كر الترمذى والنسائى قوله 
أ وكاب غم ولم يذكر النسائى قصة أَبى هريرة # الثانة # فيه الأمر بقتل 
ل أقمام ( أحدها ) اكات العقور والكات وقد أجع 


- 


ے ^ a‏ طا ف ا أي ااه 
يقول أو كلب زوع فقال ابن تمر إن لا هريرة زَرعا» وله من 
حلي 0 (أمرنا رسول الله ر ا تل الكلاب ٠‏ وفيه 8 نمى 
عن E‏ کک ذى ايتن فا زه ميان 1 
200 انكلو م 24 E‏ زاد 


. فى رواية ( وااز رع( ٠‏ 
ااا سبي بحب 
العلماء على قتله ( الثاتى ) مايباح اقتناؤه للمنافع المتقدم ذكرها وقد أججعوا 
على منع قتله و ( اثالث ) ما عدا هذين اتقسمين وقد اختلفوا فبه على أقوال 
( أحدها ) قتلہا مطلقا تمس هذا الحديث وهو مذهب مالك اسا 
قال ابن عبد السبر » قد حمل أبو بكر وابن تمر بقتل لكلاب بعد سول الله 
جا وجاء نحو ذلك عن تمر وعمان فصار ذلك سنة معمولا بها عند الخلفاء 
لم ينسخها عند من تمل بها خب ( القول الثانى ) المنع من قتلها وأنه 
منسوخ غ ودل على ذلك إباحة انخاذهالمنافم وق e‏ وغيرة عن ع عبدااله 
ابن مغفل قال ( أمر النى مكاي بقتل التكلاب ثم قال مابالهم وبال الكلاب ؟ 
ثم رخص ىكلب الصيد وكلب العام ) وف رواية له ( ورخص فى كلب الهم 
والصيد والزرع )وهذا ! مذهب العافع یکا جزم بدالر افعق الأطعمةوالنووى 
.ف الببع من شرح المذب وزاد أب لاخلاف فيه ن أصحابنا قال ومن صرح 
به القاضى حسين و إمام الحر مينقال إمام المر مين الأعر بقتل الكلب الاأسود 
وغيره كله منسوخ فلا يحلقتلشىء منهااليوم لا الا "سود ولاغيرهإلا الكلي 
والعتقور لكن قال الرافعى فى المج إن قتلبا مكرؤه ودک النووى أن مراده 
كراهة التنزيه وذ كرالرافعى في الخصب واانووى فى التيمم ناغير محترمة وزعم 


ا — 


عم © و 


وعن بريدة قال ( احتهس جبريل عن النئ وي ف فَقَال له 


شيخنا الآمام جال الدين عبدالرحيم الاأسنوى أن مذهي الشافعى جواز قتلها ٠‏ 
خاله أعلم واختار ابن عبد البرالمنع من قتلها (اتقول الثالث) أنها ممنوع منقتلها ‏ 
ش إلا الأسود البييم واختاد النووى فى شرح ملم هذ اما سبأتى حكاية كلامه فى 
الفاثدة التى بعدها ويدل له ماق صحيح مسلم عن جابر قال ( أمرنا رسول اله 
ْ َك بل الکلاب حتى إن المرأة تقسدم من البادية بكليها فتقتله م ہی 
سول الله يك عن قتلها وقال عليك بالاأسودالبهيم ذى الطفيتين فانة شيطان) 
وقي ل فى معنى كونه شيطانا أنه بعيد من المسافع قريب من ا مضرة والاذى 
ْ 0 المذكور فى هذا الحديث هل كان 
1 قبل نسخه ما أو مخصوصا .بماعدا المتتفع به للصيدونحوه حكاه القاضى عياض 
وقال عندى أن 1 انہی أولا کان ماما عن اقتناءجیعہا وأمر بقتل جیعہا ۴ نمى 
١‏ عن قتل ماسوى الأسود ومنع الاقتناء فى حجميعها الا كلب صيد أو زرع أو 
ماشية قال النووى وهذا الذى قالهاتقاضى هو ظاهر الأحاديثويكون حديث 
ان مغفل مخصوصا بما عدا الأسود لاه مام فيخص منه الا سود بالحديث 
الآخر # الرابعة € قوله فى دواية مرو بن دينار عند مسل ( أوكلب غم أو 
ماشية ) فيه تكرار وهو من ذحكر العام بعد الخاص لأن الماشية 
أعم من الق ما تقدم وإ ن کان الأ كثر استع الما فى لغم وقد عرفت أن 
الترمذى والنسائى اقتصبرا فى دوايتهماعل الماشية $ الخامسة € استدل بالا مر 
بقتل الكلاب على نحريم أ كلها لاأن مباحالا كل لامجوزقتله عند القدرةعليه 
وهذا هو المعروف من مذاهب العاماء ' 


حفر الحديث الثالث جه 
وهن بريدة قال ( احتبس جيريل على النى مح فقال له ماحيسك ؟ قال 


م ۳ — طر ح تریب سادس 


Pt 

حيسّك ؟ قال إن لا تخل مل بیتا فيه كلب ) ارد به أحد 35 
ES‏ " هذا هو السب فى الآمر بقل الكلابر 
قزاد فى أخرم فأملبح رسول الله ولق فأمرَ بقل الكلاب ) 


إنا لاندخل بينا في هکلب ) انفرد +أحمد ( فيه ) فوائد الول فى صحبح. 
ممم وغيره عنميمونة ( أن رسول الله ويه أصبح يوما واجا فقالت ميمونة 
يأرسول الله لقد استدكرت هيئتك منذ اليوم فقال إن جبري لكان وعدنى أن" 
پلقانی الليلة فلم يلقنى أم والله ما أخلفىء » فظل رسول اله و بومه ذلكعل 
ذلك ثم وقع فى تنه جر وکاب نحت فسطاط لنا فأمر بهفأخرج ثم أخذ سدهماء- 
فنضح مكانه + فلا أمسى لقيه. جب يل علي هالملام فقال له ق دکنت وعدتى أن 
تلقانى البارحة قال أجل ولكنا لاندخل بيتا في هكلب ولاصو رةفأصبح رسول - 
الله رش يومكذ فأمر بقتل الكلاب حتى إنه يأمر بقت لكاب الحائط الصغير. 
ويترك كلب الائط الكبير ) واستفدنا من هذه الرواية أن احتباس جبريل 
عليه الملام كان مع موعد وعدهالنى مي وأنهذا سببالأمر بقتل الكلاب 
ودوى مسل أيضا نحو هذه القصة.من حديث عائشة رضى الله ءا لكن ليس 
فيه أن ذلك سبب الاأمر بقتل الكلاب ورويت هذه القصة بنحو رواية عائشة: 
من حديث جاعة من الصحابة #الثانية6» حكى ابن عبدالبر خلاةفى أنالامتناع 
من دخول البيت الذى في هكلب خا ص يحبر يل عليه السلام من بين سائر الملائكة 
عليهم السلام أر عام +جنيعهم فعلى الول يكون جم الضمير فى قوله إنا التعظيم 
وعلالثانى للمشاركة وقالالنووى » #مملائّكة يطوفو ن بالر حمة والتنزيل والاستغفار 
وما الحفظة فيدخلون فى كل بیت ولا يفارقون بی آدم حال لانم مأمودون 
بأحصاء مام وكتابتها ‏ الثالثة € قال النووى قال العلماء سيب امتناعهم 
من بيت فيه كلب لكثرة أكه النجاسات ولان بعضها سحى شیطان اکا جاءبه 
الحديث والملائّكة ضد الشياطين لقبح رائحة الكاب والملانّكة ككره الرانحة ٠.‏ 


كت و* | 


9 باب الذر 0 
عن همام عن أ أي هريرة قال قال ل الله كله ( لای اق 


سم اد 4 ge slo‏ وو 2 


ادم الندر لذىء و کن قدرثه له ولكق يليه النذر قد مدرئه ْ 


القبيدة ولا ہا منبى عن اتخاذها فعوقب متخذها محرمانه دخول الملائكة | 
بیته وصلاتم! فيه واستغفارها له وتيريكها عايه وفى بیته ودفعبا أذى الشيطان 
#الرابعة» قال الحطابي إا لاتدخل الملائكة بيتا في هكلب مما يحرم اقتناؤه 
منالسكلاب فأما مالس بحرام منكاب الصيد والررع والماشية فلا يتنم دخول 
الملامكة بمببه وأشار القاضى عياض الى حو ماقاله الخطابى وتال النووى ٠‏ 
. الاظهرأنهعام فى ك لكاب وام يمتنعون من اجيم لاطلاق الأحاديث ولا نا لجرو 
الذى كان فى بيت ت النى ج نحت السرير كانلهفيه عذرظاهر ذانه مل به ومع 
هذا امتنع جبريل عليه السلام من دخول البيت وعلل بالجرو فلو كان العذر فى 
وجود الكلب لاكنعهم ل يعتنع جير نل انهى وغها ذكره النووى نظر وقد 
عرفت أن مما تقل هوعن العلماء التعليل به أا منبى عن انخاذها وذلك مفقود 
فى المأذون فى انخاذه ولا يصح استدلاله بذلك الجرو لاه لم يكن مأذونا فى 
امخاذه بل هو منهى عنه إلا ان عدم الع 3 به اسقط الا فو غير مكاف للغفلة 
عنه فلايازم من عدم دخولم بیتا في هكاب غير مأذون فىامخاذه إلا أنه لاثم 
: على أصماب البيت لعدم عدوم به امتناعهم من دخول بيت في ه كلب مأ ذون فی 
امخاذه لعدم التقصير مع الا ذن وما جاء تقصان أجر العمل إلا مع عدم الآذن 


فى الانخاذ فكذلك 'متناع دخول الملائئكة والله أعلم 
+( باب النذر )€+ 
از الحديث الأول جه 
عن هام عن أي هريرة قالقال رسول لت (لايأي ابن ١‏ ادم اللذر بشىء لم 


¬ ا — 


e» 20201 04‏ 
انتج يه مين اتیل بؤتنى عليه مال يكن | م 
وف رواية ل (لا تنذروا ن النذر لایغی من م القدر شیا وإها 


وا ع 


يستخرج به من البخيل ) 


أ کن قد قدرته لاولكن يلفيهالتذرقد قدرتهليستخرج به من البخيل؛ بؤتیی 
عليهمالم يكن آناني من قبل) (فيه)فوائد9الا ولل أخرجهالبخارى منوواية 
عبدافبنامبارك عن معمر عنهام وأخرجه أيضا من دواية شعيبينأبي جزة 

واخ جهالنسا؟ ي ۶ن روابة سفيان بنعبينة وان ماجهمن روايةسفيان الثورى 
ثلاثتهم عن ابی اازناد ووأخرجه مسلمن ر رواية تمر و بن أبى تمر وكلاها عن 
الأعرج عن الى هريرة ؛ واخرطة مسلم أيضا والترمذى والنسائى من رواية 
العلاء بن عبد ار من عن أنه عن الى هريرة بلفظ (لاتتذروا فان‌النذر لايغنى 
من التقدرشيئا وإنما يستخرج بهمن البخيل) وقالالترمذى حسن سحيح ودوى 
ابن أبلي شيبة فىمصنفه من طريق أن سعيد المقبرى عن أببى هر يزةمرفوعاً ٠‏ 

(إياك والنذر فن الله لاينم نعمة على الرشا وإنما هو شىء يستسخرج به من 
البخيل) #الثانية 4 النذر بفتح النون وإسكان الذال المعجمة وحكى القاضىف 
المشادق ضمالنون أيضا وهوغريب إن يكن من خلل النسخة قال وهو ءاينذر 

٠‏ الانمان على تفسه أى يوجبه ويلزمه من طاعة لسبب يوجبه لاتبرعا وقال فى 

النباية يقال نذرت أنذر وأنذر نذرا إذا أوجبت على نفسك تبرعا منعبادة أو 

صدقة أوغير ذلك اهي وذكر بعضهم أن النذر لغةالوعد خير أو شر وشرعا 
الوعد مخير ؛ وظل الرافعى من أصحابنا لايخنى أن النذرالز امشیء وأنه قديصح 
: وقدلا يصح «الثالثة» قول(لایاًقی ابن ادم النذر) بنصب! بنآدم على +١‏ مفعول 
ورفع النذر على انه فاعل ومعناه ان النذر لانأني بشىء غير مقدرفانه لاقم إلا 
ماقدر فلايظن الناذر الذى يعلق طاعة على حصول غرض له كقوله إنشن الله 


لما 


مرضى قلله على حكدًا وكذا أن التذز هو الذى حصلشفاء مريضه » بل إن 
قدر الثتماء فلابد من حصولهسواء نذر أم ل ينذر وإنلم يقدر فلا يحصل نذر 
م م تنذر »وهو إشارة ايعدم جدوى النذر والقضدمنه دفع توم جاه لظن 
خلافه ذلك وقوله ولكن يليه النذر قد قدرته له كذا ضبطناه عن شيخنا 
وللدى رحمه الله .وغيربه. العا من ألفاه نی وجده ولقيه وهوتا كيدلا قدمه 


منان اللذر لاباتي بغير ادر فأحكدهبأن الاذر مد ذلاكالا*مر مقدرافيقع 


على وفق التقدير لا لا أجل النذر والمراد إن كان ذلاك إلامر بقع فهو إخبار عن 
إحدى الاين .وهى حصول المطالوب وضبطناه فى أصلنا من صحيح البخارى 
«منطريق عبد الله بن المبارك عن معمر ولكن يلقيه القدربالقاف فى قولهيلقيه 
و(القدر) تتح القاف والدال المبملة ومعناهإنصح أنالقدر هو الذى يلت ذلك 
المطاوب ويوجده لا النذر فأنه لامدخل له ذلك وبوافقه ف اللفظ ويدللبذة 
الضبط قوله فى رواية البخارى أيضًا منطريق أبي الرناد عن الا عرج ولكن 
يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له ومعناه أن النذر لايصنع شيئا وإنما يلقيه الى 
الققدر فا نكلزقد قدزوقمو إلافلاو بو بالبخارئنفى م حيحه على الرواية الاأولى 
با دوافق ماقدرته فى معى الثانية فقال(باب إلقاء الذراامبدال القدر)وذلك يدل 
على صحة ضبط بلقيه بالقاف ولك لانظهر مطابقة التبو بب للحديث إلاأرف. 
يكون بنصب القدر فيكون ععنى الرواية الاخرى أى ولكن بلقيهالنذرالقدر 
أى إلىالقنر خحذف حرف الجر ونصبءابعده على طريق التوسعوهذا مسموع 
فى الفط مة عر يمل ا ولثل عدا مفو فم هذا اللفظاعند 

ول أد متسر انكام عليه والعلمعند اەتعالى وقول [إستخرج من البخيل؟ 
قال النووىمعناه أنه لارا: 5 مملخداةربة تطوطا عضا ميت-دأ و إا يا فى ماق 


مقابلة شتماءالمررلض وغیره ما يعاق |انذر عليه انتهى وقالوالدى رحمهالله شرح 


الترمذى يحتم ل أن يراد هنا النذورالمالية لا نالبخل نا يستعملغاليافى البخلي 
بالمال ومحتمل أن يراد بذلا العبادا ت كلها كا قالفى الحديث الثابت(البخيل من 
ذكرت عنده فلیصل‌علی) وكاقالفى الحديث الآخر (أجخل‌الناس من مخل بالسلام) 


انبى وقوله (يؤتينى عليهمالم یکن آناني من قبل)معناه‌ان‌العبد بوني التعائى 
على حصیل مطاو به مام يكن أتاهمن قبل تحصيل مطاؤبهففيه إشنارةالىذمذلكوانه 
کان ا آنا تى بتلكالقربة عوا مضل مطاو به أملاء فر ذدهى العبادة 
الخالصةوالله له أعم لال ابعة» هذ! الحديث فى أصلنا وفی‌صحیح النخارى منقول 
عن النى شا منغير حكاية لاعن اللهتعالى ولايستقيم أنيكون منكلام النبوة 
لقوله ( قدقدرتهله ) وقوله (يوتيى عليه) ولبذا كان والدى رحمهالله تقول لعله 
(قل اث تمال) وأا رواية مس وغيره فهى واشحة لانه ليس فيها إسناد ضمير الى 
اه تعالى 9 لحامسة #» SS‏ و أنه لامتفعةلهواً نه لالصدر إلا من 
جخيل لا معطى الشىءتبرعا وإعا يعطىشيعًاً فى مقابلة شىء وى صحيح مس وغيره 
من طريق العلاء بن عبد الرجمن التصريح بالنبى عنه لكن سياقه يقتضى أن ذلك 
إعاهو فنذر الجازاقوهوأنيلازم قرية ف مقابة حدوث نعمة ة أو اندع بلية فانه 
٠‏ هو الذى فيه الاأوصاف المقتضية للذم المذكورة فى الحديث أما انر الملتدم 
ابتداء من غير تعليق على شىء کقوله لله على ان أسلى أو أعتق فليس فيه 
هذا المحمى ولاشقتفى الحديث ذمهولاالنهىعنه على أ ناصحابنا برون انالا ول 
وهو نذر الجازاة 1 كد من الثانى فانهم يجزمون بصحة الأول وازوم الواء به 
.عند وجود المعلق عليه ورف ازوم الواء بالثانى خلاف وإنكانالا صح عندم 
تاروم الوفاء به أيضاوقد يقال إن هذا القسم الثانىداخل فقول فی الحديث ستخرج 
جه من البخيل وتقديره أن البخيل لا ياتى بالطاعة إلا اذا اتصفت بالوجوب 
فيكون النذر هو الذى أوجب له فعل الطاعة لتعلق الوجوب به ولو لم تعلق 
به الوجوب ل يات به فيكووت الدذر المطلق مما يستخر ج به من البخيل 
وقد أشار الى ماذكرته أولا وآخراً الشيخ تتى الدين القشيرى فى شرح العمدة 
وتال الحطابى قوله وإعا يستخرج بهمن البخيل دلي لعلى وجوب الوفء بالنذير 
#السادسة» ذكر النووى فى الروضةحديث انعر أرت رسول اله وى 
عن النذر وم يذّكر لاٴصحابنامنقولايوافقه وهو يقتضى أنه ليقف فذلكعلى 
تقل وجزم فى شرح المبذب بكراهة النذر واستدل له بالحديث ثم حكى عن 
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الترمذى أنه قال والعمل عق هذاعند بعض أهل العل من حاب النى رو غيرع 
حكرهوا النذر وتال عبد الله بنالمبارك معى الكراهة فى اللذر ف الطاعة 
والمعصية وإننذر الرجل الطاعة فوفى به فله فيه أجر ويكره له النذر . انهى 
.غلم ينقل فيذلككلاما عن أسحابنا وذسكر البيبق فالممرفة أذالفافعودوى 
٠‏ .فى سأن حرمعن سهان بن عيينة ع نأبى الزناد عن الأعرج عن أني هريرة 
٠‏ حمديثالهى عنه (قلت) وقدقرر الشافعى أ نكل مارواه وعامه منالحديثفبو 
مذهبه وتائل بهوقد تقل الشبخ أبو على المنجى أنالغافعى نس على حكراهة 
٠‏ النذر.حكاه ابن أبي الدم فىشسرحالو سيط وجزم بهمن المالكيةالقاضى أبوبكر 
ابن العربى وابن: الاجب فى مختصره وتال به ابن حزم الظاهرق وى 
مصئف ابن الي شيبة عن ابى هريرة لاأنذر نذرا أبدا » واختار 
ابن اہی الدم أنه ليس عكروه ولكنه خلاف الأول وفيه نظر فان هذا قد 
٠‏ ودد فيه مبى مخصوص » ومن فرق بين المكروه وخلاف الآوى يقول إن 
ظ المكروه مافيه بى خاص وخلاف الأولى ماليسفيه :هى خاص وإبما أخذ من 
- موم فبذا قول ثان وف المسئلة قول ثالث وهو أن النذر ممتحب جزم به 
. المتولى والغزالى والرافعى فقالوا إنه قربة وكذا قال النووى فى شرح المبذب 
حين ذكرآن الأصحأن التلفظ بالنذر عامدا فى الصلاة لا ببطلباتال لا نه مناجاة 
لله تعالى فأشبه الدماء وفيه قول رابع وهو الفرق بين نذر الجازاة فلا يستحب 
والنذر المبتداً فيستحب جزم بهابن الرفعة فى المطلب ف الو كالة فقال أما كونه 
غربة فلا شك فيه إذا لم يكن معلقا فان كان معلا فلا تقول إبه قربة بل قد 
يقال بالكراهة وتال الشيخ تت الدين فى شرح العمدة وف كراهة النذر إشكال 
'' هلى القواعد فان القاعدة تقتضى أنوسيلة الطاعة طاعة ووسيلة المعصية معصية 

ويعظم قبح الوسيلةبحسبعظم المفسدة وكذاك تعر فضيلة الوسيلة بحسب عظم 
المصلحة ولماكان وسيلة. إلىالتزام قربة ازم على هذا أن يكون قربة إلا ازظاهر 
إطلاق الحديث دل على خلافه واتباع المنصوص أولى انتبى وقال الطاب هذا 
.ا ابغريبمن العم وهو أنينهى عن الشىء أن يفعلحتى إذا فعل وقع واجبا 


داه د 


$ السابعة 6 أحابالقائلون باستحباب|انذر عن هذا الحديث بأجوبة(أحدها) 
ماقاله ابن الا ثير فى النباية أن النببى عنه تأ كيدلا مره وتحذير عن الهاون به 
بعد ايبابه قال ولو کان معناه الزجر عنه<تى لايفعل لكان فىذلك ابطال حکه 
وإسقاط ازوم الوفاء به إذ كان بالنهبى يمير معصية فلا يلزم قال وإغا وجه 
ظ الحديث أنه قد أعابم أن ذلك أمر لابرط فى العاجل انعا ولا يصرف عم 
ضرا ولايرد قضاء فقال لاتنذروا على أن تدركون بالنذر شيئالم يقدره الله 
أو تصرفوزبه عك ماجرى بهالقضاء عليكفاذا نذرم ولم تعتقدواهذافاخر جوا 
عئه بالوفاء فان الذى نذرتموهلازم لك (ثانيها) ماأجاب بهالمازرى فقاليحتمل 
أن يكون سبب اانببى عن النذر كون الناذر «صير ملزما به فيأني به تكلنا 
بغیر نشاط قال وريحتمل أن يكون سببه كونه يأتى بالقربة التى التزمها فى نذره 
على صورة المعاوضة للا مر الذى طلبه فينقص أجره وشأن العبادة أن تكون 
متمحذة لله تعالى ( ثالثرا ) قال القاضى عياض يحتمل أن النبى لكونه قد 
نظن بعض الجبلة أذ النذر برد القدر وعنع من حصول الْقدر فنبى عنهخونا 
من جاهل يعتقد ذلك قالوسياق الحديث ويد هذا ( رابعها ) أن النبى مول 
على من علم من حاله عدم انقيام عا التزمه جما بين الا دلة فان قوله تعالى 
(وا أنفقم من تفقةأو نذرتم من نذر فأن الله يعامه) يقتضى استحبابالنذر 
والله أعل © الثامنة * إن قلت دل هذا الحديث على أن النذر لايرد المقدر 
وقد يكون النذر بالصدقةوقد وردف الحديث ( إنالصدقة تقى مصارعالسوء): 
وفى حديث آآخر ( الصدقة تدفع ميتة السوء ) رواه الترمذى من حديث أنس 
( قلت)ليس معنى هذا الحديث أن العبد بقدر له ميتة الموء فتدفعها الصدقة 
بل الا'سباب مقدرةك أنالممببات مقدرة» فن قدرله ميتة السوء لاققدر له 
الصدقة ومن لم تمدر له ميتة السوء قدرت له الصدقة وقال والدى رحمه الله فى 
شرح اأرمذىف جوابه اانذر ليستنجيزا لاصدقة وإغاهو كالوعد يها ورا 
لاي بالنذرلعجز أو اخترام أجل وعلى تقدير الوفاء بهفالصدقة سببوالا سباب 
مقدرة أيضا م ورد فى الحديث اہم قالوا يارسول الله اریت رق نسترق ہا 


سر 


a‏ نه قال : نقد ارال 


کس عم سن 


إلي ثلائة مساجد المسجد الجرام ومُسجدى وامسجد الأقصى € 

قل قبا ( ولا تعد إلا إلي اة مساج سوا ) ولائمد مين 
عدي أ سعيد (لا فى للمعلى اادد إل مسجد ي د تی 
فيه الصلاة ع التجد ال رام والمسجد الأقصى ومسجدى هذا ) 


رموه و ص 2 عى ر م رر 
وفيه شهر بن حوشبي وثقه نخد وان معان ور تکل فيه غيرهما 


ووس مروت 


ودؤاء تاوق بشهل وذ قدز الله شیا ؟ قال هى من قدر الله » فبين أن 
. الأسباب مقدرة كالمسببات والله أعلم 


از الحديث الثانى > 

وعن سعيد عن أبى هريرة عن النبى تة قال ( تشدالرحال إلى ثلاثة 
مماجد المسجد الحرام ومسجدى والمسجد الا"قصى) قال سفيان ولاتشد إلا 
إلى ثلاثة مساجد سواء ( فيه ) فوائد # الأولى © أخرجه الشيخان وأبو 
داود والنسائى من هذا الوجه من رواية سفيان بن عيينة عن الزهرى عن 
سعيد بن المميب بلفظ ( لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) وأخرجه مسلم 
وابن ماج من رواية مجم عن الزهری تنظ مسل (تشد الرحال) وثنظ ان ماجه 
( لاتشد)ورواه مسلم من رواية سلمان الاغر عن ای هريرة بلفظ (إغا 
يسافر إلى ثلاثة تةمماجد مسجد الكعبة ومسجدىوم سجدإيلياء ) ورواهالبييق 
فى سنئه من روابة مسدد وعلى بن المدينى كلاهاعن ابن عبينة بلفظ (لاتشد) 
قال قال ابن المديى هكذا حدثنا بهسةيان هذهالمرة على هذا اللفظ وأ كثر 
لفظه ( تشد الرحال ) # الثانية ‏ قوله تشد الرحال بالرفع لفظه خبر ومعناه 
الا مر بشدها إلى هذه المساجد الثلاثة ئة » وقوله فى الرواية الأخرى لاتشدهو 


کلت 
خبر أيضا ومعناه النبى وله عند جهورالعاماء أنه لافضيلة فى شد الرحال إلى 
مسجد غيرها لاأن شد الرحال إل غيرها حرم ولا مكروه ويدل لاك مارواه 
ا أجمد فى مسنده من حديث أبي سعيد الحدرى مرفوعا ( لاينبغى المملى 
أن تشد رحاله إل,مسجد تبتغى فيه الصلاة غيرالمبنجد المراموالمسجدالاقمى 
ومسجدى هذا) وفيه شهرين حوش بوثقه امد وابن معين وقکام فيه غيرهأ 
وذهب أنشيخ أبو محد إلى ما اقتضاه ظاهره أن شد الرحال ال محرم” . 
وأشار القاضى عياض إلى اختياره # الثالثة € قول سفيان بن عبينة ره الله 
( ولا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد سواء ) معناه أن اللف ظالذى رواه وهو قوله ` 
تشد الرحال وهذا اللفظ الآخر الذى فيه الننى والاثباتسواءمن حيث المعنى 
فان الا"حكام الشرعية إما تتلتى من الشارع وإذا أخبر بشد الرحال إلى هذه 
#لمساجد الثلاثة نة ولم يذكر شد الرخال إلى غيرها لم يكن لشد الرحال إلى غيرها 
ش فضل لاأن الشرع لم يجىء به وهذا أمرلايدخله القياس لاأن شرف البقعة إعا 
يعرف بالنص الصرحح عليه وقدورد النص فى هذه دون غيرها #الرا بعة فيه 
خضيلة هذه المساجد الثلاثة ومزينها علىغيرها وذلك لكونهامساجد الا نبياء 
علييم الصلاة والسلام ولفضل الصلاة فيها $ الامسة € نبه بشد الر حل الذى 
لاستعمل فاليا إلافى الا سفار على ماهو أخف منه وقصدها لن هو قريب 
٠‏ منباحيث لامحتاج فى إ5 تيامها إلى شد رحل وذل ذلك على أن إتيامها قر بة مم 
اقرب والبعد وعل ىكل حال ويدل على ا شه عر ارو 
رواية الاغر ( ما يسافر) 9 السادسة € استدل به على أن من نذر إتيان 
المسجد الحرام لمج أو جمرة انعقد نذره وازمه ذلك لا نه قربة وشأن القرب 
لزومها بالنذر # السابعة € واستدل به على أرك من نذر إتيانه للصلاة فيه 
أو الاعتكاف به ازمه ذلك وه وكذلك عندمالك والشافعى واحمد وأبى يبوسف 
وداود والخبور وحكى الطحاوىعن اي حليفة ة ويمد أن من نذر ان يصلىف : 
مكان فصلى فىغيره أجزأهواحتح الطحاوىلذلك بأ نتفضيل الصلاةق المساجد 
النلاثة ماهو ف الفريضة بدليل خوله و ( أفضل صلاة المرء فى بيته إلا 


۳ 


المكتوبة) وبوافقهماذكره ابنجزم الظاهرى ابه لونذر الصلاةفى أحدالمماجد 
الثلاثة لم يلزمه الصلاةفيها إلا الترض فان كان بذر صلاة نطو عل يازمه شىء 
#الثامنة © واستدل به عل أن من نذر إتيانه وأطلق رمه إثبانه ج أو جمرة 
وهذا هو الصحيح عند أصحابنا 9إالتاسعة» واستدل بەعلى أنه لو بذر إتيانه 
بلاحج ولاعمرة انعقد بذره وازمه اتيانه بحج أو مرة ولغا قوله بلا حج ولا 
عمرة لأنهذاهوالمفبوممن إتيانهفليلموا. مايخالفه وهو حدالو جين لأ صحانا 
وصححه النووى #العاشرة© استدل به علأنه لونذر الصلاة بمسجد النى مش 
قرمه ذلك وتعين للصلاة فيه وهو أصح قول الغافعى رجه الله وهو مذهب 
المالكية والحنابة لكنه يخرج عن نذره بالصلاة فى المسجد الحرام على أصح 
الوجبين عند أصحابنا وبه قال الحنايلة 8 الحادية عشرة استدل به على أنه لو 
3 إتيان مسجد المدينة أريارة قبرالنى ا ارمهذلك لانه من جبلة المقاصدالتى 
يني ها ذلكالعل بل هوأعظمباوقد صرح بذلك القاضىابن كج من أصحابنا 
غقال عندى إذا نذر زيارة قبر النى زارمه الوفاء وجبا واحدا ولو نذر أن 
.يزود قبرغيره فوجبان والشيخ تنى الدين بن تيمية هنا كلام بشع عجي ب يتضمن 
منع شد الرحلللزيارةواً نهليس من القرب بل بضد ذلك»وردعليه الشيخ تت الدين 
السكىف شفاء السقام فشنى صدور المؤمنین وكان والدى رحمهالله کا نه كان 
معادلا للشبخ زين الدين عبد الرحيم بن رجبالحنبلى فى التوجه الى بلد اليل 
عليه السلام فامادنا من البلد قال نويت الصلاة فى مسجدالليل ليحترز عنشد 
الرحل ارنارته قلع الحنابلة ابن تيمية قال فقلت نوبت زيارة قبرا لخحليل 
عليه السلام ثم قلت له أما انت فقد خالفت لفت النى پلا نه قال لانشد الرحال إلا 
إلى ثلاثةمساجد وقد شددت الرحل إلى ممجد ابم وأما أنا فاتبعت النى و 
6 نه تال زوروا القبور .أفقال إلاقبور الانبياء ؟ قال فبهت (قلت) ويدل على 

أنه ليس المراد إلا اختصاص هذه المساجد بفضل الصلاة فيا وأنذلك ليرد اف 
سائر الأسفار قوله فى حديث أبى سعيد المتقدم (لاينبغى للملى أن نشد رحاله 
إلى مسجد تبتخى في هالصلاة غيركذ! وكذا) فبينأن«المراد شد الرحل الى مسجد 


تبتغى فيه اتصلاة لا كل سفر والله أعل ۋالانيةەشرة €5 استدل به على أنه لونذر 
إتيان المسجد الا قصى للصلاة فيه ازمه ذلك وهذا اصح قو الشافمى كاتقدم 
فى سحد المدنة وبدقالالمالكية والحنابة لكنه خر ج عنه بالصلاةق الم جد 
الحرامما تقندم وصح النووى أيضا أنه يخر ج عنه باللاة فى مسجد 
المدينة قالو نصعليه ااشافعىفى البويما لى وبه قال الحنفية والحنابلة وقيل قوم 
الصلاة فى كل من ال دين abl‏ ورين مقام الأخر وقي للا قوم أحدها 0 
الآخر ويدل للا ول ماف محيح مسل عن ميمونة رضى الله عنما أا افثت 
امرأة نذرت الصلاة فى يبت المقدس أن تصلى فى مسجد الى ر واستدلت 
شوله عليه الصلاة والسلام (صلاة فى مسحددى أفضل من ألف صلاة فها سواه. 
من المساجد إلامسجد الكمية) «الثالثةعشرة» استدل به على نه لونذر إتيان 
مسجد المدينة أو المسدد الاقمى لزمه ذلك وهو أحد اقولين لاشافعى حكاه 
عنه البويطى والقول الثاني أنه لا ازم النذر بل يلخو نص عليه فى الم وهو 
الا ظبر عند العراقيين واارویای وغيرم فاذا قلا بانءةاد ال_-ذر فل للزمه مع 
الاتيان شىء آخر فيه خلاف لا صحابنا والأصح عند نعم لان الانيانا مهرد 
لبس بقر بةوحينذة لامح أنه , تخين بين الاعتكاف وااهلاةوقيل يتين الاعتكاف 
وقي ل تتحين الصلاة. وقالااشيخ أ بو على 533 فى م جدالمدينة أن يزودقبرالدى ڭا 
وتوف فيه إمام المرهين من جمة أن از ريارة لاتتعاق بالمسجد وتعظيمه قال 
وقياسه أنه لو تصدق فى اأسحد اوصام يو ما كفادقال الامام والظاهر الاكتفاء 
بالزيارة #إالرابعةعشرة» استدل به على أنه لو نذر إتيان غيرها من المساجد 
لصلاة أو غيره ل'يازمه ذلك لتصمريحه عليه أاصلاة والسلام باختصاص هذه 
المساجد إشد الرحل الا وغيرها لافضل لبعضها على لعض فتكبيهلاته فى أى 
مسجد كان قال النووى هذا مهنا ومذهب العله_|ءكافة إلا عد بن مسلمة 
المالركى فقال إذا نذر قصد مسجد قباء لزمه قصده لأت الى م كان 
مايه كل سبت راك وماشيا وقال الايث بن سعد بازمهقصد ذلاك المسجد أى 
مسجد كان وةل الاب فىأحداا 'وحبين بازمه إذا لم يضل فيه ولافى أحد 
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المساجد الثلاثة كفارة يمين وإن كان لابنمقد نذره وفى وجه آخر لأ كفارة 
عليه وى الجواهر لابن شاس لو ذكر موضعاً غيرهذه الثلائة فان :علقت به عبادة 
مختص به كرباط أو جباد ناجز لزمه إتيانه #الحامسةعشرة# المراد بالمسجد 
الحرام جم الحرم ولايختص ذلك ,المكان المعدالصلاةفيه قال أصحابنا لو ذكر 
الناذربقعة أخرى من بقاع الحرم كالصفا والمروة ومدجد اليف ومنى ومزدلفة 
ومنام ابراهيم عليه الصلاة و وقبة زمزم وغيرهافبوكا لوقال المسجد 
الحرام حتى لوقال 7 تيدار أي جل أو دار الميزران كان الك كذلك لشمول 
حرمة ة الحرم فى تتفي رالصيد وغیرهالجمیع وفى معجم الطبرا في الأوسطامن حدت 
أبى هريرة مزفوما (لاتشد الرحال إلاالى ثلائة مساجد مسجد اليف ومسجد 
الحرام ومسجدى) تالوالدی رحمه اللهق د شرح الترمذى وف إسناده خیم بن 
| مروان وهوضعيف والحديثشاذ لخالفته للاأحاديث الصحيحة إلا أن الحم 
بالنسبة الى مسجد اليف صحيح لابالنسبة الى الحصر قال الغزال عند ذكر نذر 
٠‏ إتيانالمساجد فاو قال أي مسجد اليف فب وكسجداحراملآنهمن|الحرم انتهى 
#المادسةعشرة» ذكر النووى فى شرح مسل وغيره ان تضعيف الصلاة فى مسجد 
. المدينة مختص عسحده عليه الصلاة والملام الذى كان فى زمنه دون ما أوسع 
بعده ومقتضىذلك أنه لونذر الصلاة فى بقعةمن المسجد ماهو زائد على ماكان 
فى زمنه عليه الصلاة والسلام ل بتعين وکان كغيره من المساجد وفيه بعد ونظر. 
ظاهر «السابعةعشرة» إن قلت لم سمى المسجد الأقمى وم يكن تعن نهد 
الحر امغيره ف الصحيحين عنأبى. ذر (قلت يارسول اللهأى مسجد وضع أول؟ 
قالالمسجد الحرام قلت نم أىتال ثم المسجد الأقصى قلت هنا قال أريغوق 
سنة)قلت عل الهتعالى أن مسجد المديئةسيبنى فيكو زقاصيا أى لعيداً من مسجد 
مكة وبكون مسجد بيتالمقدس أقصى فسمى بذلك باعتبار مايئؤول حاله اليه 
والله تعالى ازو ر قال الحطا بي قال بعض أهل العم لايصحالاعتكاف 
إلافى واحد منهذه المساجد الثلاثة وعليه تأول امس 


Ag oe‏ ااه ا ڪ : 0 ف 

وعن سعيد عن ابی هر يرة عن ر سول الله چ ( صلاة ف 
مسجدى أفصّل من ألف صلاة فها سواه إلا لاجد ارام ) زا 
0 لاه ا @ھ ڪڪ کم 
الشيخان (م جدى هذا ) وزاد |.,نماجة مون حديث جا ر (وصلاة 


ف السجد الحرام فصل من مائة ألف صلاة فيا سواه ) وزاد 


ل الحديث الثالك چ 

وعن سعيد عن أي هر رة عن الى ج قال(صلاة فىمسجدى أفضل من 
لف صلاة فهاسواه إلا المسجد الخرام) (فيه)فوائد #الا وى أخرجه من 
هذا الوجه مسلم وابن ما ماجه من رواية سفيان بنعيينة ة ومسلم وحده من روالة 
معم ر كلاها عن اازهرى عن عردو اه الخارى والترهذئ وابنماجه :"من 
دواية مالاك عن زيد بن رباح وعبيد اله بن بيعبد الله الاأغركلاهاعن أني عبد 
اله الا غرعن أني هريرة ولفظهغندالبخارى والترمذى (مسجدىهذا)ورواه 
ا رواية الزهرى والنمائى منرواية سشعدبنابراه يمكلاهاعن اني عبدالله 
الاغر وألى-امة بن عبدا رج نكلاماعن أبي هريرة a‏ فرفعه نصا ةا خبرها 
عبد الله بن ابراهيم بن قارط أنه 39 أبا هريرة يقول قال رسول ال 
١‏ ( نان | آخر الانبياء وإن ه«سحدى آخر اأساجد ) وقال ابن عبد البر دوی عن 
أبى هريرة منطر قثابتة صحاحمتوارة ورد بذلكالتواتر الذىيذكره أهل 
الاصول وإنا أراد ااشبرة والله أعلم # الثانية ‏ اختاف العاء فى معنى 

. الاستئناء فى قوله (إلا الممجد الحرام) فقال امور معناه : إلا المسجد الحرام 
فان الصلاة فيه أفضل من الصلاة فى مسجد المدينة ؛ <كاه!ين عبد الير عن ابن 
الريير وعطاء بن أأبى دباح وقتادة 0 بن عيينة ومن المالكية مطرف 
وابنوهب وجاعة أهل الا ثر وقالبه الشافحى وأحمد ويدل ل مارواه الامام 
أحد والبزار فى ممنديهما وابن حبان فى صحي-ه والبييق ف‌سننه وغيرثم عن 


عدو 0 5“ اه اسمس 9 ل 5 ص ج ت 
اجد وابن حبان من حديث عبد الله بن الز بير ( وصلاة ف د لك 


الي 5 4 0 د 585 ٠.‏ ب 
افضل من مائة صلاة فى هذا ) 


عبد الله بن الريير قال قال رسولاشجَككُية (صلاةى سجدى هذا أفض لمن ألف 
صلاة فيا سواه منالمساجد إلا الممجد الحرام وصلاة فى الممجد الحرام أفضل 
من مائةصلاة فىهذا) قال ابنعبدالبراختلف على ابن |إزيير فى رفعه ووقفهومن 
رفعه احفظ وأثبت من جبة النقل وهو أيضا صحيح فى النظار لات مثله لا 
يدرك بارأى مع شهادة أعة الحديث للذى رفعه بالحفظ والثقة وقال اللووى 
حديث حسن وقال والدی رحمه الله فى شرح الترمذى رجالهرجال الصحيح وق 
رواية للطبراني فى هذا الحديث ( وصلاةف المسجد الحرام أفضل من صلاتف. 
مسجدى بألف صلاة) وروى|بنماجه عن جابرأن رسول الله ج تال (صلاة 
فى مسجدى أفضل هر ألف صلاة فيا سواه إلا المسجدالحرام ؛ وصلاة فى 
المسجد المرام أفضل من مائة لف صلاة فيا سواه ) قال والدى رحمه الله فى 
شرح الترمذى إسناده جيد ( قات ) ويقع فى بعض نمخ ابن ماجه ( من مائة 
صلاة ) بدون ألف والمعتمد ماتقلته أولا والحديثان معا حديث ابن الزيير 
وحديث جاب ركلإها من رواية عطاء بن ألى رباح عن صهابية وذلك غير قادح 
فيهما لأنعطاء إمامواسعالروايةفيجوز أن يكو نعنده عنهماوقال ابن عبدالبر 
اللاذكر حديث جابر تقلته ثقا تكلهم اونما أن يكون عندعطاء فى ذلك عنما 
| فيكو نان حد شین وعلى هذايحمله اهل العم بالدثورواه الامامامد فىفسنده 
من روابةعطاءعن ابن تمر وفيه بعدقولهإلا المسجد الحرامفبو افضلةالوالدى 
وإسناده صميح وواد ابن عبد البر فى اليد بهذا اللفظ و بلفظ (فنالصلاة فيه 
أفضل)و بلفظ (فانه أفضل منه عائة صلاة) قال وهو عند حديثآخر بلاشك 
فيه لآنه روى عنابن عمر من وجوه وروی الطبرانى عن أي الدرداء قال قال 
رسو لاك شا (الصلاة فى المسجدالرام عائة ألفصلاة والصلاة فى مسجدى 


بالف صلاة والصلاة فى بيت المقدس مخمسمائة صلاة ) ورواه ابن عبد البر من 
0 طريق البزار م كال قال البزار هذا إسناد حن و سان ابنماجه حديث آخر 
يقتغى تفضيل الصلاة فى مسجد مكة إلا أنه الف لما تقدم فى قدر الثواب 
وا ا وفيه ( وصلاته فى الممجد الا"قصى مخمسين ألف صلاة 
وصلاته فى مسجدى بخسين ألف صلاة » وصلاته فى المسجد الحرام عا 
آلف صلاة ) قال والدى رحمه الله فيه أبو الحطاب الدمشق يحتاج إلى 
الكشف عنه وذهب آخرون إلى أن معنى الاستنناء إلا المسجد الحرام 
خان ااصلاة فى مسجدى أفضل من الصلاة فيه بدون ألف صلاة ذكر ابن 
عبد البر أن يحبى بن حى سأل عبد اله بن نافع عن معنى هذا الحديث فذكر 
هذا ثم قال ابن عبد البر تأويل ابن نافع بعيدعند أهل المعرفة باللسان قال و بازمه 
أن تقول :إن الصلاة قى مسجد الرسول ويه أفضل من الصلاة فى المسجد 
ارام بتسعاثة ضعف وتسعة وتسعين ضعفا وإذا كان هكذا لم يكن للمسجد 
الحرام فضل على سائر المساجد إلا بالجزاء اللطيف على تأويل ابننافم وحسبك 
ضعفا بقول يول إلى هذاء وتال ابن بطال مثل بعض أهل الع #لسان العرب 
الاستثناء هذا الحديث عثال بين فيه» معناه. فاذا قات الین أ أفضل من جح ش 
البلاد بألف .درجة إلا العراق جاز أن يكون العراق مساويا لليمن وجاز أن 
کون فاضلا وأن يكون مفضولا فا نکان مماويا فقد عل فضله و إن کان ضلا 
أومفضولام بعل مقدار المفاضلة بدنبما إلا بدليل على عدة درجات إمازائدة 
على ذلك أو اقصة عنه (قلت) هذا كلام فيه إنصاف بخلا ف كلام ابن نافع وقد 
اليل على أنالمسجد الحرام فاضل بعائة درج ة وقد سبق ذلك فو جب ار جوع 
إليه ثم قال اينعبد البر وقد زم بع ض اها خرين من أكها بناانالصلاةق مسجد 
النى اة أفضل من الصلاة فى المسجد الحرام عائة صلاة ومن غيره بألف 
حملاة قال واحتج لذلك يا رو!ه سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن ابنأبى 
عتيق تال جعت مر يقول صلاةف المسحد الحرام یر من مائة صلاة فماسواه 
قال وتأول دمم هذا الحديث أيضاع. ن عمر على أن الصلاة فى مسجد النى 


يا خير من تسعمائة صلاة فى المسجد الحرام قال وهذا كله تأويل لابعضده 
دليل وحديث سلبان بن عتيقه ذا لاححة فيه لآنه مختلف فى إسنادموق لفظه 
وقد خالفه فيه من هو أثبت منه فن الاختلاف أنه روى عنه عن ابن الزبير 
عن مر بلفظ ( صلاة فى المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة فى ممجدالنى 
يَ ) وبلمظ ( صلاةف المسجد الرام أفضل م نألف صلاة فيا سواه من 
المساجد إلا مسجد رسول الله م فنعا فضله عليه عائة صلاة ) قال فتكيف 
يمتجون بحديث قدروىفيه ضد ماذ كروه أبضا من رواية الثقات إلىماف إسناده 
من الاختلاف أيضاوقد ذكره عبد الرزاقعن ابن جريح قال أخبر نى سليان بن 
عتيق وعطاء عن أبن الزبير أنهما “ععاه يقول صلاة فى المسجد الحرام خير من 
مائةصلاة فيه و مشير إلى مسجد المدينة ثم روى :ابن عبدالبر باسناده عن سلبان 
اين عتيق عن ابن الزبير عن مر (صلاة فى المسجدالمرام أفضل من مائة ألف 
صلاة فما سواه إلا مسجد رسو الله رة انعا فضله عليه عائة صلاة ) ثم قال 
على أنه لم يتابع سلهانبن عتيق على ذكره عمر وهو ما أخطأ فيه عندثم واتفرد 
به» وما اتفرد بهفلاحجة فيه وإ عا الحديث فوط عن ابن الربير اتتهبى الناللة) 
استدل به الججهور بالتقرير الذى قدمتهعلى تفضيل مكتعلى المدينة لآن الا مكنة 
تغرف بفضل العبادة فيها على غيرها ما تكون العبادة فيه مرجوحة ودو 
مذهب سفيان بن عيينة والشافعى وأحمد فى أصح الروايتين عنه وابن وهب 
.ومطرف وابن حبيب الثلاثة من أصحابمالك وحكاه الشاجى عن عطاء بن ألى 
رباح والمكيين والكوفيين و بعض البصريين والبغداديين وحكاه ابن عبد البر 
عن تمر وعلى وابن مسعود وأبى الدرداءوابن مر وجا بر وعبداللهبن/ازبير وقتادة 
لکن حك القاضى عياض والنووى عن تمر أن المدينة أفضل وحكاه ابن بطال 
عن تمر بصيغة الْمَرِيِض فقال ودوى عن مر قال بنعبد الب وقد روىعن مالك 
مايدل عل أن 2 أفضل الأأر ضكلها قال ودكن المشهور عن أصحابه ققمدهبه 
جفديل المدينة وما بدل لل<مبور مارواه الترمذى والنسائى وابن ماجه عن 
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عبد الله بن عدى بن حمراء قال ( رأيت رسول الله و واقفا عل المزورةفقال 
والله إنك لير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أنى أخرجت منك 
ماخرجت ) قال الترمذى حسن كيح وقال ابن عبد البر هذا من اصح الأثار 
. عن النى ری قال وهذا قاطم فی حل لحلاف اذى وذهب آخرون إلى تفضيل 
المدينة على مكة وهو قول مالك وأهل المدينة وحكاه زكريا الشاجى عن بعض 
البصريين والبغداديين وتقدم قول من حكاهعن مر قال ابن عبد البر واستدل 
أصحابنا على ذلك بقوله را ( مابين قبرى ومنبرىروضة من رياض الجنة)قال 
وركبوا عليه قول ی ( موضع سوط فى الجنة خير من : اانا وما فيا )ظل 
وهذا لا دليل فيه على ماذهبوا إليه لاه إعا أراد به ذم الدنيا والزهد فيها 
والرغيب فى الآخرةفأخير أناليسير من الجنة خير من الدنيا كلها وأداد بذكر 
السوط والله أعسلٍ التقليل لا أنه أراد موضع السوط بعينه بل موضم نصف 
سوط وديم سوط من الجنة الباقية خير من الدنيا الفانية؛ ثم قالولاحجة هم 
فى شیء مما ذهبوا إليه ولاجوز تفضيل شىء من البقاع على شىء إلا خبر يجب 
اتمليم لثم ذكر حديث ابن جمراء المتقدم وقال كيف يدرك مثل هذا النص 
الثابت وعال إلى تأويللايجامع متأوله عليه ! ازات استٹی القاخى عياض 

من القولبتفضيل مكة البقعة الى دفن فيها انیم وضمت أعضاءه الشريفة 
وحكى اتاق العلماء على أنها أفضل بقاعلا رض قال النووى فى شرح المبذب 
ولم أر لأا بناتعرضا لما تقله» قال بنعبدالير وكازمالك يقول منفضل المدينة 


0 على مكة أنى لا اعم بقعة فيها قبر نی معروف غيرها قال ابن عبد البر يريدما 


٠‏ الابشك فيه فان كثيرا من الناس يزعم أن قبر إبراهيم عليه الصلاة. والسلام 
بيت المقدس وأن قبر موسى عليه الصلاة والسلام هناك ثم ذكر حديث أ 

: هريرة المرفوع فى سال مومى عليه السلام ريه أن يدنيهمن الارض المقدسة- 
٠‏ دمية حجر ثم قانإعا محتج بقبر رسولالله م على من أتكر فضلها أما من 
أقربه وأنه لبسعلوجه الأ أفضل بعد مک نباققد ا ئزطامئز لها واستعمل 
القول بما جاءعن النى مَك فى مكة وفيها ثم روى ابزعبدالبر عن على بنألى. 


وم 


طالب أنه قال إني لاعل اى بقعة أحب الى الله فى الأأرض هى البيت الحرام' 
وما حوله #الحامسة© قال والدى رحمهالله فى شرحالترمذى فى حديث عبدالله 
أبن الزبير وجابر وابن مر وأبىالدرداء وأنس مرفوما (انالصلاة فى المسجد 
(الحرام بمائة ألف صلاة ) وفى حديث عر موقو عليه(أن الصلاة فيه خيرمن 
مائة صلاة). وهكذا رواه ااطبرانی فى الا وسط من حديث عائشةمرفوما وفى 
يعض طرق أثر عمر ( ان الصلاة فىالمسجد الحرام أفضل من ألفصلاةيمسجد 
المدينة ) وفى حديث الاأرقم ( أن الصلاة : مآ أفضل من ألف صلاة ببيت 
الملقدس ) رواه أجمد وغيره قال والمع, بين هذاوبين ماتقدم أن حمل أثر مر 

باللفظ الا ول وحديثطائشة على تتقدير ما على أن المراد خير من مائةصلاة 
فى مسجد المدينة بكرن واا اديت ابن الزيير ومن معه وحدیث‌الا رق 

وآثر حمر بالافظ الثانى ب يقتفى أن تسكون الصلاة فى المسجد المرام بالف ألف 
صلاة وإذا تعذر ا فيرجع الى الترجيح وأصح هذه الاحاديث حديث ابن . 
الزيير وجابرواین مر وای 0 فانأسانيدها صحيحة ة قالوأما الاختلافق 
مسجدالمدينة )فأ كثر الأحاديث الصحيحة( أن الصلاة فيه خيرم نألف صلاة) ' 
وى حديث ألى الدرداء (أنها بألف صلاة) من غير تفضيل على الآالف وف 
حديث أنسعند ابن ماجه (أن الصلاة فيه مخمسين ألف صلاة) وؤ 


ا 0 مولاة الي َك 

عن النى ي (أن الصلاة في ها لف صلاة فى غيره) وعند الطبرانى فى جديث 
ألي الدرداء (أن ااصلاة فيه بخمسمائة صلاة) وى حديث اس عند أبن ماجه 
(أن الصلاة فيه * الف لف صلاة) فعلى هذا تكون الصلاة عسحد المدينة 
إما بأربعة ا إما با ثفين على مقتضى حديث الى 
. الدرداء وأما بعأتى ألف صلاة على مقتضى حديث ا لک هنا الحديث 


سوی بين مسجد ا دينة وبين ممجد بيت المقدس وأصحطرق أحاديث الصلاة 


الوب 


ببيتالمقدس (أنها بألفسلاة) فملى هذا أإضاستوىالمسجهالاقمى مع مسجد 
للديئة وعند احمد من حديثأبى هريرة أومائفةمرفونا (صلاة فى مسجدى 
هذا خيرمن ألفصلاة فيما سواه إلاالسجد الاقصى ) وعلىهدًا فتخمل هدم 
ألرواية على تفدير ثبونها إلا المسجد الا'قصى .هما مستويان ف الفضل ولامائم 
منالمصير الى هذا أى انه ليس بأفضلمن امف صلاة فيه بلهومساو ف وأضح 
طرق أحاديث التضعيف ف المدينة أنها أفضل من ألف والآصح فى بيت اللقدس 
أمها بألف فيمكن أيضا ان يكون التفاوت بينهما بالزيادة على الا لف واله امل 
انه ىكلام والدى رحمه اللهطإالسادسة6 ظاهر الحديث أنه لا فرق فى تضعيف 
الصلاة بين الفرض والنفل وبه قال أصحانا ومطرف من الالكية وذهب 
الطحاوى الى اختصاص التضعيف بالفرض وهو مقتضى كلام ابن حزم الظاهرى 
لآنه أوجب صلاةالفرض فى أحدالمساجد الثلائة إنذره ذلك ولميوجبالتطوع 
يما بالنذر قالالنووى وهوخلاف إطلاق الاحاديث الصحيحة (قلت) قد يقال 
لاجموم فى اللفظ لا نه نكرةفى سياق الاثبات وساعدذلك أن الى مط ال 
(أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المك.توبة) وقديقال هوعام لا"نه وإنكان فى 
الاثبات فہوفی معرض الامتنان وقال والدى رحمهالله فى شرح الترمذى تكون 
النوافلف اهسجد مضاعفة جا ذكر م نألف ف المدينة ومائةألف فى مكةويكون 
فعلها فى البيت افضل لعموءقوله مكليو الحديث الصحيح (أفضل صلاة المرء 
فى بيته الا المكتوبة) بل ورد فى بعض طرقه أن النافة فى البيت افضل.من 
فعلبا فى مسجده مش 3 السابعة € استدل به على أن تضعيف الصلاة فى 
مسجد المدينة مختص عسجده ولق الذى كان فىزمنه دون ماأحدث بعده فيه 
من الزيادة فى زمن الخلفاء الراشدين وغيرث لان التضعيف انما ورد فى مسجده 
وذاك هومسجده» وأيضا فقد أ كد ذلك بقوله نىرواية الصحيحين (مسجدى 
هذا ) وبذلكصرح النووى وقال ينبئى أن حرص المصلى على ذلك ويتفطن لما 
ذكرنه وقال والدى رحمه الله فى شرح الترمذى هذا شبيه عا اذا اجتمع الاسم 
والاشارة هل تغلب‌الاشارة أو الاسم (قلت) لم يظهر لىذلك الاسم والاشارة 


كام 


مئان .هنا لكو ضاف المسجد اليه وأشار الى الموجود ذلك الوقت ولو كان 

لفظه (مسجدالمدينةهذا) لكان من تعارض الاسم والاشارة لكن يشكل على 

هذا مانى تاريخ المدينة ان عمر رضى الله عنه لما فر غ من الزيادة فى مسجد البى 

وال :“لو انى الى الجبانة لكان الكل مسجد رسول الله م وعن أبى 

هريرة قال مەت رسول اف قول «اوزيد فى هذا امسجدمازيدكان الكل . 
مسجدى » وف رواية ( لو بنى هذا المسجد إلى منعاء كارت مسجدى ) 

وو إن انق ارک رای فل روه صعه زعرل اذ 899 

إلى ذى الميتقة لكان منه ) وقال حمر بن أبى بكر الموصلى بلغنى عن ثقات أن 

رسول اش قال (مازيدق مسجدىفهومنه ولوبلغ مابلغ فان صح ذلك فهو 

يشرى حسنة #الثامنة»# وهذا مخلاف المسجد الحرام فابه لايختص التضعيف 

بالمسجدالذىكان فى زمنه عليه الصلاةوالملام بل يشملجميع مازيدفيه لآنامم 

السجد الحرام يعم الكل بل الشبور عند اصحاينا أن التضعيف يمم جميع 

بل صحح النووى أنه دعم جميع الحرم الذىيحرم صيده :واعلان لاسجد الحرام 

أزبع استعلات (أحدها) تفس الكعبةكقوله تعالى (فول و جبك شطر المجد 

الحرام) (الثانى) الكعبة وماحوها منالسجدكقو له تعالى سبحا الذى أسرى. 

بعيدهليلا من المسجدالحرام) فالمراد تف سالمسجد فى قول أنس بنمالكورجحه.. 
الطبرى وف الصحبحمايدل لدوقيل أسرى به من بیت ام هانيءوقيل منشعب. 
أني طالب فيكو نالمر اد علهذا فى هذه الآيةمكة(الثالث) جيم مكةومنه قول 
تعالى (لتدخلن المسجدالحرام)قالبنعطية وع القصدهنا إا هومكة (الرابع) 
جيم الحرم الذى حرم صيده ومنه قوله تعالى (إلا الذين عاهدتم عند المسجد 
الحرام) واماكان عهدثم بالحديبية وهى من الحرم وحكذلك قول تعالى (ذلك. 
لمن ل يكن أهله حاضرى المسجد الحرام) تال ان عباس أنه احر م جميعه #التاسعة # 
قال النووى قال العلاء وهذا فيا يرجع الىالثوابفةوابصلاة فيه يزيدعلثواب. 
ألف فيما سواه ولايتعدى ذلك إلى الأجزاء عن الفوائت حتى لو كان عليه 
صلاتان فصلى فى مسجد المدينة صلاة لم تجزه عنبماوهذا لاخلاف فيهواله أعلم 


6م | 
قران رار 


0 عوعيمد عر د 5 
وعن ر ندة (ان اه سوداء اتت رسول ار ا 


ا ص کے 


ر 
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من بعض مغازيه فقالت إلى. كنت ندوث إن ردك الله صالما 


2 5 ر وة ا‎ 2000 EE 
ان اضرب عندك بالدّف قال إن كنت فسلت فافعل ءون كنت لم‎ 


مم ر سے اص ر 


تفعلى فلا تفعلی» فصر بت فد ل أبو بكر وهی تضرب ود خل غيره 


- 
ےہ سے e‏ سے رم سے 


ش 0 و م سس سير ان و ١‏ ا ى 
وض تضرب ودخل عر لجعلت دفبا خلفہا وهى مقنعه فقال 


«العاشرة» وجه ايراد هذا الحديث ف باب الندر أنه يدل عل فضل الصلاة فى 
هذين المسجدين المسجد الحرام ومسجدرسول الله رة فاو نذر الصلاة فى 
أحدما لزمه ما الزمه لآنه يتبين أنه قربة وشأن القرب او تازم بالنذ 


«الحديث ارايع © / ظ 
وعن بريدة «أن ع سوداء أتت رسول اله ماش ورجع من لعض مغازيه 
| ققالت إلى كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب عندك بالدف » قال ان 
كنت فعلت فافعلى » و إن كنت لم تفعلى فلا تفعلى ؛ فضربت فدخل أ بو بكر 
وی تضرب » ودخل غيره وهی ترب ودخل عمر قال فجعلت دفها خلفها 
وهى مقنعة » فقال رسول الله م إن الشيطان ليفرق منك ياتمر أنا جالس 
هاهنا ودخل «ثولاء فاما أن دخلت فعلت مافعلت) رواه الترمذى وقال حسن 
حبح غريب (فيه) فوائد #الأولى» رواه التزمذى ف المناقبمن جامعه عن 
الحسين بن حرريث عن على بن اخسن بن واقدءن أنه عن عبد اللهبنبريدة عن 
أبيهقال (خرج رسول الله صلى اللهعليه وساف يعض مغازيه فاما الصرف حاءت 
جارية سوداء فقالتيارسول الله ان ىكنت نذرت ان ردك الله سالما أن أضرب 
بين يدبك بالدف وأتغنىفقال لطارسول الله كه إزكنت ندرت فاضربى و إلا 
غلاء فجعات تضرب فدخل أبو بكر وهی تضرب ثم دخل على وهى تضرب ثم / 


07 ا سا سسا ق لس سس سر لاعس . ٭ 0 
رسول اله كيه إن الشيطان ليفرق منك يمر » ناجاليس ىِ 


ودل هرلاء فلا أن د خلت فعلت ما فعلّت) ڏوا المذى 
وقال ( أن" أضرب بين يديك بالدف وأتةتى ۔فقال لما إن كنك 


و 
درت و فاضربى وإلاً قلا) واد فيه م دخل لی وهى تضرب 
لهي ر ري حم ےے کہ س خم اسه حم 


م دخل عمان وهی َضرب ٠‏ )وقال حديث حسن یح غریب 
> 
دخل علمّان وهى تضرب تم دخل عمر فا'لقت الدف نحت اسا أمقمدت عليه 
فقال رسول الله ميك ازالشيطان ليخاف.ءنك ياعمر إنى كنت جالساً وهى 
'تضرب فدخل أ بو بكر وهى تفرب “مدخل علىروهى تضر ب ٌمدخل عثمان وهى 
'تضرب فاما دخلت أنت. ياعمر لقت الدف) قال الترمذى هذا حديث حسن 
صحبح غريب منحديث برندة وف البابعنعمر ومائشة «إإلثانية» قوله (إن 
أمة سوداء) محتمل اما باقية على الرق ومحتمز, انهسماهاأمة باعتبارمامضى وقوله 
E‏ مغازيه» جملةحالية وقدفيهمقدرة تقديره وقد رجع »(والدف) 
بيغم الدال المملة وتشديد الفاء معروف وحكى أبوعبيد عن بعضهم ان الفتح 
قبه 8 فى الصحاح وقالف النماية هو بالضمو النتح وقوله (إن كنتفملت) 
أى الذر وقوه(فافعلى) اىفاضربي وقد أوضح ذلكفى رواية الترمذى وقوله 
(لخعلت دفها خلفها) لايناىقوله فىرواية الترمذى (نحتها) فيكون تحنهامنجبة 
خلبرها وقوله وهى (مقنعة) بتعديد النون وفتحبا أى مستتر تترة شناعها وقوله 

(ليفرقمتك) بفتح الراء اى يخاف #الثالثة# قسم أصحابنا النقباء النذور الى . 
معصية وطاعة ومباحفنعوا نذرالمعصية ثم قسموا الطاعة إلى(واجب) فا بطاوا 
.نذرهو «مندوب»قصود» وهوماشرعللتقرب بهوعل من الشارع الاهتمام , تكليف 
الاق بايقاعه كالصوم والصلاةو حو هما خرموابصحة نذره(ومندوب)ل شرع 


~۵ مد 


لكونه عبادة وإنما هو أعال و أخلاق مستحمنةرغب الشرع فيبالعظم ادبا 
وقد يبتغى بها وجه اللهتعالى فينال الثواب فيباكميادة المرضى وزيارة القادمين 
وافشاء السلام واختلفوا فى لزوم ذلك بالنذر على وجبين والأصح الازوم وأما 
المباح الذى لم بردفيه ترغيب كالأكل والنوموالقيام والقعود فلو نذر فعلها أو 
تركها لم ينعقد نذره قال الا“ ئمةوقد يقصد بالكل التقوىعلى العبادة وبالنوم 
النشاطعند التبجد فينال الثواب لكن الفعل غير مق مود والثواب محصل 
: بالقصد اميل والضرب بالدفهو من الا مور المباحة فانه أن كان عرس أوختان 
فهو مجزوم عند أصحابنا بأباحتهوا نكان فى غيره] فأطلقصاحب الم ذب 
والبغوى وغير ها محريعه وقال الامام والغزالى لال ورجحه الرافجى فىاحرد. 
والشرح الفخير والنووى فىالمنباج وقد يقترن بالضرب بالدف قصدجي لكجبر. 
يتيمة فىعرسها واظبار السرور بسلامةمن يعود تفعهعلى المسامين ومن ذلك 
ضرب هذه المرأة بالدف فبومباح بلاشك ولماقصدت به اظبارالسرور بقدوم ٠‏ 
انى مو سالماً حصل هما الثواب بالقصد الجيل وقد جزم أصحاينة 
فى مثل ذلك بأنه لايصح نذره فلا بدلحم من تخرح جواب عن هذا الحديث. 
وقد بوب عليه البيبقى فى سننه( باب‌مایوفی به من نذر مأيكون مباعا وان" 
لم يكن طاعة ) ثم قال بعد ذكر الحديث يشبه أن يكون النى ق إما أذن 
لها فى الضرب لانه أمر مباخ وفيه إظهار للفرح بظبور رسولالله يكيو رجوعه. 
سالما لا أنه يجب بالنذر فتبويبه يدل على أن المفعول وفاء لانذر وأن بعض 
المباحاتيصح نذره ويوق به وكلامه على الحديث يدل على أنه باق على اباحته ولم 
يفعل وذاء بالنذر وبدلعل أنه وء بالنذر قوله عليه الصلاة والملام ( انكنت 
نذرت فاضربي ) ويمكن أن يقال فى تأويل الحديث شىء آخر وهو أنه أريد. 
بالنذن هنا اليين ومعنى قوطا نذرت حلفت وقول عليه الصلاة والملام ( إن 
كنت نذرت ) أى حلفت واذنه فى الضرب إذن فى البر وفمل الءاوف عليه 
وصح استعال النذر فى الدين لما ببهما من الاشتراك وهو إلرام الشخص تفسه 
يما لايازمه وذلك يسكون تارة بالنذر وتارة بالمين ,وقد ورد فى الثثر استمال. 


1 


1 


جد ياود 


النذر فى الآرش فقول سعيدين امنيب أنحمروعْمان قضيا فى الملطاة بنصف 
نذر الموضحة اذا مى الارش نذرا فتسمية المين بذلك أولى لامها أقرب الى 
مدلوله من الارش والله أعم 9 الرابعة € استدل به على أن صوت المرأة ليس 

بعورة اذ لوكان عورة ماسمعه اانى ير وأقر أ ا 
الأسح عند أصحابنا الشافعية لكن تالوايحرم الاصغاء اليه عند خوف الفعنة' 
3 أن الفتنة فى حقه عليه الصلاة والسلاممأمونة ولوخشى أصحابهزضى 

اللهعنهم فتنةما“عمو ا بهذأ ان كان حصل منباصوت بدليل قولهفىروايةالرمذى 
ا منهما انها 
تغنت بصونها وحينئذ فليس فى الحديث دليل على اذ كرناه $ الحامسة © 
ان قلت اذا كان هذا, مباحا وقد فعل بحضور النى ل وإذنه فكيف ينسب 
الى الشيطان ويوق با يدل على أن فعله كان بتسويله فاما حضر تمر رضى الله 
عنه هرب الشيطان وغه منه فانقطع ذلك التسويل وما ترتب عليه من الضرب 
بالدف ( قلت ) يحتمل وجبين ( أحدها) أن الا'صل فى الضرب بالدفٍ والغناء 
أنه من باب اللهو وأنه يمر الى مالايرضى فعلهما يقال الغناء بريد الزنا إلاأن 
تقترن به نية صالحة تصرفه عن ذل ك كا فى هذه الالة وقدكان النى اة مالم 
ذه القرينة فلما حضر حمر رضى الله عنه وكان من شأنه المبادرة الى انكار 
اح راسي ا ف الا نفشيت من مبادرته أن يوقم يها 
تحذورا فقطعت ماهى عليه فأعامه النى كلا وي بأن الشيطان يمخاف منه وان لم 
يكن للشيطان نصيب فما كانت فيه هذه المراً 1 لكنالثىء بالشىء يذ كر فشبه 
النى رة حالما فى اتكفافها عماكانت فيه بحالة الشيطان الذى يخاف مر 


ا بمر ويهرب عند حضوره ( الثاني) أن الشيطان لم يكن عندههذه الدقيقةوهى 
| أن مثل هذا اللبو يصير حسنا بالقصد اميل أو لم يعرف حصول هذا القصد 


فما حضر عبر هرب هو لظنه أنهذا البو وان كان الاأمر بخلافه وک يفوت 
العارفين من الدقائق فضلا عن الشياطين والله :أعم #السادسة» ذكر ابن طاهر 


فى المبهببات أن هذه المرأة اجا سديمة مولاة حفصة وذکر ابن عبد الر 


ممم — 
o‏ 
و( كتاب البيو ع )ا 
207 ت م گے ع هس ES‏ م ساس ال الس 
عن نافم عن اين عمر « أن رسول اله ي ى عن بيع 
سے رو ا ورع مير 5 ا سمو ده و 
حبل ابل وكان ينعا ببتاعه اهل الجاهلية » كان الر جل يتاع 


ET 


اوور إلي أن" E e‏ 
نم تنتج ونال م نيل اى تتحت") 


فى الاستيعاب (سديسة الا نصادية) 000 بی یز (مارأى 
الشيطان عمر إلا خر لوجبه) وقال روىعنها سالم ( تعد فى أهلالمدينة ) وقال 
ابر رن خرن فى هدص الااستبعات ضيه فت اين ورأته بخط 
اين مفرج بضم السين على التصخير ثم ذكر ابن فتحون أنه اختاف فى حديها 
افروی عنها عن البى ماق وعنها عن حفصة عنه والله أعلم 


3#( كتاب البيوع )6ه 
هو الحديث الأول > 

عن نافع عن ابن مر ( أن رسول الله َي نمی عن بيع حبل المبة وكان 
ديعا ببتاعه آهل الجاهلية ؛ كان الرجل يبتاع الجزور الى أن ت تنتج الناقة “م 7 تنتج 
التى فى بعانما ) (فيه) فوائد #الا"ولى6 أخرجه البخارى و ابو داود والنمائى 
رات مالك واخرجهالشيخان وأبوداود من دواية عبيدالله عر وأخرجه 
ا مس والنسائى من دواية اللیث : سدوا جهالرمذى والنسائى من رواية 
٠‏ أيوب السختيانى عن سعيد بن جبير عن ابن عمر # الثانية € ( حبل الحبلة ) 
تتح الحاء والباء فيهما قال القاضى عياض ورواه بعضهم باسكان الباء فى الأول 
وهو قوله (حبل) وهو غلط والصوا ب الفتح قال أهل اللخة الحبلة هناجع حابل 


۹ن س 


كظالم وظامة وفاجر ور وكاتب وكتبة قال الأ خفص يقال حبلت المرأة فهى 
حابل والججمع نسوة حبلةقال أبو عبيد وا نما دخلت علي هالتاءللاشمار بالا نوثةفيه 
وقال اين الا نبارى وغيره الطاء فيه للمبالغة وجوز والدى رجه الله فى شرح 
الرمذى أن تكون المسبلة جمع حابلة فان صاحب الحسك حك أنه يقال نادرأ 
امرأة حابلة من نسوة حبلة قالالنووى فى شرح مسلم واتفق أهل اللغة علأن 
الحبل مختص بالادميات ويقال فى غيرهن الل يقال حملت المرأة ولدا وحبلت 
بولد وحملتالشاة سخلة ولايقال حبلت قال أبوعبيد لايقال لشىء من الحيوان 
حبلى إلاماجاءفىهذا الحديثاذنهى وفيا حكاهمن الاتفاق نظر فد جع ل صاحب 
0 هذا قولاوحى معه غير فقال وقداختلف فى هذهالصفةأعامة للاناث أم 

خاصةلبعضين فقيل لابقال لشىءمن الحيوان حبلى إلا فىهذا الحديثوقيلكل 
ذات ظفر حبلى قال أوديحة حبلى عحجج مقرب #إالثالثة# فسرٍ فى الحديث البيع 
المنبى عنه أن يبيع شيئا !أن تنتج الناقة نتج التىفى بطنها» هكذافى رواية 
مالكوفىرواية عبيدالله بن عمرعندالشيخين( كان الجاهلية .يتبايعون م الجزود 
إلى حبل الحبلة ,وحبل الحبلة أن تنتتج الناقةثم حمل الى نتجت فما رسو لانو 
عن ذلك) فاعتيرفىهذهالرواية حمل الثانية دون نناجها وهنو الذى ذ كرهالشيخأ بو 
اسحق الشيرازىفى التنبيه فقال وهو أن يبيع يمن الىأن تحمل هذه الناقةوتلد 
وحمل ولدها قال ابن عبد البر قد جاء تفسير هذا الحديث كا ری فى سياقته 
واذلم يكن تفسيره مرفوافهذامن قو لابن عمروحسبك بها ذهى وبهذا التفسير 
أخذ مالك والشافعى وهو كى عن سعيدينالمميب فبذا (أحد الا'قوال) فى' 
تفسيره وهو أصحبا لموافقة الحديث ( القول الثاني ) أنه بيع نتاج النتاج 
وهو الذى فسره به أبو.عبيدة معمر بنالمثنى وأبوعبيد القامم بن سلاموابن 
علية واحمد بن حنبل وأسحق بن راهويه وابن حبيب من المالكية والرمذى 
فى جامعه وأبو بكر بن الا نباری والجوهرى فى الصحاح وةل النووى فى 
شرح ممم وهذا أقرب إلى اللغة لكن الراوى هو ابن تمر رضى الله عنهها 
وقد فسره بالتفمير الأول وهو أعرف » ومذهب الشافعى ومحتتق الأصوليين 


— ہا س 


أن تفسير الراوى مقدم إذا لم يخالف الظاعر انى ( القول الثالث ) أنه بيع 1 
مافى بطون الانعام صدر به صاحب اك كلامه فقالهو أن باع مافی 3 
الناقة قال والدى رحمه الله فى شر حالترمذى وهذا ضعيف إعا هذا ببع ا لمضامين 
کا فسزه به سعيد ب نالمسيب وفرق بينهوبين حبل الب کا رواه مالك فیا موسا 
عن أبن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال لاربا فى الحيوان وإعا نبى من 
الحيوان ن الات عن اتابن و اللاي ول الجية الصائيق ماق بطون 
إناث الا بل و الملاقيح مافى ظبور الججمال وحبل الحبلة بيع كان أهل الجاهلية 
بتبابهو نه کان الرجل منم بتاع المزور إلى أ تنتج الناقة ثم نتج الذى فى 
بطنها ( قلت ) المشبور فى الملاقبح والمضامين عكسمافسره بەسەيد بن المسيب 
الملاقبح ماف البطون والمضامين ماف الظور( القول الرابع ) أن الحبة هنا 
شورةالعنب وان المراد به بيع العنب قبل أن يبدو صلاحه <كاه صاحب الحم 
ER E‏ 
أن تبلغ حبلا وھذاکا مهى عن بيع مر النخل قبل أن يزهى اہی وهذان 

: القولان الأخيران غريبان $ ار ابعة € البيع المذ كور بالتفاسيرالثلاثة الأولى 
متفق على بطلانه ( أما الأول ) فلا نه بيع يشمن إلى أجل مجبول والأجل بأخذ 
قسطا من الثمن ( وأما الثاتى ) فلا نه بيع معدوم وتجبول وغير ماو ابام 
وغير مقدور عل تسليمه (وأما الثالث) فلبعض هذوالمعاني ( وأماار ابع ) فأن 
فيه تفصيلا سيأنى اه فى حديث النہى عن بسع المار حى مدو صلاحبا 
ف الاسسة € الجزور البعير ذكراكان أو ئى إلا أ أن اللفظةمؤنئة تقولهذه 
الجزود وإن أددت ذكرا والججع جزدوجزائر ثم #تمل أنيكون ذكرالجزور 
فى تفسير الحديث قيدا فيا كان يفعله أهل الجاهلية فلم يكونوا يتبابعون هذا 
البيع إلا فى الجزر خاصة ويحتمل أنه مثال وم كانوا معاون ذلك فى غيرها 
ايضا وقوله ( تنتج ) بغم التاء الأولى وإسكان النون وفتح التاءالثانيةوبالجيم - 
ش أى ا الفعل مع إسناده للقاعل على صيغة الىد للمفعول 

هكذا صيغته فى لغة العرب ٠‏ 


ل 


ا e‏ ل اا اع 5 
وعنه ( أن رسول اله ی ى عن النجش ) 


ازا لدنث الثانى © 
وعنه(أن رسول الله اش :ہی عن النجش) (فيه)فوائد«الآولى» اتفق 
عليه الشيخان والنسائى وابن ماجه من طريق مالك ورواه النسائى أيضا من 
دواية كثيرين فرق دكلاما عن نافم وقالابنعبد البر هكذا رواهججاعة أصحاب 
٠‏ مالك وزاد فيه القعنى قال وأحسبه قال ( وأن تتلقى السلع حتى .هبط بها 
الأسواق) و کر غيره هذه الزيادةورواه أبو يعقوب امماعيل بن مدقاضى 
المدائن قال أنا محيى بن مومى أنا عبد اله بن ناغم حدثى مالك عن نافع عن 
این عم ر أن رسولافه مط نهى عن التخبير قال والتخييرأنعدح الرجل سلعتهعا 
ليس فيها قال اين عبد البر هكذا قال التخبيروفسره ولم يتابع على هذا النفظ 
وإما المعروف النجش انتهى #الثانية© (النجش) بفتح النون واسكان الجم . 
وبالشين المعجمة :فسره أصحابنا الشافعية بان يزيد فى م نالسلعة لالرغبة فيها 
بلليخدع غيرهويغرهليزيد ويشتريها وكذا فسره بهالحنفية وا مالكية وا منابة 
كارأيته فى البداية وكتاب اب نالحاجب والعرر لابن تيمية وعبارة المداية هو 
أن يزيد فى الثمن ولايزيد الشراء ليرغبغيره وعبارة ابن الماجب هو أن يزيد 
ليغر وكذا قال صاحي الرر إذالنجش مزايدة من لايريد الشراء تغريراً له 
وقيد الترمذى ذلك فى جامعه بان تكون الزيادة بأ كثر مما يسوى وكذا قيده 
این‌عبدالبر وابن‌العر بي بان تکون‌الزیادةفوق عنما وقال ابنالعربى إنهلوزائد فيها 
حتى ينتهى إلى قيمتها فهو ماجوز بذلك وكذا ذكرهذا التقييد ابن الرفعة من 
متأخرى أصحابنا وتقله والدى رحمه اللهفىشرالترمذى عر الحنفية والمالكية 
وهوضخالف لا ىكتبهم ولذلك تقلتعبادتهم أولاالثالثة» أصلالنجص فاللغة 
الاستثارة ومنه تمشت الصيد أنمشه بالضم نمشاً إذا اسثرته مى الناجش فى 
السلعة ناجشالانه يثيرالرغبة فيها ويرفع هنها وقالابن قتيبة أصلالنجش الختل 


وهو. الدع ومنه قيل للصائد ناج شلا نه يختل الصيدويحتال لهوكل من استثار 
شيئا فبوناجش وقال المروى قال أبو بكر النجش المدح والاطراء وعلى هذا 
معنى الحديث (لاعدحأحدك الملعة ويزيد فى عنما بلازغبة) #الرابعة6 النجش 
حرام لورود أأنهى عنه ولا فيه من المكر والخديعة وهذا إجاع ما حكامغير 
واحد (والاثم مختص بالناحش إن ل بعلم بالبائع فأن واطأه على ذكاعا ججميعا 
لكن هل ,بطل مع ذلك البيع او شت اغباږ خاصة أو لايش تواحد مت 
الحكمين؟ فيه ثلاثة مذاهب(أحدها) أن ابيع يبطل بناء على أن النهى يقتضى 

الفساد حكاه اين عيدالير عن طائفة ةم ناهل الحديث وأهل الظاهر وهوروابةعن 
مالك وهو ا مشبور عندالحنابلة إذا كان البائع هوالناجش أو كأنغيره لکن 
عواطائه (الثانى ) أنه ثبت للمشترى اطبار إذا كانذلك عواطأة البائم E‏ 
بعامه قاله ابن القامم وهو المشبورعندالمالكية قالوا فانفاتت العين فله القيمة 
مالم تزد وقال لعضهم شوت الخبار وإن م يكن ذلك بمواطأة البائع أوعامهإذا 
كان ذلاك بسببه كانه وعده ومحوحما ووت ايار إذا كان عواطأة البائم 
وجه عند الشافعية الآمح خلافه ؛ وقال ال محنابلة ثبوت الخيار حيث لم يبطل 
البيع لكونه لاس مواطأة البائم كن شرطه عندمٌ انيبن به عادة نص عليه 
أحمد واختلفوا ف تقديره فقدره بعضوم بالثلثو بعضهم بالسدس؛ وقال ابن حزم 
الظاهرى بثبوت اليار إذا وقع البيع بزيادة على القيمة ولم يتعرض 
أواطأة البائع ( الثالث ) أن البيم محيح ولاخيار لتقصير المشرى وهذا 
مفحب الشافعى وأبىحنيفة والاختلاف الذى حكيناه فى القول الثانى يمكن ' 
٠‏ أن يبتمع منه خمسة أقوال # الامسة € قال انرافعى أطلقالشافعى فالختصر 
الوارد فيه قال الشارحون السبب فيه أن النجش خديعة وتحريم الحديعة واضح 
لكل أحد؛ معلوم من الالفاط العامة وإن لم يعلم هذا ابر بخصوصه والبيع 
على بيع الآخ إغا عل تحريعه من اغبرالواود فيه فلایعرفه من لايعرف الب رقال 
الرافعى ولك أن تقول البيع على بيع أخيه إضرار أيضا وتحريم الاضزار معلوم 


1 : 


وعن الأعرج_ عن ای ر ( أن وول الله مياق قال 3 

e~ 07 5‏ »مسري ر . e~‏ 
لا تلقوا الر كبان للم ولا بسع بعكم على بيع بعض ولا 
م دم ا : اس ع ا سے سے 00 سے 
تتأحشوا ولا بع حاضر لياد ولا تسوا الا بل والغحم هن ايتاعباً 


من الألفاظ العامة والوجهتخصيصالمعصية بمنعر ف التحريم بعموم أوخصوص 
٠‏ اننهى وحکی البیہتی فى سننه عن الشافعى رمه الله أنه قال فن تمش فهو عاص 

بالنجش إذكان الما بنهى النى ميش فظهر بذاك أن مذه بالشافعى ف البيع على 

بيع اخيهوف النجش واحد وهو اشتراط العم وقدحى هذا النصأيضاً المتول 
فى التتمة والله أعلم . 


ازا لحدث الثالك هه ٠‏ 

وعن الأعرج عنى أبى هريرة (أن رسول الله یش قال لاتلقوا الركبان 
للبيع ولا د بم بعكم على ليع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضرلباد ولا لصرواً 
اذم وال فمن ابتاعها نند وت فهو خير النظرين بعد أن يحلبها إن دضيها 
امک ہاو إنسخطباردهاوصاءا من تر)(فيه)فو ائد لالا ولل أخرجه الشيخان 
وأبو داود والنسائى منهذا الوجه منطريق مالكعن ألى الزنادوليسفىرواية 
النسائى ذكر ااتصرية وأخرحالبخارى حديث المصراة من رواية جعفر بن ربيعة 
كلاه عن الا :عر ج وأخرج مسام وأبوداود والترمذى والنسأىحديتالمضراة 
من روالة تمد بن سيرين عن ابي هريرة بلفظ (من اشير ىشاةمصراة فبو يخير 
النظرين إنشاء أمسكها وإن شاء ردها وصاءامن تمر لامعراء) لفظ مسل وف 
لفظله ولا بي داودوالرمذى (فبو بالميارثلاثة أيام وفيهصاعامنطعام لاسمراء) 
وعند النسائى (ثلاثةأيام) وقال(وصاءامن بر لاسمراء) وذكر البخارىفى صميحه 
الاختلاف عل ابن سيرين فى الطعام والتمر وذكر الثلاث وإسقاطها وقال 
والتمر أكثر ورواه البخاری وا داود من رواية ثابت بنعياضعن ابي هريرة 


ا 


وإن E‏ من ر( ا المعرر 0 من طرية 
الشافى (لا : عسوا روا الأيل وام اميخ ( 


بلفظ (من اشترى غمامصراةظاحتلبها فان رضما أمسكها وإنسخطها فق عات 
صاع من تمر) ورواه مسل واانسائى من رواية مومى بن يسار عن أ هريرة 
وفيه(صاع منكر) ورواءمسل أيضا منرواية سهيل اب نأبي صالح عن ألية عن 
أي هريرة وفيه(يالخيار ثلاثة أيام) وقال(صاعامن ثمر) ومن دواية هام عن أي 
هريرة وقال صاعامن 03 ورواه الترمذى من رواية غد بن زياد عن ألى هريرة 
وقال صاع من عر e‏ ر رواية اسمعيل بن جعفر عن العلاء بن 
عبد ار من عن أبيه عن أبىهريرة عرفو الام ال على سومالمسلم) ومن 
دواية شغبة عن العلاء.وسبيل عن أبويهما عن ألى هريرة ومنرواية شعبة عن 
عدى بن ثابت ع نأي حازم عن أبي هريرة (أزرسولالل ج نہ ى أن يستام 
الرجل على سوم أخيه) وفىروايه" (علىسيمه” أخيه) وروى البخارىهذهاارواية 
الأخيرة بلفظ نهى رسول اف رر عن التئى وأن بتاع المهاجر للا عرا بى وأن 
يشترط للمرأة طلاق خا وأن يسام الرجلعلى سوم أخيه ومهىعن النجش وعن 
التصريه ) أورده ف‌الشروط ورواه سل أيضا يذه السياقه عمناه #الثانيه”# 
فيه رم تلقى الركبان ؤفسره أصحابنا بأن يتلقى طائفة ملو نطعاما إلى البلد 
فشر به" م قىل قدو مم البلد ومعرفه سغرهومقتضى هذا التفسي رأن التلقى 
لشراء غير الطعام ل نة و اد هذا التقييد فى كلام غرم ومقتفى 
النعى عنه تحرعه وبهذا قال مالك والشافعى واحمدوالجبور وقال أبو حنيفة 
والا"وزاعى يجوز التلقى إذا لم يضر بالناس فان ضر سكره كذا كاه النووى 
وقال و الصحيح الاول للنهى الصريح ؛ والذى فى تب المنفية الكراهه فى 
حالتين (إحداها) أنيضر بأهل اللد(رالثانية) أن .ابم السمر عل الواردين فان 


راد النووىضرر أهل البلد فيرد عليه الحالة الثانية وان أرادمطلقالناس تناول 

الصورتين ثم إن الكراهة عند بعضى للتحر بم فان أرادوا ذلكهناكان مذه 
موافقا لمذهب الجبور لكن قال ابن.حزءإن أبا حنيفة كرهه إن أضر بأهل 
البلد دون أن محظره قال ومانعلم أحداً اله قبله وح ابن حزم عن مالك انه 
لايبوز فعله للتجارةولابأس به لابتياع القوت من الطعام والأضحيه" قال ولا 
نعم عن أحد قبل مالك #الثالثة#شرط أصحابنا الشافعية ف التحريم أنيعل النهى 
عن انتلقى وكذا فى سائر المناهى ويوافق ذلك مارواه سحنون عن ابن القامم 
أنه نودب إلا أن يعذر بالجهالة وروىعيسى بندينار عنابن القامم أنه يدب 
إذا كان معتاداً بذللك#ارا بعه © واختلفوا فىشرط آخروهو أنيقضد التلقى 
فلو لم يقصده بل خرج لشغل. فاشترى مهم فنى تحريعه خلاف عند الشافعية 
والمالكة والاصح عند الشافعية تحريمه لوجود المعنى وسيأئىعن الليث بن 
سعداشتراط قصد التلقى #الحافسة# اختلف العلماءى أن البيع هل يبطل ألا 
فقال الشافعى وأحمد لاببطل فان النهى لايرجع إلى تفس العقد ولايخل هذا 
الفعل بشىء من أركانه وشرائطه وإعا هو لا جل الاضرار بلركبان وذلك 
لايقدح فى تفس البيع وتال آخرون يبطل لا نالنهى نقتضى الفساد وحكاهالشيخ 
تى الدين فىشرح العمدة عن غير الشافعى من العلماء وه ذه الصيغة لا #نوم 
فيها وليس المراد أن جيم العلماء غير الشافعى قائلون بالبطلان وإن كانت العبارة 
توم ذلك وهذا قولف مذهب مالك حكاه سحنون عن غير ان‌القامم وقال ابن 
خواز بنداد : البيع صحبحعلىقول الجيع وإنا اللاف فى أن المشترى لاوز 
بالسلعة ورشركه فيها أهل الاسواق ولاخيار للبائع أوان البائم بيار وتال 
این عبد البر ماحكاءابن خواز بند!ر عن اميم فى جو ازالبيع هوالصحبحلاماحكاه 
سحنون عن غير ابن القامم أنه يفسخ البيع قال وكان ابنحبيب يذهب الى فسخ 
البيع فى ذلك فان لم يوجد عرضت السلعة على أهل الوق واشتركوا فيها إن 
أحبوا وإن أبوها ردت على منتاعها 3# السادسة © إذا قلنا إن البيع لا يبطل 
م ه - طر ح تثريب سادس 


فہل يثبت للبائع اغیار e‏ قالالشافعيه لاخيار للبائم قبلأنيقدمو بعلم السعر 
ناذا قدم فان كان الشراء از مد سفن البلد ثبت له الخيار سواء شير المتلقى 
بالسعر كاذبا آم لم خبرو إن كا الشراء بسعر البلد أو أ كثرفوجبان(أصحهما» 
عندم أنه لاخيار للعدم الغين (والثا ي( شبوته لاطلاق الحديث الذىرواه مسل 
0 رواية هشام بن حسان عن مد بنسيرين عن أبى هريرة أن رسول 
الله نة تال (لاثلقوا الجلب فمن تلتى فاشكرىمنه فاذا أي سيدة السوق فهو 
بالحبار ) وقال الحنا بلة أنضاً شوت الخبار لجهنهم قيدوه بانلغين عالا بغين به 
عادة واختلفوا فى تقديره فقدره بعضهم بالثلث وبعضوم . بالمدس واختلف 
المالكية القائلون بأن البيع لاسطل على قولين (أحدها) أن السلءة تعرض على 
آهل السلع فى السوق فيش رکون فيها بذلاك الثمن بلا زياد فان لم يوجد لما 
سوق عرضت عل الناس فى الصر فیش ت رکون فيها ا اوا فان نقصت 
عن ذلك المن ازمت المشترى قاله ابن القامم و أصبغ (والثاني) يفوز بهاالمشترى 
وقال الليث بن سعد إن كان بائعها لميذهب ردت إليه حتى تباع فى السوقوإن 
کان قد ذهت ارنجعت منه وبیعتف السوق ودفم إليه تمنها 9 السابعة € قال 
النووى قال العاماء سبب التحريم إزالة الضرر عن الجالب وصيانته ممن مخدعه 
قال الامام أو عبد الله المازرى(١)‏ فان قيل المنع من بيع الحاض, للبادى سببه 
الرفق بأهل البلد واحتمل فيه غبن البادى فامع من التلتى أن لايغين البادى 
ولمذاقال م (ناذا أليسيده الوق فهو بلطبار) فالجواب أن الشرع ينظرف 
مثل هذه ٠‏ إلى مصاحةالناس والمصلحة قتضى أن ينظر ااه ة علىالواحد 
لا للواحد على الججاعة فما كان البادى إذا باع بنفسه انتفع جيم أهل الوق 
واشتروا رخيصا فانتفع به جميع سكان البلد نظر الشرع لهل البلد على البادى 
ولماكان فى التلق إا ينتفع المتلتى خاصة وهو واحد فى مقاببة واحد لم تكن 
إباحة التلق مصلحة لأسيا وينضاف إلى ذلك علة ثانية وهى لحوق الضرر بأهل 
السوق فى اتفراد المتلتقعنهم بالرخص ا أكثر من المتاج 
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فنظر الشرع لحم عليه فلا تناقض بين المسألتين بل ها متفقتان فى ال حك 
والمصلحة انهى وذكر بعضهم أن المنم من التلتى هو لمصلحة أهل البلد أيضا 
فأن القوافل إذا صنع معهم مثل هذا الصنع تأذوا مرن ذلك وكان سب 
لاتقطاعهم عن البلد فيتضرر أهل البلد باتقطاع الجلب عنهم وقال ابن عبد البر 
معنى النبى عند مالك والليث الرفق بأهل الأسواقلثلا بقطع يهم ما لو جلسوا 
يبتغون من فضل اللهفنبى ااناس أن يتلق واالسلم لف ذلك فسادا عليه ومذهب 
الشافعى أن انى إعا ورد رفقا بصاحب السلحة لقلا يخس تمن سلعته وقد 
روى عثل ماقاله الشافعى خبر صحيح ,بازم العمل به فذ كر رواية ايار وفهاحكاه 
عن الليث نظر انه يقول بثبوت الخيار للبائع ما يقولهااشافعى فذهبه حيتئذ 
النظر للبائع لا لهل البلد وذكر ابنحزم أن كلا الو لين فاسد فرحمته بأهل 
الحضر وال البينسواء ولكنها الشرائم توحى إليه فيؤديهاكا أمر#الثامنة» 
شرط بعض أصحابنا التحريم شرطاآخر وهو أن ببتدىء المتلتى القافلة بطلب. 
الشراء منهم فاو ابتدؤدلقَسوا منه الشراء منهم و عالمون إسعر البلد أوغير 
عالمين لخجعاوه على الحلاف ما لو بان أن الشراء بسعر البلد أو أ كثروقدعرفت 
أن الأمح فى هذه الصورة أنه لاخيار # التاسعة € قول ( لاتلقوا اركبان 
ابيع ) يتناول بيع الركبان لامتانى و ببعالمتلتى طم وجعل أصعابنا صورةالحديث 
هى الأولى وحكوا فى تحر الثانية وجبين # العاشرة € حيث أثبتنا الخيار 
فى هذه الصورة فاختلف أحابنا فى أنه على الور أو تد ثلاثة أيام والصحيح 
عندث أنه على الفور وهو ظاهر الرواية المتقدمة # المادية عشرة € ظاهر 
الحديث أنه لافرق فى النبى عن التلقى بين أن تكون المسافة التى يتلتى إليها 
قريبة أو بعيدة وهو الذى يقتضيه إطلاق أصحابنا وغيرم وقيد الالكية عل 
النبى محدمخصوص واختلفوا فى ذلك المد فقال بعضهم ميل وقال بعضهم 
فرسخان وقال بعضهم يؤمان وهو معنى مارواه ابوقرة عن مالك أنه 
قال إلى لاکره تلتى المع وأن يبلثوا بالتلتى أربعة برد انهى فان زادت 
المسافة على ذلك لم تدخل تحت انى وقيل لالكأرأيت إن كان ذلك على رس 
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ستة لأميال فقال لابأس بذلك وكأن ذلك جاز على طريقته فى أن النظر لهل 
البلد وإها تتشوف أطاعبم لمنقرب منهم وأما البعيد فلاتشوف هم إليه ولمل 
النظر فى تحديدالقرب للعرف والله أعلم وحکی ابن حزم عن سفيان الثورىأنه 
ديق غنه إذاكان محيث لاتقصر الصلاة اليه فان تلقاها محيث تتمصر الصلاة 
فصاعدا فلا بأس بذاك الثانية عشرة € بوب البخارى فى صميحه ( باب 
منتبى التلقى ) وأودد فيه حديث ابن حمر (كنا تتلقى الركبان فنشترى منهم 
العام فنهانا الثبى م أن نبيعه حتى تبلغ به سوق الطعام ) وحديثه (كانوا 
يتبايعون الطعام فى أعلا السوق فيبيعونه فى مكانه فنهاثم البى ية أن 
نبيعوه فی مكانه حتى ينقلوه ) فبين بالروايةالثانية أن التلتى كان إلى أعلا ااسوق 
من غير خروج ء عن البلد وبين البخارى بتبويبه منتهى الثلتى الجائز وهو مالم 
مخرج من البلد فان خرج منها وقع فىالتلتق المنبىعنه وكلام أصحابنا يوافق 
هذا حيث قالوا فى تعريفه الذى قدمت ذكره ( قبل قدومم البلد ) والمعنى 
فيه ام إذا قدموا الببلد أمكنهم معرفة السعر وطلب الحظ لا نفسهم فان 
es‏ تمو أب دخول بد نم رفون اسر ول 
السوق اا2 E‏ د ا أنالامموز الشراء 
هنالك لآنه داخلف معنى التلقى وأماالموضع البعيد الذى لايقدر فيهعلىذنك 
فيجوز فيه البيع وليس بتلق قال مالك وأ کره ان ره بشتری فى نواحالمصر حتى 
يببط به السوق قال ابنالمنذر وبلغىهذا القولعن احمد وا أنبما مهياعن 
اتل خارج السو قو رخصافيذلك ف أعلا السو ق إلى آخ ركلامهفردتبوي سالبخارى 
إلى مذهبه والمعنى الذىذ كردق أنه إذا وجدمن لسألهعن السعر كان‌الشراءحر اما 
وإ بهد من إيسأله عن السع ركان جا زاغیر ملائم والذى يقتضبه النظر عكسه 
وال عل وحكى ابن عبد البرعن الليث بنسعد أنه تالأ كره تلت السلع وشراءها 
فى الطريق أو على بابك حتى تقف السلعة فى سوقها التى تباع فيبا قال وإن كان 
على بابه أو فى طريقه فرت به سلعة يريد صاحبه! سوق تلك السلعة فلا بأ سأن 
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يشتريها إذا ل يقصد التلتى إنما التلتى أن يقصد لذلك وذكر ابن حزم أن حديث 
ابن مرهذا 'ستدل بهمن أجازالتلقى ةالولا حجة فيه لستة أوجه ( أحدها) 
أن الحتجين به م القائلون بأن الصاحب إذا روى خبرا ثم خالفه فةوله حجة 
فى رد اغبر وقد صح عن ابن ممرالفتيا برك التق (ثانيها) أنه لاکر اهةعندم 
فى بيع الطعام حيث أبتاعه ( ثالنها ) أن معنى قوله فنهانا أن نبيعه أن نبتاعه 
( رابعها ) أن هذا منسوخ بای ( خامسها ) أنه مولعل ى أن البائعين أجازوا 
البيع ( سادسها ) ما قدمته من أن الرواية الآخرى بينت أن التلتى كان إلى 
أعلا السوق مرن غير خروج عنه 8 الثالثة عشرة € روى أشهب 
عن مألك أنه كره أن يخرج الرجل من الحاضرة إلى أهل الموائط فيشترى 

منم القرة مكلنها وراه هن التلتى وقال أشبب لابأس بذلك ولیس هذا بتلق 
ونه اشترى الشىء موضعه وتال ابن عبد البر لا أعلم خلا فجواز خروج 
الناس إلى البلدان فى الأمتعة والسلم ولا فرق بين القريب والبعيد من ذلكق 
النظر وإماالتلق تلتى من خرج سلعته يريدبها السوق وأما ممن قصدته إلى 
2 تتلقه انتهى # الرابعة عشرة € قوله (لاتلقواارکبان خرچ رج 
الغالبف أن الجالبين للمتاع يكو نو نجاعة زكيانافل وكانوا مشاة أو كانا ل الب 
لامتاع واحدا راكنا كان أو ماشياكان الح كذلك وما خرج عوج الغالب 
لامفبوم 4 ف« الحامسة عشرة © فيه غرم البيع على بيع أخيه وهو أن قوق 
لمن اشترى سلعة فى زمن خيار الجلس أو الشرط افمخ لبيعك خيرا منه أو 
أرخص وهو بنع عليه ا السادسة عشرة € وفى معناه الشراء على شراء أخيه 
وهو أن قول للبائع فى زمن الخيار افسخ لأشرى منك باکر وهو جع عل 
منعه أيضاوذهب اين حبيب من المالكية و انو عة مرن المتى وارد 


القاسم بن سلام وأبو زيد الانصارى إلىحمل البيع على بيع أخيه» والشنراء على 


شراء أخيه لآن العرب تقول بنت بمنى اشتريت تاوا لاه لايع أحد عل بيع 
أحد فى العادة وماأدرى أى موجب لصرف اللففاعن ظاهره والاستمالالذدى ْ 
ذكروه فى تممية الشراء بيعا وإ ن كان عبحيحا ولكن عكسه أشهر منه وقد 
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رد ذلك ابن عبد البر وكون البيع على البيع لايغلبوقوعه مردودو بتقدرر ذلك 
هذا لايقتضى أنه لاينبى عنه # السابعة عشرة € و مغناه أيضا السوم على 
سوم أخيه وقد ورد النهى عنه على اتفراده فى المحيحين 6 تقدم ورقف 
الغافعى فى ثبوهه فقال إن كان نثابتا ولست أحفظه ثابتا قالالبيبقى قد ثبثمن 
أوجه وبسط ذلك ثم قال وهذاحديث واحد واختلف الرواة فى لنظه لأ نالذى 
رواه على أحد هذه الألناظ الثلاثة من البيع والسوم والاستيام لم يذكر معه 
شيا من اللفظتين الا خيرتين إلا فى رواءة شاذة ذ؟ رها مسلم عن سمر والناقد 
۰ ل الور عي الجر قا ل ولو 
جميعا وأ كثر الرواة لم يذكروا عن ابن عيينة فيه لفظ السوم فأما أن يكون 
معى مارواء ئن لأسيب عن أب هورة ما بره شيره من اليو والاستيام 
وإما أن ترجح رواية ابن المسيب على دواية غيره فانه أحفظوم وأفقبهم ومعه 
من أصحاب أي هريرة عبد الرحمن الأعرج وأبو سعيد مؤلاء عامر بن کرو 
وعبد ا رحمن بن يعقوب.فى بعض الروايات عن العلاء عنه وبأن روايته توافق 
رواية عبدالله بن حمر عن الى يبوه هى وهذا معى قول الشيخ رحمه الله 
فى النسخة الكيرى من الاحكام زاد مسل فرواية ( ولايسماارجل على سوم 
كه )وقالالبيبقى إنها شاذةانم ى فيقالقدتقدم أن رواب ةالسو قاين 
فكيف عزاها لمم خاصة وحكيف حك ء عن البيبقى شذوذها مع أنه قال 
أمها ثابتة وجوأبه أن الذى انفرد مل وقال البيبقى انه شاذ زيادة السوم 
مع ذكر البيع وأما ذكر السوم وحد «فبو الذى فى الصحيحين وح الييبقى 
بنبوته والله أعلم والسوم على السوم هو أن بأخذ شیا ليشترى به فیجیء اليه 
غيره وشول رده حتى أبيعك خيرا منه ذا امن أو كول لالت استرده 
لأشتريه منك بأكثر من هذا الثمن وحمل مالك رحسه اله التپ خن البيع على 
بيع أخيه على السوم وقد ظهر بذيك فى تفسير البيع على بيع أخيه ثلاثة أقوال 
والسوم على السوم متفق على منعه اذا كان بعد | ستقرار المن وركون احدها 
' الى الآخر واتمايحرم ذلك إذا حصل التراضى صريحا فانلم يصرح ونكن جرى 


۷ - 


مایدل على الرضى ففى التحريم وجبان أصحولايحرم فانل جر شیء بل سكت 
خالمذحب الدى علبه الاكترون أنه لاجر مكا لو صرح بالرد وقيل هو على 
«الوجبين المتقدمين وأما السوم فى السلعةألتى تباع فيمن يزيد فليس بحرام وقال 
مالك والشافعى والجبور بجواز البيع والشرأء فيمن يزيد وكرهه بعض الملف 
وتقل ابن عبد البر الاجاع على الجواز وتقل ابن حزءاشتراط ال رکون ذلك 
عن مالك ثم ال وهذا تغمير لايدل عليه أمظ الحديث 99 الثامنة عشرة قال 
القاضى ابن كج من الشافعية شرط حرم البيع على ليع أخيه أن لا يكون 
المشترى مغبونا غبنا مفرطا فان كان فله أن يعرفه ويبيع على بیعه لانه ضرب 
من النصيحة وقال النووى هذا الشرط اتفرذبه إبن كج وهو خلاف ظاهر 
اطلاق الحديث والختاز أنه ليس بشرط والله اعم وواققه ابن حزم ا الظاهرى 
خقال وأما من رأى المساوم أو البائع لايريد الرجو ع الى القيمة لکن بريد 
A SE‏ وزنا وري مان سما فقد خرج عن هذا النبى 
بول رسول الله كي الدين اانميحة فإ الناسعة عشرة € عل التحريم مالم 
ان البائم ف البيع على بيعه قان أذن ف ذلكارتفع التحرم على امح 
أصحاينا وقد ورد التصريح بذلك فى قوله فی الحديث الصحيح الا أن ياذن له 
.<# العشرون * ظاهر قوله على يع أخيه اختصاس ذلك بالسلم لكن ع الصحيح ٠‏ 
آنه لافرق بين المسل والذى وتال أبو عبيد بن حربويه يختص ذلك با 
.والصحيح خلافه لآن هذا خرج عخرج الغالب فلا مفبوم له وقال لبن عبدالير 
أجم الفقبء على أله لا جوز دخول المسل على الذمى فى سومه إلا الا وذاعي 
.وحده فانه قال لابأس به #الحادية والعشرون» لوارككب المهى ىهذا وعقد 
خهوآ ثم بذاك والبيع صخيح لعدم اختلال الاركان والشروط والنهى عن سبب 
ذلك ل"ذىغيره ولايرجع ذلك الى العقدو بذك قال الشافعى وأ بوحنيفةواجبور 
بوقال داود وازن حزم الظاهريان:لاينعقد ؛ وعن مالك روابتانكالمذهبين وجزم. 
:ابن حويزمنداد.واين عبد البر عن مالك بالبطلان وأنكر ابن الماجشون أن 
بيكون مالك خاله فى البيع وتال إنغا قاله فى الحطبة وما وجبان عند المنابلة 


| داه 


$ الثانية والعشرون € قد يدخل فى السوم على سوم أخيه الاجارة أيضا ال 
المنافع كالأعيان فى أنها صد ويعقد عليها وقد تدخل أيضا فى البيع على 
البيع تفريعا على بوت ايار فيها وهو وجه عندنا وا نکن المشبور خلافه 
وذلك لان الاجارة بيع ف اللغة وان اختصت ت باسم ف الثالثة والمشرون © 
وكذلك السلم قد يدخل فى السوم على الموم بان يتفق شخص مع آآخر على السلم 
4 فى غل ؛ بسعر كذا وحمل الاجابة برجا فيقول شخس لسار عندى خير 
من هذه الغلة أو مثلها باتقس من هذا السعر أو يقول للمسل اليه أنا أعطيك 
أزيد من دأس المال الذى يدفعه المسلم وقد يقال لايلتحق الم فى ذلك 
بالبيع لتعلق البيع بالأعنان وأما الس للاكان بيعا فى الذمة ل يكن بين المقدين 

تناف فقد يعقدكل منهما لكن متى تمكن المسلم اليه من عتقد السلم برأس مال 

حكثير لابعقده رسن مال قليل فى العادة فيحصل حينئذ الضرر وهذا أرجح 
واله اعم © الرابعة والعشرون € فيه النهى عن بيع الماضر للبادى وهو حول 
على التحريم عند مالك والشافعى واحمد والاكثرين وحمله بعضبم على كراهة 
التنزيه وذهبت طائفة الى جؤازه لحديث (الدين النصيحة) وقالوا حديثالنهى 
عن بيع الحاضر للبادى منسوخ وحكى ذلكعن عطاء ومجاهد وأبى حنيفة 
ودده, الجبود بان النبى الذى هنا خاص فيقدم على مموم الامر بالنصيحة 
ويكون هذاكالمنستثى منها قال النووى والصحيح الأول ولا يقبل النسخ ولا 
كراهة تنزيه عجرد الدعوى قال الال من الشافعية والاثم على البلدى. دون 
البدوق :8 ات والعشرون #.فسر أصحاينا بيع الحاضر تلبادى بان يقدم 
الى البلد' بلدى أو قروى بسلعة يريد بيعها بمعر الوقت ليرجع الى وطنه 
فيأنيه ی فقول شم اعا تدى لامع عل ادر باغلا من هنذا الي 
فلم يعتدو الحم بالبادى وجعاوه منوطا يمن ليس من أهل البلد سواء. كارف 
باد أو حاضرا لان المعنى فى اضرار أهبل البلد يتناول الصورتين وذكر 
البادى مثال لا قيد وجغله مالك قيدا فحكى ابر عبد البر أنه قيل له 
من أهل البادنة ؟ تفل أهل العمود قيل له القرى الممكونة التى لا يغارقها 


أهلبا فى نواحى المديئة يقدم بعضهم بالسلم فيبيعها هم أهل المدينة قال نعم 
إا معنى الحديث أهل: العمود وحكى ابن عبد البر أيضا عن مالك فال همین 
ذلك اهل البادية وأهل القرى فاما أهل المدائن من هلل اريف انه لض 
البيع هم بأس من يرى أنه يعرف السوم إلا من كان منهم يشبه أهل البادية 
فاي لاأحب أن يديع هم حاضر قال وبه قال لین حبيب قال والبادى اذى 
لاببيع هم الحاضر ثم أهل العمود وأهل البوادى والبرارى مثل الاعرابقال. 
وجاء.النبى فى ذلك ارادة أن يصيب الناس مرتهم ثم ذكر حديث جابر أ أن 
رسول الله مكاي قال ( لاريبع حاضر لباد دعو االناسيرزق ابحم من 2 
وقد أخرجه مسلم وغيره قال اما أهل القرى الذين بعرفون أنمان سلعتهم 
وأسواقبا فلم يعنوا بهذا الحديث وحكى ابن عبد البر أيضا عن ابن القامم أنه 
قال ثم قال بعنى مالكا بعدذلك ولا بیع مصرى لمدنى ولامدنىلمصرى و لكن 
يشير عليه وحکی ابن الحاجب فى مختصره الحلاف فى ذلك عن مالك فقال وى 
الموطأ يحمله على أهل العمود لجبلهم بالأسعار وثل ونه لقره ولایبیعم 
مدنى مصرى ولا مصرى لمدنى # السادسة والعشرون € قال أصحابنا انما 
يحرم بشروط (أحدها) أن بكونع الا بالنهىفيه وهذا شرط يعم جيم ا مناهى . 
و(الثانى) أن يكون المتاع الولو ب مماتعم الحاجة اليه كالأطعمة ونحوها فاء) مالا 
محتاج اليه إلا نادرا فلا يبخل و فى النهى ( والثالث ) أن يظهر يبيع ذلك المتاع 
سعة فى البلا أن لم يظور لكبر اليلد أو قلة فام أو لعموم وجوده ورخص 
السعر فوجهان أو ققبما للحديث التحريم و (الرابع) ان يعرض المضرى ذلك 
على البدوى ويدعوه إليه أما إذا الس البدوى منه بيعه تدريها أو قصد 
اللأقامة فى البلد لبيع ذلك فسأل البدوى تفويضة اليه فلا باس بدلانه ل يضر 
بالناس ولا سبيل إلى ج المالك منهولوأن البدوى استشار البلدىفيا فيهحظه 
فبل برشدة الى الادغاد أوالبيع على التدريج وجبان:؟ حکی القاضی اہ 
کچ عن أي الطيب ابن سامة ويي اسحق المروزى أنه ب عليه ارشاده إليه 
أداء للنصيحةوعن أي حفض بنالوكيل أ#لابرشدهاليه توسيماعل الناس وكذ' 


إعتبر المنابلة هذه الشروط وعبارة ابن تيميةفى الحرر وبيم الحاضر للبادى 
.منبى عنه بخمسة شروط أن يحضر البادى لبيع شىء بسعر يومه وهو جاهل 
بسعره وبالناس إليه حاجة ويققصده الجاضر وقال مالك فى البدوى بقدم فيسأل 
الحاضرعن السعر أكره له أنيخيره وقال أيضالاارى انيبيم مصرى لمدنى ولا 
مدای لمصرى ولكن يشير عليه تال أأيضالاببيع أهل القر ى لهل البادية سلعهم 
قيل له فان بعث بالسلعة الى أخله من أه ل القرى ل يقدم معه سلعته قال لاإينبئى 
له ذلك حکی ذل كکاه عنهاين عبدالبر م حکی عن ابنحبيب اتال لايبعث البدوى 
إلى الحضرى بتاع يبيعه له ولايشيرعليهف البیع إزقدم عليه ثمحكى عن الليثين 
سعد أنهقال لايشيرالحاضرعلى البادى لا نه إذا أشارعليه فقدباع له لا'نمنشأن 
أهل البادية أنيرخصوا إلى أهل الحضر لقلة معرفتهم بالسوق وقال الا"وذاعى 
لا يديع حاضر لباد ولكن لابأس أنيخيره بالسعر وقال الشيخ تقى الدين شرح 
العمدة واعلم أنأ كثرهذهالا حكام تدور بين اتباع المعنى واتباع اللفظ ولكن 
بنبغى أن ينظرف المعنى إلى الظوو رو الخفاء فحيث يظهرظبوراً كثي فلا بأسباتباعه 
وتخصص اانص به أو تعميمه على قواعد القياس وحيث يخنى أولا يظبر ظهورا 
قويا فاتباع اللفظ أولى وأما ماذکر فى اشثراظ أنيلتمسالبدوى ذلك فلايقوى 
لعدم دلالة اللفظعليه وعدم ظبو رال معنى فيه قانا مكو رالدىعلل بهالنمى لايفترق 
الحال فيه بین سال البلدى وعدمه ظاهراوأما اشتراط أ نيكو نالطعام ما تذعو 
الحاجة اليهفتوسط ف الظبور وعدمه لا<مال أن يراعى جر دد بح الناس على مأأشعر 
“هه إلتعليل من قوله ( دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) وأما اشتراط أن 
يظهر لذلك المتاع الاو ب سعة ف البلد فكذلك ]يض أى إنه متوسطؤالظهورء لمأ 
ذكرناه من احتمال أنيكو نالمقنصود مجرد تقريب الربح والرزق على أهل البلد 
وهذه الشروط (منها) مايقوم الدليل الشرعى علي هكشرطنا الملم بالنبى ولا 
٠‏ إشكال فيها (ومنها) مايۇخذ باستنباط المعى فيخرج على قاعدة أصولية وهى 
أنالنص إذا استنبط منهمعنى يمودعليه بالتخصيص هل يصح أملا انتهى وقال 
والدى رمه الله فشرح الترمذى جوازالاشارةعليه هوالصواب لاه إعانهى 


هلا — 


عنالبيم لهر ليس فيه بيع لدوقد مر بنصحه فى بعضطزق هذا الحديث وهوقوله 
وإذا استنصح أحد دکأخاه فلينصح لها نتهى وبهتال ابن حزم لإالسابعة و المشرون) 
لوخالف الحاضر وبا عللبادى حيث منعناه منه كان البيع سحا عندالشافعى وطائفة 
لمعه الآركان والشرائط والخللىغير ه واختلف المالكية ذلك فقال بعضهم 
بالصحة وبعضهم بالبطلانمالم يفت والقولان عن ابن القاسم ومن قال بالبطلان 
ابن حبيب وابنحزم الظاهرى وقالسحنون وقال لى غير اب نالقامم إنه يرد البيع 
وعن احمد فى ذلكروايتان ومستند البطلان !قتضاء النبى الفساد قال عابنا 
وغيرثم ولا خيار للمشترى وروىسحنون عن ابن القاسم أنه بۇد بال اضر اذا 
اع للبادى وروىعيسىعنه نان معتاداً لذاك وروىعن ابن وه ب أنه لإيؤدب 
ضواء كان الما بالنبى أو جاهلا 8 الثامثة والعشرون 4 أما شراء الحاضر 
للبادى فاختلف فيه قول مالك فرة منعهومرة قال لابأس بهوقالابن حبي ب الشراء 
للبادى مثل البيع ألا ترى قول ا ( لايم بعضك على بيع بعض) إنا هو 
لايشرى أحد دک على شراء لعض » قال فلا يجوز للحضر ی أن يشترى لبدوی 
ولا ان يسع لهوبه قال ابن حزم الظاهرى وقد عرفت الردعليه فى حمل ابيع فى 
ذلك الحديث على الشراء قريبا ولم يتعرض أصحابنالمنع شراء الحاضر للبادى . 
« التاسعة والعشرون € بوب البخارى فى صحيحه هل يبيع الحاضر للبادى 
بغير أجر وهل لعينه أو ينصده قال رسو لاله را (إذا استنصح أحد دک أخاه 
فلينصح له ) قال ورخص فيه عطاء ثم روى حديث جرير ( بایعت رسول الله 
كا على شبادة أنلاإله إلاالله وأن مدا رسول الله ةم الصلاة وإيتاء الركاة 
والسمع والطاعة والنصح لكل مسل ) ثم روى حديث ابن عباس ( لا يديع 
حاضر لباد» فقيل لابن عباس ماقوله لادبيع حاضر لباد قال لا يكون ل#سمسارا ) 
' ثم بوب من كره أن يدبع حاضر لباد بأجر وروی فيه حدیثابن ر( پیرسول 
الله مي أن سيع حاضر لباد ) قال وبه قال ابن عباس » ثم بوب لایع حاضر 
لباد بالسمسرة قال وكره ابن سيرين وابراهم للبائع والمشترى وقال ابراهيم . 
إن العرب تقول بع لى نوبا وهى تعنى الشراء م روى حديث أي هريرة لاس 


حاضر لباد وتال ابن بطال أراد البخارى أن ييز بيع الحاضر للبادى بغير أ جر 
وعنعه إذا كان بأجر واستدل على ذلاك بقول ابن عباس لا يكون له سمساراً 
فكأ نه أحاز ذلك لغير ااسم..ار إذا كان من طريق النصح قال ولم براع الفقباء 
فى السمسارأجر | ولا غيرهوالناس فىهذا على قولينفمن كره بيم الحاضرللبادى 
کرهه بأجر و بير أجر ومن أجازه أجازه بأجر وبنير أجر انتهى «الثلائون» 
حملا لمنفية بيع الحاضر للبادى على صورة أخرى وهى انديع الأضرىشيئا م 
محتاج البه أهل الحاضرة لهل البادية لطلبزيادة ااسعر فقالصا<ب المداية بعد 
ذكره هذا الحديث وهذا إذا كان أهل البلد فى قحط وعوز وهو يبيع منأهل 
البدو طمعا فى الثمن الغالى لمافيه من الأضراد بم أماإذا لم يكن كذاك فلا بأس 
به لانعدام الضرر انهى ويرد حمل الحديث على هذه الصورة قول ابن عباس 
رضى الله عنه لما سكل عن تفسيره لأبكون له سمساراً والحديث الذى رواه أو 
داود من طريق ابن إسحق عن سال المكى أن أعرابيا حدثه اله قدم محاوبة 
له علىعهد اإنى ی فنزل علطلحة بن عبيدالله فقال إزالنى ول ہی أن يبيع 
حاضر لباد ولكن اذهب الى السوق فانظر من يبايعك فشاورتي حتى امرك 
وأنهاك «الحادية والثلائون€ قولة (ولاتصروا) هو بض التاء وفتح الصاد + 
ولصب (الغم والابل ) من التصرية وهى جع يقال صرى يصرى 
نصرية فعى مصراة كنشاها ينشيها 'نأشية فهى مغشاة وذكاها 
يزكيها تزكية فعى مزكاة ويال أيضا صرى بالتخفيف قال القاضى 
عياض ودويناه من غير حح مسلم عن بعضهم لا تصروا بفتح التاء وضم 
الصاد من الصر وعن بعضهم لاتصر الابل بغم التاء من تصر بغير واوبعد 
الراء وبرفم الا بل على مالم يسم فاعله من الصرأيضا وهو ربط أخلافها والا ول 
هو الصوابالمشبور ومعناه لا جمع الابنفى ضرعا عند إرادة بيعها حى بعتم 
ضرعها فيظن المشترى أن كثرة لبها عادة ها مستمرة » ومنه قول العرب 
صريت الماءفى الحموض أى جعته وصرى الماء فى ظهره أى حبسه فل يتزوج 
قال الحطابي اختلف العاماء وأهل اللغة فى تغمير المصراة وفى اشتقاقها فقال 


الوا 


الشافعى التصرية أن تربط أخلاف الناقةأو الشاة وير كحلبهااليومين والثلائة 
حى مجبتمم لبنها فيزيد مشتريها فى مها بسبب ذلك لظنه أنه عادة لما وقال 
أبوعبيد هو من صرى اللبن فى ضرعها أى حقنه فيه ؛ وأصل التصرية حبس 
الماء قال أبوعبيد ولو كانت من الربط لكانتمصرورة أو مصررة قال الحطابى 
وقول أي عبيد حسمن وقول الشافعى صحمبح قال والعربتصر الضروعالحلويات 
واستدل لصحة قول الشافعى بقول العرب العبد لايحسن الكر إما يحسن 
الحلب والصرء وبقول مالك بن نويرة : 
فقات لقوصى هذه صدتاتم 8 مصررة أخلافها لم تجرد 

قال ويحتمل أرك أصل المصراة مصررة أبدلت إحدى ارائين 
ألما كقوله تعالى ( خاب من دساها ) أى دسسّها حكرهوا اجباع ثلاثة 
أحرف من جنس واحد وقوله فى رواية أخرى ( محفلة ) هو بضم الميم وفتح 
الحاء المبملة والفاء وتشديدها وهو بمعنى الرواية المشبورة “ميت بذلك لان 
اللبن حفل فى ضرعباأى جع # الثانية والثلائون» فيه تحريم التصرية وظاهره 
أنه لافرق بين أن يفعل ذلك للبيع أوغيره وهوظاهر إطلاق الرافعى والنووى 
وغيرها لكنهما عللاه با فيه من التدليسوذلك يتقتضى اختصاصه إاإذا فعل. 
ذلك لجل البيع وصرح المتولى فى التتمة.بتحريم التصرية مطلقا للبيع وغيره 
وعلله بما فيه من إيذاء الحيوان لكن دوى المزني عن الشافعى عن سفيان 
ومالك كلاها عن أبى الزنادعن الأعرجعن أي هريرة مرقوطا ( لاتصرواالابل 
والغم للبيع ) ورواه البييق فى ال معرفة من طريقه وهذا يقتضى اختصاص 
التحريم بحالة الببع فلو حفلها وحم لبنها لولدها أو لضيف يقدم عليه لم يحرم 
ويجاب عن التأذى بأنه سير لايحصل منهضرر مستمر فيختفر لأجل تحصيل 
المصلحة المتعلقة ب هكا يغتفر تأذى الدابة فى الركوب وال حيث لايكوزفيه. 
ضرر ومحظور #الثالئة والثلاثون» الظاهر أن ذكر العم والابل دون غيرها 
خرج مخرج الغالب فيا كانت المرب تصريهوتبيعه تدليسا وغشا فان البقرقليل 
ببلادم وغير الانعام لايتقصد لبنها غالبا فلم يكو نوا يصرون غير الابل والقم 
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وما خر ج خر ج الغالب لامفبوم له كيف وهو مفهوم لقب ولیس حجةغند 
المهبور وروی الرمذى منروا, يعمد بن زياد عن ألى هريرة مر فوعامن اشكرى 
مصراة وهو يتناول كل مصراة لكن فى ميح مسل وغيره من رواية حمدبن 
سير بن عن ألى هريرة ( من اشعرى شاة «هراة ) فصرح بذكرالموصوف وقد 
صرح أحانا بأن تحريم ااتصرية.عام ف ىكل ٠ص‏ راة سواء فى ذلك الاسام 
وغيرها ما ١و‏ ٠ا‏ كول الام وغو ها رل الام ال سىء واماقوت 
الميار ورد الصاعفسياً ني ذكره بعد ذلا إزشاءاللهتالى «الرابعة والنلاثون» 
وفيه أذبيع المصراة يح لقوله (إنرضيها أمسكها )وهو يع عليه وأنه يثبت 
للمشترى اباد إذا عل التصرية ويه قالالمبوروةال أبو<نيةةلابردها بعد أن 
لباو إعا جم بنةصان الغيب #الخحامسة والثلاثون» (إنقات) قوله بعدان. 
محليها يقتفى أنه لشت الخيار إلا بعدالحلب مع أنه نابت قبله! إذا عل التصرية 
( قات ) قال اله شی الذى فى فرح انا جرا أنه يقتضى إثبات ايار 
فى هذين الامرين المعيئين أعنى الامساك والرد مع الصاع وهذا إعا يكون. 
بعد الحاب لتوقف هذين المعينين على الملب لان الصاع عوض عن اللبن ومن 
ضرورة ذلك الحاب ب انہی ( قلت ) وقد يجاب عنه بان اا اتدسرية لاتعرف فاليا 
إلا بالحاب لا نه ؛ إدا حلب أولا لبنا غزيرا * م حلب انیا لبنا قليلا عرف<ينئذ 
ذلك فعير بالماب عن معرفة التصرية لآنه ملازم له فاليا والله أعل # السادسة 
والثلانون # ظاهر قوله ( وإن سخطها ردها ) أنالرد يكوزعلى اغور لكن 
تقدم أن فى بعض طرقه فهو باليار ثلاثة أيام وهومةهم على إطلاقهذهاارواية 
وقد اختاف أصحابنا فى ذلكعلى وجبين (أحدها) أنه على افو ركسائر العبوب 
حه البغوى والرافعى والنووى و(ااثانى) أنه تد ثلاثةأياملدلكالروايةدوبه 
الشيخ تقى الدين فى شرح احمدة وهو الصحيح فقد حكاه القاضى أبو الطيب. 
عن نص أأشافع ی ف اختلاف اأعراقيين و<-كاه الروياني عن نصه فى الاملاء. 
وقال ابنالنذر إنه مذهب الشافعى وذهب إليه من ابه أبو حامد المروزى 
وأبو الاسم الصيمرىوالماوردى والْزالىوالجورى والفورا ىك حكامشيخنا 


الامام جال الدين الاسنوى فى المبمات وهو مذهب المنابلة وأجا بالا ولون 
عن هذه الرواية بحملها على ما إذا لم يعم أنها مصراة إلا فى ثلاثة أيام لان 
الغالب أنه لابعم فيا دون ذلك فانه إذا ثقص لبنها فى اليوم الثاتى عن الأأول. 
احتمل كون النقص لعارض من سوء مرماها فى ذلك اليوم او غير ذلك فاذا 
استم ر كذلك ثلاثة أيام عل أنهامصراة # السابعةوالثلائون» القائلونيامتداد 
اليار ثلائة أيام اختلفوا فى ابتدامها وللشافعية فى ذلك وجبان ( أحدها) 
أن ابتداءها من العقد و(الناتي) أنه من التفرق وشيهو! الوجبين بالوجبين فى 
خيار الشرط ومقتضى ذلك أن الراجح أن ابتداء«امن العقد وقال الحنا؛: إن 
ابتداءها من حين تبينت التصرية © الثامنة والثلاثون € ورتب الشافعية على 
القول بامتداد الميار ثلاثة أيام فروما ( منها ) لوعرف التصرية قبل ثلاثة أيام 
امتد الحنار إلى آخر الثلاثة فقط ( ومنها ) أنه لو عرف التصرية فى آآخر الثلاثة: 
أو بعدها فلا خيار على القول بأن مدته ثلاثة أيام لامتناع جاوزة الثلاثة 
( ومنها ) أنه لو اشترى عالما بالتصرية ثبت له ايار ثلاثة أيام وأما على القول 
أنه عل الفور فلا مختلف الك ف الفرعين الا'ولين ولاخيار فى الثالثكسائر 
العيوب وفيا ذكره أصحابنا فىهذه الفروع نظر والظاهر أن الشارع إا اعتبر 
المدة من حين معرفة سبب اليار وإلا كان يازم أن يكون الفورمتصلابالعقد 
ولو بعلم به لحيف أنه إذا تأخرعامه به عن العقد فاتالمياز وهذالايمكن القول 
به ویازم على ماذ كروه أن يكو نالفور أو سع من الثلاث فى الفرع الثانيهوهو 
بعيد ويازم عليه أيضا أن حسبالمدة قبل المكن من الفسخ وذلك يفوت 
مقصود التوسيع بالمدة ويؤدى إلى تقصاما فيا إذا لم يعلى به إلا بعد مضى 
بعضباوهذا ما يتقوىمذهبالحنابلة فى ذلك وهو عندى أظهروأوفقالحديث 
وللمعنى والله أعل التاسعة والثلانون » ظاهره أله لا خيار فيا إذا ل يتقصد. 
البائع التصرية بل ترك الحلب اسيا أو لشغل عرض له أو تصرت هى بنفسبا 
لأنه عليه الصلاة والسلام هى عن التصرية لأجل البيع ثم ذكرأن من اشترى 
ماهو ببذهالصفة خير وهذه الصور المذكورة لم بقع فيها تصرية لأجل البيع 


عارك 


وبهذا جزم الغزالى وتبعه عبد الغفار القزوينىف الماوى الصخير وحكى البغوى 
فيها وجبين وصح ثبوت ايار لحصول الضرر للمشرى وإن لم يقصد البائم 
التدليس 8 الأريعون € ظاهره أنه إذا تبين للمشترى التصرية لكن دراللين 
على الحد الذى أشعرت به التصرية واستم ركذلك ثبت له الحيار لآنه عليه 
الصلاة والسلام أطلق ثبوت الياروليفصل لكن هذدصورة ثادرة أعنى تغير. 
الما ل كا كان عليه وصیرو رما ذات لبن غزير بعد انم يكن كذلك قبل التصرية 
فيظبر أمها غير مرادة من العموم فسلا خيار فيها وفى المسألة وجهان للشافعية 
وينبغى بناؤه) على أن الفرع النادر هل يدخل فى العموم أم لا » والصحيحفي 
الآصول دخوله لكن شبه أصحانا الوجبينبالوجبين فيا إذا ل يعرف العيب 
القديم إلا بعد زواله وبالقولين قيا لو عتقت الآمة حت عبد ولم تعلم عتقباحتى 
عتق اروج ومقتضى التشبيه تصحيح أنه لاخيا ر كاهو الصحبحف تينك الصو ر تين 
.8 الادية والاربعون € أخذ أصحابنا من ثبوت الخيار فى المصراة ثبوت 
الخيار یکل موضع حصل فيه تدليس وتغرير من البائ مک لو حبس ماء الفناة 
أو الرحى ثم أرسله عند البيع أو الاجارة فظن المثترى كثرته ثم تبين لهالحال 
أو حمر وجه الجارية أو سود شعرها أو جعده أو أرسل الزنبور على وجهبا 
فظنها المشترى معينه ثم بان خلافه فله ايار فى هذه الصور كلها وحكى أصمابنا 
خلا فيا لو لطخ ثوب العبد يداد أوألبسه ثوبالكتاب أو الحبازين وخيل 
كونه كاتبا أو خبازا فبان خلافه » أو أ كثر علف البهيمة حتى انتفخ بطنها 
فظنها المشترى حاملا أوأرسل الزنبور على ضرعما فاتتفخ فظها لبونا والأصح 
فى هذه الصورأً نهلاخيارلتقصير المشترى وأثم تا مالكية الحيارفى تلطخ الثوب 
بالمداد © ااشانية والأربعون € فيه أنه إذا عل التصريةواختار الرد 
بد أن حلبيا رد معها صاع من تمر وأنه لاقرق فى فاك بين الم والابل 
.وضيرها م ألحق بها ولا بين أن يكون اللبن قليلا أو كثيرا 
ولا بين أن يكون القر قوت البلد ام لا وهذا مذهنٍ 


مالك والشافعى واحمدوالليثين سعدواي نأى ليل وأبي«وسف وألىثوروفقهاء 
الحدثين والججبور وقال بعض أحا بناالشافعية يردصاا من قو تالبلد ولا يختص 
جالمر والتنصيص على التمر إنما هو لكونه كان فى ذلك الوقت غالب قوت أهل 
المدينة وقال إعض أصحا بنالايتقيد ذلك بصاع بل يتقدرالواجب بقدراللين ويختلف 
بقلته وكثرته فقد يزيد الواجب على الماع وقدينقص وتال أبو حنيفة وطائفة 
.من أهل العزاق وبعض المالكية لابرد صاعامنكر وهو رواية عنمالكرواها 
.عنه أشبب أنه سكل عنهذ |الحديث فقال قد سمعت ذلك وليس بالثابت ولا 
الموطأعليه ولهاللبن بما علف وضمن » قيل له راك تضعف الحديث فقال كل 
شىء يوضع موضعه قال ابن عبد البر هذه رواية منكرة والصحيح عن مالك 
مارواه ابن القاسم أنه قال لهتأخذ بهذا الحديثقال نعم أو لحد هذا الحهدث 
رأى؟وقال ابنالقاسم وأنا آخذ به إلا أن مالا قال لى أرى لاه لالبلدان إذا 
1 ازل بهم هذا أن بعطوا الصاع من عيشهم وهل مصر عيشهم المنطة ووافق 
زفر الجهور إلا انه خير بين ددصاع تمر ونصفب صاع بر وقال ابن أبي ليلى وأبو. 
بو سف ف أحدقوليهما برد قيمة صاعمنكر ودوىأبو داودوابنماجهمن حديث 
ابنعمر (من ابتاع محفلة فمو بالخيار ثلاثة أيام فأن ردها رد معها مثل أو مثلى 
لبنها قمحا قال الطابي ليس إسناده بذاك وقال البييق تفرد به جميع بن 
جمير قال البخارى فيه نظر وقالابن غير کان من أ كذ ب الناس كان قول الكراى 
تمر خف السماء ولا تمع فراخبا وذكره ابن حبان فالضعفاء وقا لكان رافضيا 
يضم الحديث وذكره فى الثقات أيضاً وتال ابنعدى عامة مايرويه لايتابع عليه : 
وقال نو حاتم كو فى صالح الحديث عن عنق الشيعة 8 الثالثة والأربعون © 
ظاهره أنه لافرق فى رد الصاع بين أن کون اللبن باقيا أم لا وقال أصحابنا إن 
المشترى لابکاف رده ولو کان باقا لان ماحدث بعدالييم ملكه واختلطبالبيم 
وتعذر التمييز وإذا أمسكه كان ا لوتلف و إن أر اد رده فهل يجير عليه البسائع 
فيه وجہان (أحدها) نعم لآنه أقر ب من بدله وأصحبما لاءلذهاب طراوته ولا 
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خلاف عندم أنه لو مض لم كاف أخذه واغلاف فى إجبار البائع عليه عند 
الحنا بلة أبضا والاصح عند أيضا أنه لامجب وزاد المالكية على ذلك فحكوا 
اخلافا فى صحة رده باتفاقهما فقال ابن القامم لايصح رده ولو اتفقا على ذلك: 
لا بيع الطعام قبل قبضه وقال سحنون يصح وهو إقالة ؛ وجزم أصحاينا 
يجوازه بالعراضى وتال البغوى وغيره أنه لاخلاف فى ا ہما لواراضیا بغير 
افر من قوت أو غيره أو على رد الین المحاوب عند بقائه جاز وذكر ابن كج 
وجبين فى جواز إبدال القر بالبر إذا تراضيا بذلك ولم ير ابن حزم الظاهرى. 
أن الكر في مقابلة اللبن بل أوجب رد التمر مطاتما وقال فى اللبن الماصل وقت 
البيع برده ولو لغير فان أستهلكه رد بدله لبنا وإن تقص رد التفاوت ولا يرد 
ماحدث من اللبن بعد الشراء # الرا بعة والا ربمون € الحديث ساكت عمالو 
عجز عن التمر وقد قال الماوردى من أصحابنا يرد قيمته بالمدينة حكذا جزم 
٠‏ هعنه الرافعى والتووى لكته. حکی فى الحاوى وجبين (أحدها) هذا(والثاني) 
أنه يرد قيمته باقرب بلاد القراليه وقالالحنابلة فيه موضع العقد وقديقال جب 
تحصيله من أقرب البلاد اليه وقد يقال إذا قدر على الور بعد ذلك دفعه وأخذ 
. القيمة التى أعطاها فينظر فى ذلك # الامسة والاربعون © قد عرفت ار 
نص هذا الحديث فالغم والابل وقد اتفق أحابنا على إلحاق البقر مما فى الخيار 
وفى رد الصاع بل المشهور غندم تعديه الىسائر الميوانات المأ كولة وفى وجه 
شاذ مخت ص بالانعام» ولواشترى إنانا فوجدهامصراة ففيه للاسححا بناأوجه(أسهبا) 
أنه بردها ولايردللين ودلا لوا من ويد قال الحنابلة و(الثاني) بردهاويرديدله 
صاعا من غر قاله الاصطخرى لذهابه إلى أنه طاهر مشر وب و(الثالث )لايردها 
أصلا لخقارة لبنها ولو اشترى جارية فوجدهامصراةففيه أوجه ( أسحها )بردها 
ولابرد بدل اللن لانه لایمتاض عنه غالبا وه تالا لنابلة و(الثانى)بردهاويرد 
بدله ( والثالث ) لابرد بل تأخذ الارش # السادسة والاربعوف #قديقال 
إن ظاهر هذه الرواية أنه لو اشتر شترى عددا من الابل أو الم | أو غيرها فوجد 
الكل مصرا » واختار الرد رد ء نامجموع صاما من مرسواء أكان المبيم اثنين 
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أوثلاثة أو أ كثر لانه عليه الصلاة والسلام بعد أن ى عن تصرية الابل 
الم ذكر أن من اشتراها وسخطها رد معا صاءا من تمر وظاهره رد الصاغ 
مع الابل أو العم لكن ف الرواية الاخرى من اشترى شاة مصراة > فرتب 
هذا الحك على الشاة الواجدة وقد اختلف المالكية فى ذلك فقال بعضهم يرد 
ع نكل واحدة صاطا من تمر وقال بعضهم بل يرد الصاع عن جميعها تعبدا لابه 
ليس بشمن للبن ولاقيمة ونقل ابن عبد البر الأول عن الا كثر من أصحابهم 
وغیرم والثاني عمن استعمل ظواهر الأثار وبه قال ابن حزم الظاهرى وتقل 
ابن بطال الثانى عن عامة الفقمهاء والاول عن بعض المتأخرين فال والذىعليه 
الجاعة أولى بدليل هذا الحديث ونقل ابن قدامة الأول عن مذهبهم وعن 
ااشافعى وقال السبكى لم أقف للأصحابنا على نقل فى ذلك #السابعةوالاربعون©# 
الحديث إغاورد فيا إذا ردها بسبب التصرية راا إسب ب آآخر وهذا بتناول 
صورتین (إحداها) أن تكون مصراة ورضى بامسا كبا كذيك ثم اطلع بها 
على جيب قديم فنص الشافعى على أنه إردها ويرد بدل اللبن صاطا من تمر وهو 
المذهب عند أصحابه ( الثانية ) أن 'لاتكون مصراة فيحلب لبنها ثم يردها 
بعيب فقال البغوى فى التبذيب يرد بدل اللبن صاعاكالمصراة وحكى الشيخ 
ابو حامد عن نص الشافعى أنه لابرد بدل اللبن لآنه قليل غير معتنى مجمعه 
بخلاف المصراة ورأى إمامالحرمين تخر يج ذلك علىأن اللبن هل بأخذقمطامن 
ان أم لافان قلنا يأخذ وهو الاصح رد بدله والا فلا وقد يقال إن الحديث 
يدل على رد الصاع فى الصورة الآولى نبا مصراة وقد سخطبالكنهل سخطبا 
لأجل التصرية بل لسبب آخر وأما الصورة الثانية فلم يتناوطا الحديث 
والقياس فى مثل هذا بعيد وفى كتاب ابن الحاجب المالكى فلو رد بعيب غيره 
ففى اله.اع قولان فيحتمل أن بريد الصورة الأولىأو الثانية أو ها معا وكذا 
عبادة ابن حزم الظاهرى فان ردها بعيب غير التصرية لم يازمه ردالفرولاشیء 
غير اللبن الذى كان فى ضرعا اذا ا شتراها# الثامنة والاربعون#اعتلالحنفية 
ومن وافقهم فى خالفة هذا الحديث, بأمرين ( أجدها ) أنه منسوخ واختلف 


فى ناسخه فقيل هو قوله تعالى (وإرى عاقبم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به) 
وجوابه أن ضازالمتلفات ليس من بابالعقوبات وا نش رطالنسخ معرفة التادريخ 
وليس عندنا بين بان هذه الآية متأخرةعن حديث المصراة و بتقدير أن مكونا 
من باب واحد ويعرف التاريخ فالآبة عامة وهذه قضية خاصة والخاص مقدم 
على العام وقيل إن الناسخ له مانسخ العقوبات فى الغرامات باكر من المثلق 
مانم الزكاة لاما تۇخذ منه مع شطر ماله وق سارق الاي 
غرامة مثليه وجلدات تكال ونحو ذلك قال البيبقى وهذا بو» وسعراللبن‌فی ٠‏ 
القديم والحديث أرخص من سعر القر » والتصرية وجدت من البائم لامن 
المشترى فلو كان ذلك على وجه ااتصرية لاشبه أن يجبعله للمشترى بلا شىء أو 
با ينقص عن قيمة اللبن بكل حال لا بم قد تسكون قيمته مثل قيمة اللبن أو 
قي لانه إنما ازمه رد ماكانموجودا حال البيع دون ماحدث بعده 
وهلا جعله شبيها بقضاء النى يح فى الجنين بغرة عبد أو أمة حين لم يوقف 
. على حده فقضى فيه بأمر ينتهى اليه ؛ ثم من أخبره بأ قضاء النى ويه فى 
اكرات 6هر حالفو ت أن الأسرال حت عي توح وأبو هريرة 
من أواخرهف: ن خب الذي ميو جل خير التصريعنه فى آخر مره وعبدالله 

ابن مسعود أفتى به یمد رسول الله مكدب ولاغااف له فى ذلك من 
الصحابة فلوصار الىقول عبد الله ومعه ما ذكرنا منالسنة الثابتة التى لامعارض 
ها لكاناولى به مندعوى النسخ بالتوم اتی وقالالشيخ تق الدرين فىادعاء 
النسخ وهو ضعيف فاه إثبات النسخ بالاحمال وهو غير سائغ وقيل نسخه 
حديث النهى عن بيع الكالىء بالكالىء لآت لبن المصراة دين فىذمة المشترى 
وإذا ألزمناه فى ذمته‌صاعا من ركان الطعام بالطعام نسئة ودينا بدين قال 
البييق وهذا من الضرب الذى تغنى حكايته عن جوابه أى بيع جرى بينهما 
على اللبن بالمّر <تى يكون ذلك بيع دين بدين؟ ومن أتلف على غيره شیئافا تلف 
غير حاضر والذى بلزمه من الضمان غير حاضرفيجعل ذلكدينابدين <تى لانوجب 
الفمانو نعدل عن إيجاب الضمان الى حك آخر وقديكو زما<لبه من اللبن حاضرا 


— Ao — 


عنده فى آنيته أفيجعلذلك محل الدين بالدين أو يكون خارجا من ذلك الحديث 
وذلكالحديث لوكان صرح بنسخ حديث المصراة يكن فيهحجة لآنه من رواية 
موسی بن‌عبیدة الزیدی‌عن عبدافه بندينار عن |بنمر ومومى هوضعيف عند 
أهل الع ,الحدي ثكيف وليس ف حديثهمما يوثقائل هذاشیء واللهالمستعان اہی 
وقيل نسحه حديث اغراج بالضمان وال مشتری‌ضامن ا اشتراه خر اجهله قكيف 
غرم بدله للبائم؟ وجوا به أنذلكالحديث وددف شىء مخصوص وبتقدير مومه 
المشرىلم يغرم بدلماحدث علملكه وإتماغرم بدل اللبن الذى وردعليهالعقد 
فليس هذامن ذلك الحديث فىثىء(الا"مر الثانى) قالوا إنهمخالف لقياس الأأصول 
المعاومة من أوجه (أحدها) أنالمعلوم من الأأصول أزضانالمثليا تبالمثل وضمان 
المقومات بالقيمة منالنقدين فازكان اللبنمثليا فينبغى ضمان مثله لبنا وإن كان 
متقوما ضمنه بقيمته من النقدين وقد ضمن هنا بالةر وهو خارجعن الأصلين 
معا (الثانى) أن القواعد الكلية تقتضى أن يكون الضمان بقدر التالف وهنا 
ضمن اللبن بمقدارواحد وهو الصاع قل الاين أ وكثر (الثالث) أن اللبن التالف 
إن كان موجودا عند العقد فقد ذهب جزء من المعقود عليه وذلك مانع من. 
الردكا لوذهب بعض أعضاء المبيع م ظهرعيب فانه ينع الرد وإن كان حادثا 
بعد الشراء فقد حدث على ملك المشترى فلا يضمنه وإن كان مختلطا با كان. 
موجودامنه عندالعقد منم الرد وماکان حادثا لم يجب ضمانه (الرابع) إثبات. 
اليا ثلاثا منغير شرط مخالف للاصول فان الميارات الثابتة بأصل الشرع شن 
غير شرطلاتتقدر بالثلا ثكخيار العيبوخيار الرؤية وخيار المجلسعندالقائل 
بهما(|لخامس) ازم من يقول بظاهره المع بين القن والمثمن للبائع فى بع ض الصور 
وهو مااذا كانت قيمة الشاة صا من عر فانها ترجم اليهمع الصاع.الذى هو 
مقدارتمنها (السادس) أنه مخالف لقاعدة الربا فى بع ضالصور وهوماإذا اشترئ. 
شاة بصاع فاذا استرد معبا صاع تمر فقد ارجم الصاع الذى هو الثمن 
فيكون قد باع صاءاوشاة وذلك من الربا عند . فانک تمتعورن مثل ذلك 
( السابع ) إذا كان اللبن باقيا لم يكلف رده عندم فذا أمسكه لمم کا لو 


ثلف فيرد الصاع وفى ذلك ضمان الاعيان مع بقامها والأعيان لاتضمن بالبدل 
إلا مع فوانها كا مغصوب وسائر المضمونات (الثامن) قال بعضهم إنه أثبت الزه 
من غيرعيب ولا شرط لان تقصان اللبن لو كان عيبا لثبت به الرد من غير 
تصرية ولا يثبت الرد فى الشرع إلا بعيب' أو شرط ذكر الشيخ تتى الدين ف 
شرح العمدةهذه الآمور المانية وام رتبوا على ذلك أن خبر الواحد إذا 
بخالف قياس الاصول لم لعمل به له نى وهى قطعية ثم قال وأجاب القائلون 
بظاهر الحديث بالطعن ف المقامين معا أعنى أنه مخالف للا صولو أنه إذا خالف _ 
الصو للم يجبالعمل به (أما المقام الأ ول)فتمدفرق بعضهم بين مخالفة الأأصول ' 
وتخالفة قراس الصو ل وخص الردخبرالواحد خالفة الأأصوللالغالفة قياس 
الأصول وهذا ابر إنما يخالف قياس الا صول قال وفی هذا نظر قال وسلك. 
آخرون رج هذه الاعتراضات والجواب عنبا أما الا" ول فلا نسل أن جيع 
الاصول تقتفى الفمان بأحد الأمرين على ما ذكرتخوه نان المر يضمن بالابل 
وليست عل له ولاقيمة والجنين يضمن بالغرة وليست ثل له ولا قيمة وأيضا 
فقد يضمن المثلى بالقيمة إذا تعذرت المثلة كن أتلف شناة لبونا فعليه قيمتها مع 
الان ولايجعل بازاءلبمها لبن آخرلتعذرالماثلةفكذلك هنا لاتتحقق تمائلة ماير ده 
٠ز‏ اللبن عوضاً عن اللبن التالف فالقدر فيجوز أن يكون أحكثرمنه أواقل 
(قلت) ووجدنا بعض المثليات يضمن بالقيمة وبعض المتقومات يضمن بالثل 
وبعض الأشياء يضمن بالمثل وة ما وبعض المتقومات يضمن كثر من 
القرمة ووجدنا صورة يختلففيها المضمون بحسب الضامن وذلك معروف 
بتفاصيله فى كتب افقه وقال النووىفى شرج مسل أجاب الجهور عن هذا بأن 
السنة إذا وردت لايعترض عليها بالمعقول وأماالحكمة فى تفييدهبصاع التمر 
فلا كان نالب قومم فى ذلك الوقت فاستمر حكم الشرع على ذلك وإعا ل( 
1 مثله ولاقيته بل وجب صاع ف القليلوالكثير لیکون ذلك.حدايرجع 

ليه ويزول به التخاصم وكان رسول الله شاا حريصا.على رفع الخصام-والمنم 
من 0 ماهو سبب له وقد بيقع بيع بيع المصراة فى البوادئ. والقرى وف.مواضع 


لايوجد بها من يعرف القية ويعتمد قوله فيها وقد يتلف اللبن ويتنازعون 
فی قلته وكترته ونی عينه لعل ااشرع لهم ضا بطا لا نزاع معه وهو صاع تمر 
ونظير هذا الديةفانها مائة بعير ولا ختلفباختلاف حال القتيل قطعالدزاع ومثله 
الغرة فى الجنايةعلى الجنين سواءكان ذكرا أو أثى نام الخلقة أو ناقصها حميلاو 
قبيحا ومثله الجبران فى الركاة بين السنين جعله الشرع شاتين أو عشرين درهما 
قطعالاتزاع سواءكان التفاوت بينهماقليلا أ وكثيرا وقدذكر الحطابي وآخرون 
حو هذا المعنى انہی وقال الشيخ تتى الدين (وأما الاعتراض الثانى) فقيل فى 
جوابه إن بعض الآصول لايتقدر عا ذ كرتم وهكالموضحة فان أرشها مقدر 
اختلافها بالكبرو الصغر » والجنين مقدر ولايختلف أرشه بالدكورة والانوئة 
واختلاف الصفات » والحر ديته مقدرة وإن اختلف بالصغر والكبر وسائر 
الصفات ؛ والحسكة فيه أن مايقع فيه التنازع والتشاجر بقضد قط النزاع فيه 
نتقديره إشىء معين وتقدم هذه المصلحة فى مثل هذا المكان على تل كالقاعدة 
قال ( وأما الاعتراض الثالث ) جوابه أن يقال: متى يتنع الرد بالنتقص إذاكان 
النقص لاستعلامالعيب أو إذالم يكن !لاول منوع والثاتي مسل » وأما (الاعتراض 
الرابع) فاعا يكون الغىء مخالنا لخيره إذا كان ما ثلا له وخولف فى < 
وهاهنا هذه الصورة اتفردت عن غيرها بان الغالب أن هذه المدة هى التى 
يتبين فما لبن الحلبة الجتمع بأصل'الخلقة والابن الجتمع بالتدليس فبى مدة 
يتوقف عل العيب عليها غالبا بخلاف خيار الرؤية والعيب فانه يحصل المقصود - 
من غير هذه |المدةوخيار الاس ليس لاستعلامعيب وأما ( الاعتراض الحامس) 
قد قيل فيه إن البر وارد على العادة والعادة أن لاتباع شاة بصاع وفى هذا 
ضعف وقيل إن صاع المر بدل عن اللبن لا عن الشاة فلا يازم امع يبن العوض 
والمعوض ( قات ) هذا هو المعتمد فى الجوابوالله أعم قال وأما( الاعتراضش 
. السادس ) فقمد قيل إن الجواب عنه أن الرباإتها يعتبر فى العقود لاف الفسرخ 
بدليل أ لو تبايعا ذهبا بفضة لم جز أنيتفرقا قبل القبض ولو تقابلانى هذا 
العقد لجاز أن يتفرةا قبل القبض وأما ( الاعتراض السابع ) جوابه فيا قيل إن 


اللبن الذى كان فى الضرع حال العقد يتعذر رده لاختلاطه باللبن الحادث بعد 
العقد وأحدهما للبائع والآخر للمشترى وتعذر الرد لا يمنع منالضمان هع بقاء 
العی ن کا لو غصب عبدا فا بق فانه يضمن قيمته مع بقاء عينه لتعذر الرد وأما 
( الأعتراض الثامن ) فقيل فيه إن ايار يثبت بالتدليس وهذا منه قال وأما 
(المقام الثاني) وهو الزاع فى تدم قياس الأأصول على خبر الواحد فقيلفيه 
إن خبر الواحد أصل بنفسه يهب اعتباره لان الذى أو جب اعتبار الأصول 
نص صاحب الشر ع عايها وهو موجود فى خبر الواحد وأماتقديم القياس على 
الاأصول اعتبار القطع وكون خبر الواحد مظنو فيتناول الأصل محل خبر 
الواحد. غير مقطو ع به لجواز استثناء حل الخبر ء ن ذاك الا صل قال وعندى 
أن القسك بهذا الكلام أقوى من القسك بالاعتذارات عن المقام الأول ثم 
قال الشيخ تتى الدين: وممم من قالبحمل الحديث على ماإذا اشترى شاة بشرط. 
أنها حلب خمسة أرطال مثلا وشرط اليار فالشرط فاسد فاناتمقا على إسقاطه 
فى مدة اليار صح العقد وإن لم بتفقا بطل ولام اك ا 
اف ارت ات أن ا نكي تعلق الحم بالتصرية 
وماذكر يقتضى تعليقه بفسادالشرطسواء وجدت تصر به أ لايق #التاسعة 
والأربعون # قوله فى أحد لفظى رواية دين سيرينعن أبى هريرة (وصاعاً 
من كر لاسمراء ) تنصيص على أن السمراء وهى القمح لاتهزى' فى هذا وإنما 
نص عليه دون غيره امهم غير من طاريق الاولى فانه غلا الآقوات وأنفسها 


li‏ ل يوزى” فغيره أولى بذلك وقوله فى اللفظ الآخر (صاءامنطعاملاسمراء 


يحتمل أن يريد بالطعام فيه القر بدليل الروايةالأخرى وعلىهذا مشىالبهقى. 
فقال المراد بالطعام المذ ڪور فيه القر واستدل على ذلك بالرواية الاخرى 
ومحتمل أن يريد مطلق الطعام ثم أخرج منه السمراء وخرج ماهو أدونمنها 

من الاقوات والضر للامر فى الْدّر ما فى الرواية الاخرى وهذا الاحمال. 
يعود فى المعنى للذىقبله أكنه يخالفه فى التقدير # الجسون * تقل ابن بطال. 
عن بعضهم أنه تال فى حديث المصراة دلالة على أن من اشترى محلا وفيها مر 


ا هرر رة EET EDE‏ يع 
حاضير لباد ؛ أو تناجشوا أو طب ار جل عل خطبة أخيه أو 
ببيم عل بيع أخيه ولا نَأل المر'أة طلاق أختبا إمَكْتَفىء مافى 
سسوها أو إنائها ولتت كرح فا أمارزقباعل ار عر وجل 


قد أبر أو أمة حاملا فأ كل الثر أو هلك الولد ثم رد النخل أو الامة بعيب : 
أنه يرد قيمة التالف لان له حصة من الثم نكا فعل النى مك بالمصراة وهو 
قول ابن القاسم وخالفه أشبب ف الثمرة وقال ااثمرة للمشترى بالضمان قال. 
وقول ابن القامم يشبد له الحديث انتهى ومراده فى: الثمر المؤير أنه صرح 
بادخاله ف‌البيع فانه عند الاطلاق 0 ومذهب الشافعى فى ذلك أنه 
يمنع الرد بالقهر لما فيه من تبعيض الصفقة على اليائع 


2 الحديث الرابع © 

وعن سعيد عن أبى هريرة ( أن النى خي ا ہی أن بسع حاضر لباه ٠‏ 

أ ى تتاجهرا أو يمخطب الرجل على خطبة أخة أو بيع على بم أخيه ولاتسأل 1 
المرأة طلاق أختها لتكتفىء ماف صحفتها ولتكح فنا رزقها على الله عز وجل) ٠‏ 
( فيه ) فوائد#الاولى# أخرجه الائمة جه اليك من ادويق سباق ى مناه لفن 
الزهرى عن سعيد عن ألى هريرة « الثانية© قوله ( أو تناجشوا )وكافى ٠‏ 
روايتنا ومقتضاه أن المنوى عنه أحد هذه الامور وليس كذلك بلكل منها على ٠‏ 
اتفراده منهىعنه ظا"وفيه بمعنى الواو » والتقدير نهى أن بيع حاضر لباد وأن ٠‏ 
تناجشوا ويدل لذلك لفظ البخارى وغيره من أصحاب الكتب ( ىأ نيديع . 
حاضر لباد. ولاقنا جشوا) وكذا أو بععی الواو فى قوله أو يخطب أو لبيع وقوله ْ 
مخطب ويديع منصوبان بتقدي رأ نكا تقدم والخطبة هنا بكسر الخاءوأماا لحطبة 


— ۹٩ — 


فى الجعة ونحوها فبضمها وق (ولاتسأل المرأة) بكسر اللام على النهى 


وحكسرت اللام لالتقاء الساكنين ويدل له عطفة الامرعليهنى قوله(ولتتكح) 
عل أحد الوجبين اللينسنحكيهما وقال النووى فى شرح ممل يجوز فى تال 
الرفع والكسر الأول على الخبر الذى يراد به النبسى وهو المناسب لقوله قبل 
ولامخطب ولا يسوم والثانى على النبى الحقيقى وقوله (لتكتفىء)هوافتعال من 
كنات الاناء اذاقلبته وأفرغت مافيه وأما أكفات الاناء فو بععى أملته 
هذا هو الشهور فيا وقال الكسائى! كذات الاناء كببته وأ كفا نه أملته 
ف« الثالثة € فيه النبى عن خطبة الرجل على خطبة أخيه وهذا النبىالتحرم 
كا قاله اللجبور وقال الحطابى هو ہی تا ديب ولیس بنبى تحريم بيبطل العقد 
وهو قول أ كثر الفقہاء (قلت )كن الخطابى فهم م نكو زالعقد لايبطلعند 
أ كثرالفقباء أن النبى ءندم ليس للتحريم و ليس كذلك بل هو عند لتحم 
وان ل يبطل العقد وقد صرح بهذا الفقباء من أهل المذاهب المتنوعة »وحكى 
النووى فى شرح مسل الاجاع على التحريم بشروطه 9 الرابعة #قالالشافعية 
والحنابلة عل التحريم ما اذا صرح للخاطب بالاجابة بان يقول أجبتكالىذلك 
أو يأذن لوليهاف أن يزوجها اياموهى معتبرة الاذن فاو يقم التصريحبالاجابة 
لكن وجد تعريض كقوها لارغبة عنك ففيه قولان للشافعى ومد قال 
الشافعى ف القديم تحرم الحطبة وقال فى الجديدتجوز وحكى والدى رحمه الله 
فى شرح التر مذى عن مالك وأَبى حنيفة حرم الطبة عند التعريض أأيضا 
وقال النووى شرح ممل بعد ذ کره قول الشافعى عند التعريض و تصحيح 
التحريم واستدلوا لماذ كرناه من أن التحريم إماهو اذاحصلت الاجابة محديث 
فاطمة بنت قيس ظلها قالت خطبنى مغاوية وأبو جبم فلم ينكر النى وك 
خطبة إعضهم على بعض بل خطبها لاسامة قال النووى وقد يعترض على هذا 
الدليل فيقال لعل الثانى لم بعلم مخطبة الاول وأما البى وك شار بأسامة 
لاأنه خطب هانتبى وقال والدى رمه الله فى شرح الترمذى وفيهنظر وقال 
قبل ذلك لعله لماذكر ها مافى أبى جهم ومعاوية مما برغب عنهما رغبت عنهما 


خخطبها حيذئذ على أسامة وقال أبضا فى الاستدلال به نظر لانه لم ينقل أن ' 
.واحدا من ابي الجهم ومعاوية اجيب لاتصريحا ولا تعريضا (قلت )والشافعى ١‏ 
رحمه الله لم يذكر هذا الاستدلال فى صورة التعريض وانما ذكره عند عدم ٠‏ 
الرضا والر كون فقال الترمذى فى جامعه قال الثافعى معنى هذا الحديث ٠‏ 
لايخطب الرجل على خطبة أخيه هذا عندنا إذا خطب الرجل الرأة فرضيت ٠‏ 
به وركنت اليه فليس لاحد أن يخطب على خطبته وأما قبل أن يعم رضاها 
أو ركونرا اليه فلا باس أن يخط.ها والححة فى ذلك حديث فخاطمة يفت أ 
قيس فذكره ثم قال فمنى هذا الحمديثعندنا والله أعلم أنعاطمة ل بء برضاها ظ 
بواحد مهنا ولو أخبزته ل يشر عليها بغير الذى ذكرت اہی قالأا بناولو 
رده فللغير خطبها قطعا ولو ل نوجد احابة ولاردفقطع يعض أصحا بنا بالجواز [ 
وأجرى ميم في هالقولين التقدبين قالوا ويجوز الهجومعل خطبةمن م يدر | 
أخطب تملا ومن لم 5250-7 ب خاطبها ام رد لأنالاصل الاباحة وقالالحنابلة 
إن لم بعلم أجي بأملا فعلى وجبين ؛ قال اصحابنا وانعتبر رد الولى وإجابته إن ٠‏ 
كانت مجبرة و إلا فردها وإجابتها ۽ وف الآمة رد السيد وإجابته وفى الجنوءة 
رد السلطان وإجابته وقال شيخناالامام جال الدين الاسنوى فالمهمات هذا ٠‏ 
الاطلاق غير مستقي فانه إذا كان الحاطب غير كف ءيكو زالنكاح متوةفاعل رضی 
الولىوالمرأةمعاوحينئذفيعتبرفىمحريمالحطبة إجابّهما معاوالجوازرده|أوره ٠‏ 
أحدها قال وأيضاً فينبئىفما إذاكانت بكرا ان يكو نالاعتباريالولى خخ رجا على ٠‏ 
لحلاف فيا إذاعين ت كفو اوعين الج ركفا آخر لجاب هأ یوم هذل | 
الذى ذكر ودف اعتبارتصر بح الاجابةهو فى الثيبأما البكرفسكوما اکر | 
الثي ب نص عليه الشافعىق الأم قال فوجدنا 0 ش 
النغی أن يخطب الرجلعل خطبة أخيه إذاكانت المرأة راضية قال ورضاها إذا. ٠‏ 
كانت ثييا أن تأذن ف الاسكاح نعم وان كانت بكراً أن تسکت سكت فيكؤن ذلك 
إذنا اتتهى وحيث اشترطنا التصريح بالاجابة فلا بدمعه من الآذن للولى فى 
زواحها له فان 1 تأذن فى ذلك ل 7 الخطبة كا نص عليه الشافعى فى الرسالة ٠‏ 


فى باب النهى عن معنى :دل عليه معنى فى حديث غيره وحكاه عنه الط _ابۍ 
واستشكله القرطى فى احم فقال وها فيه بعد فانه حمل العموم الذى قصد 
به تقعيد قاعدة علىرصورة نادرة قال وهذا مثل ماأنكره الشافعى من حمل قوله 
لانكاح الا بولى على المكاتبة (قات) ليس مثله ولم يحمل الشافعى النهى فيا 
نحن فيه على صورة نادرة بلهوعلى مومه فكل مخطوبة لكنإذا ل تأذن فى 
تزويها فليس بيد الخاطب شىء يتمسك به وزاد بعض المالكية على الرضا 
بالزوج ية المبر وهذا لادليل عليه والعقد صحيح من غير نسمية مهر 
«اظامسة» وعلالتحريم أيضا إذا لم يأدن الخاطب لغيره فى الطبة فن أذن 
ارتم التحريم لان المنع كان لةه وف صديح مسلم من حديث إبن حمر التممريح 
بذلك بةولهإلا أن يأذن له لكن يبقى النظرف أنه إذا أذن لشخص مخصوص 
3 الحطبة هل لغيره الحطبة أيضاً لآن الاأذن لشخم يدل عل الاعراض عن 
الحطبة إذ لايمكن تزويج المرأة لخاطبين أوليس لغيره الخطبة إذ لم يؤذت 
له وزوال المئع إماكان للاذن هذا تمل و الأرجح إلا ول#السادسة##ومحل 
التحري أيضا إذا م ترك الخاطب الخطبة ويعرض عنما فان ترك جاز لغيره 
الحطية ون لم يااذن له وى صحيح البخارى من رواية الا عرجعن أبي هريرة 
حتى يتكح أو يترك وفىحديث مسل من حديثعقبة بنعامر(المو من أخو المومن 
فلا يحل لهم نأن يبتاع على بيع أخيه ولايخطاب على خطبة أخيه حتى يذر) 
وقوله <تى,ذر بعءود للحملتين من كا هومقةضى قاعدة الشافعى رحمه الله وقد. 
وددالتهسريح به ىهن البيرقى قالفيه حتى يذر بعدكل من الجلتين«السابعة» 
ومحل التحريم أيضا ان تكون الخطبة الا ولى جائزة فان ڪانت 
حرمة كالواقعة نى العندة لم حرم الحطبة عليهاما صرح به الروياتي فى البحر 
« الثامنة € وعل التحريم أيضا إذا لم تأذن المرأة لوليها أن يزوجها مون 
يشاء فان أذنت له كذلاك صح وحل لكل أحد أن يمخطبها على خطبة الغيرما 
تقله الروياني فى البحرعن نص الشافعى نى الم ولك أن تقول إن كان الضمير . 
.فى قوله من يشاء عائدا على الوىفينبغى إذا أجاب الولى الحاطب الأول أن بحرم 


ممه - 


على غيره الحظبة وإ نكانمائدا على الخاطب فاذا خطبهاشخص فققد شاءتزويبها 
وقدأذنت قتزويهها تمن يشاء هوتزويجبافيجب على الولى إجابته ويحرمعلى غيزه 
خطبّهالاً نها قد أجابته بالوصف وإن ل تبه بالتعيين والهأعل «التاسعة» قال ` 
الحطابي وغيره ظاهره اختصاص التحريم بما إذا کان الخاطب مساما فان كان ١‏ . 
كافرا فلا حرم وبه قال الاوزاعى وحكاه الرافعى عن أني عبيد بن حر بويدقال ْ 
والدى رمه الله فى شرح الترمذى ويقوى ذلك قوله فى أول حديث عقبة بن 
عامر عند مسل ( المؤمن أخو المؤمن ) فبو ظاهر فى اختصاص ذلك مخطبة ٠‏ 
مسل اہی وقال الججهور حرم الحطبة على خظبة الكافر أيضا قال النووى ٠‏ 
ولم أن مجيبوا عن الحديث بأن التقييد بأخيه خرج على الغالب فلا يكون له 
هفپوم يعمل بدكاق قولهتعالى (ولا:قتاواأولا دك)وقوه تعالى (وريائبكاللاتى 
ف حجورک ) ونظائره 9العاشرة € ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون ٠‏ 
لاطب الا'ول فاساأولا وهذاهو الصحيح الذى تقتضيه الا حاديثوجمومها . 
وذهب ابن القاسم صاحب مالك إلى تجوز الحطبة على خطبة الفاسق واختاره ‏ 
ابن العربى المالكى وقال لاينبغى أن مختلف فى هذا اه قال والدى ره الله ٠‏ ' 
وهؤ مردود لعمومالحديث إذ الفسقلايخرج عن الايمان والاسلام على مذهب ٠‏ 
هل السنة فلا يخرج بذلك عن كونه خطب على خطبة أخيه المسلم 9 الحادية ا 
عشرة#حيث منعنا الحطبة على الحطبة فارئك ب النهى وخطبو زوج أ بفعله 
وصح التكاح ولم يفسخ هذا مذهبنا ومذهب امور وقال داود يفمخ النكاح 
ل ن النبى يقتضی‌الفساد وعن مالك روايتانكالمذهمين وةال جاعة من أصحاب 
مالك يفسخ قبل الدخوللا بعدهوهو رواية عنمالكواحتجاجالقائل بالبطلان 
بأن النبى يقتضى الفساد مردود لأ زالمنبى عنه الحطبة والحطبة ليست 
فى صحة النكاح بحيث إذا ا لو ازوج من غير تدم . 
خطبة جاز فتحرم الحطبة لايقتضى فساد التكاح والله له أعل فو الثانية عشرة CE‏ 
الحديث إنا ورد فى ألنبى عن خطبة الرجل على خطبة أخيه وينبنىأن يلحق 
به خطبة المرأة على خطبة امرأة أخزى بأن ترغب امرأة فى تزويج رجل من 


أهل الفضل ومخطبه فيركن إلى التزوج بها فتجىء امرأة أخرى فتخطبه وقد 
ذكر ذلك شيخنا الامام جمال الدين الاسنوى ف المهمات فقال نصوا على 
استحباب خطبة أهل الفضل من اارجال فاذا وقسم ذلك فلا شك أنه يأنى فى 


أختها)نهئالمرأة الاجنبية أنتسأل اروج طلاق زوجته وأنيتكحها ويصيرطا 
من تفةته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ماكانٍ للمطلقة فمبرعن ذلكباكتفاء مافى 
الصحفة مجازا والمراد بأختها غيرها سواء كانت أخها من النسب أو أخنها فى. 
الاسلام أو كافرة !نتوى وحمل ابن عبد البر الآخت هنا على الضرة فقال فيه 
من الفقه أ لاينبى أن ت أل المرأة زوجهاأن:طلقضرم) لتنفرديهانتهى ورده 
والدىرحمه الله فى شرح الترمذى بقوله فى آخر الحديث ولتتكح فانها فى هذه 
الصورة ناكحة وحمل الشيخ حب الدين الطبرى الاخت على الاخت فى الدين 
فقال أراد أخنها من الدين فامها من النسب لامجتمع معها قال والدى ويد لعليه 
مازاده ابن حبان فى يحه فى الحديث ( فان المسامةاختالمسادة )و جم ل الشيخ 
بحب الدين ال مذكو ر الحديث على اشتراط ذلك فى النبكاح فذكر الحديث فى 
أحكامه بلفظ ( نهى أن تشترط المرأة طلاق ) وترجم عليه ( ذ كر مانمى عنه 
من الشروط) وعزاهالصحيحين قال والدى رحمهالله ولیس هذا لفظهعندواحد 
مما وانما ذكره البييقى بلفظ ( لا ينبغى لامرأة أن تشترط طلاق أأختها 
لتكقىء اناءها) ثم قال البييقى رواه البخارى فى الصحيح قال والدى رجه الله 
وإعا بريد البيهقى أصل الحديث لاموافقةالافظكا هومعر وف فى علوم الحديث 
قال نعم برجم عليه البخارى فى كتاب النسكاح (باب الشروط التى لاحل فى 
التكاح)وذ كر قولابن مسعودموقوة(لاتشترطالمرأةطلاق أختها) مذ كر حديث 


ا 


عل © # كرحس سيت 


ومن مام عن أبى ر رة قال : قال وسول ل 5 (إذا 


أي عريرة بلفظ (لايحل لامرأة تسأل طلاق احتها) ل رابمة عشرة4 ينبغى 
أن يعؤه هنا الحلاف المتقدم فى قوله (لابخطب الرجل على خطبه أخيه )فصل 
مذهب الاوزاعى وابن حر بويه لايحرم أن تسأل المسامة طلاق الكافر ةوعلى 
فذهيالجبورلافرق وقد تقدم عن النووى أنه سوى ف‌هذاا لحك بينالمسامة 
0 وهو موافق لما تقلناه عن مقتضى مذهب الجبور «الخامسة عشرة# 
نبئى على مذهب ابن القامم أن إستثنى ماإذا كان المسؤّو 0 

ل رلافر قكاتقدم واللهأعل #السادةعشر #خرج بقولهلتكتفوء 

صصفتہا مأاذاسألت طلاقها لمعنى آخر كريبة فيهالاينبئى 0 
أو لضرر يحصل لما من الزوج أو يحصل للزوج منبا وقد يكون سؤالحادلك 
بعوض فيكون خلعا مع أجنى $ السابعة عشرة» قوله (ولتنكح) روىبالجزم 
على الأمر وحيتئذ فيجوز فى اللام الاسكان والكسر ودوى بالنصب على أنه 
:معطوف على قوله لتَكتنىء فكون تمليلا لسؤالها طلا قأختبها أى تممل ذلك - 
لنکتنیء مافى ابا ولتتككح زوجها وحينئذ فيتعين فى اللام الكسر 5 الثامنة 
عشرة € على الأول وهو الأآمر يحتمل أن يكون المراد ولتتكح ذلك الرجل 
مع وجود الضرة وحينئذ فيمتنع ممه أن يكون المر اد الاخت من النسب )ا ' 
ددم عن لمحب الطرى و.رد ذلك على اادووى فى إدخاله الاخت من النسب 
تحت اللفظ ولعله لابرى هذا الا<مال ويحتمل أن يكون المراد ولتتكح غيره 
وتعرض غن نكاح هذا الرجل و »تمل أن المراد العم من الاحمالين أى 
ولتذكح من تيسر لماهذا الرجل أو غيره مع اتكفافها عن سال الطلاق وعلى. 
هذا الاحتال الثالث فيمتنع أنضًا إرادة أ خت النسب والله أعلم 


وعن هام عن أي هريرة تال قال رسول اله يليه ( إذا مااشترىأحد ك لقحة 


مج ےر دوم سوه سه 
.ما اش خی أ نما مر وع مر مم غم 
ےم ے ے ل 1م 


يعد أن تحلبها ما وى وال ایرد ها وصاع مر ) زاد سن ف 


مصراة أو شاة مصراة فهو خير النظرين بعد أنيحلبها إما رضى والا فليردها 
وصاع غر) ( فيه) فوائد سوى ماتقدم #الآول»أخرجه مملفن هذا الوجه 
عن مد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن هيام # الثانية # قوله اذا ما 
اشر یکذا هو فى روايتنا وفى رواية مسلم ومازائدة وكذا هى زائدة فى قوله 
إما رضى والأأصلانرضى وال جو اب محذوف تقديرهاًخذهاوليردها«الثالثة» 
اللقحة بكسر اللام وفتحها لغتان الكسر أفصح » بعدها قاف ثم حاء مهملة 
وهى الناقة القر ية العبد بالولادة حو شه رين أو ثلاثة جزم بهالنووى شرح 
مسل وكاهق ا أي حمرو وق المشارق عن ثعلب بعد أن صدرا 
لامي بنا ذات ابن منغير تقييدوالجع ع /كقربة وقربوحکی ن الحم 
جمعهأ.يضاغلى لقاحقال فأمالقح فبوالقياس وما لقاح فقال سيبويه كسروافعلة 
على فعا لکا كسر وافعلةعليهحينقالواحفرة وحفارانه ىم أعرف شيئين أحدها 


آنا لمشو رف اللخةاختصاص اللقحة بالا بل لكن جاءفى الحديث اطلاقباعلى البقر والغم 


فى قوله واللقحةمن ابقر واللقحة منالغنم نبه عليه ف المشارق (وثانيهما) ذكر 
الجوهرىوغيره أن اللقحةالمتقدم ذ ذكرها واللقوح الام ععنى واحدوغاير 
بينهما فى الك فقال قال ابن الاعرابى الناقة لقوح أول نتاجهاشهرين أو وثلاثة 
وقيل اللقوح الحاوية و لقح ولقائح ولقاح “قال واللقحةالناقة من 
حين يسمن سنام ولدها ثم لايزال ذلك اما حى يضى ها سبع ةأشهر ويقصل 
ولدها وذلك عندطارع سہیل والجمع لقم ولقاح ثم قال وقيل ¿ اللقحة واللقحة 
الناقة الحاوب اننهى وكذا غاير بينهما صاحب النباية فقال اللقحة الناقة القريبة 
العبد بالنتاج وناقة لقوح إذا كانت عزيزة وناقة لاقح إذا كانت حاملا ونوق 
للؤاقح واللقاح ذوات الالمان والواحدة ة لقوح ا لتھی © الرابعة ڳه قوله 


روايّة (لاتقراء ) وله ( من اشْرَى شاه مصرَّاة فهو بيار لائة 
أيام فان رد ها رد معباصاءا من مام لا مرا ) قال البخارئة 
( والتثر أ كر ) ولا ان وابن ماجة (من ابتاع تمقلة ومصرّاة 
فهو بالميار ثلاثة يام ) وم يقل ل ماجه ( محفلة ) ولأبى داود 
وابن ماج من حَديث ابن مر ( من ابتاع محفلة فهو بالميار اة 
يام ا كنا ) قال اتلطابى 
سے وے وو رس ۰ 


لبس إستاده بذاك :وقال البيبق تفر د به جیع بن مير قال البخار و 


1 


اي لو ا 
فيه نظر وکدبه ابن عير وابن حپان . 


(فليردها) ذكر النووئفى المج فى شرح مسل فى نظيره أنه مفتوح الدال 
بالاتفاق وليس كذلك بل يجوزفيه الضم والفتح والكس رکا حكاه هو وغيره 
فى قوله(إنالمنرده عليك إلاأنا حرم) وماذكره هووالقاضىعياض قبلا أن الفم 
٠‏ فىمثلذلكمراعاة للواو الى توجبباضمة الهاء بعدها لغاءاهاء فكان ماقبلما 
ولىالواوولايكون ماقبل الواو إلامضموما لي سكذلك» وإما هو مراعاةللضمة 
الى قبل المرف المضاعف حتى بطرد فیا إذا دخلعليه ضميرمو ن ثكافى هذا 
الحديث أوضمير مثى أو جع أو لم يدخل عليه ضميربالكلية وكلام أهل اللخة 
يدل على ماذكر نهوقدمئل علب فى اافصبح ذلك بقوله مد مد مد ولم يدخل عليه 
مير أصلا وقال أبوالبقاء فقوله تعالى (لايضرك) قيل حقه ال جزم على جواب 
الامر ولكنه حرك بالفم اتباءا لضمة الضاد وقال مكى : حكى النحويون ( لم 
تردها ) بضم الدال وهو مبزوم لكنه لما !<تاج إلى حركة الدال أتبعها 
م ۷ ¬ طر ح تثريب سادس 


e e 2‏ ودسة ۶ ا ما ماه 
وعن الأعرجر عن الى هريرة ( ان رسول ار ا بو عن 


e 


ا ر 567 کے سے 0م“ 
لبِستَينٍ وعن بعتن عن الملامسة والمنابدة وعن أن يحتى الر جل 
َِ 3 مو ل كم ”چ © ل مهس 
ف توب واحد لس عل قرجه مِنه ثىء وعن ان يشثيل ارجل 
بالثوب الواحد على أحنر شقيه ) 


ےت شلعم ور لسك 
وعن مام عن ألى هريرة قال ( ی رسول الله , ی عن ببعتين 


لمعماب) ف 


ذل 0 صر 


ولبستين أن مت ا ف الثؤب الواحد ليس على فرجه 
e‏ ل ع »© وم اس اهمه 
مله شی وان يشتمل فى ف إزارم إذاما صلی إلا أن حالف 533 


طرفيه 4 على عانقه وی عن الس والتجشي ) زاد البخاری فرواية 


ما قبلپا وهو حركة الضاد» ابی فنقل عن النحاة الضم اتباط مع 
دخول الضمير للمفرد المؤنث وى الافصاح حكى الكوفيون ردها بالضم 
والكمر ورده بالكسر والفتح انهى وانما حكيت E‏ 
على النووى فانه يتمسك بكلامه لجلالته والله أعل 

$ الحديث السادس 4 | 
وعن.الاعر ج عن ألىهريرة أن رسو لاله چ( ہی عن لبستين وعن ببعتين 
عن الملامسة والنابذة وعن أن يحتبى الرجل فى : ثوب واخد ليس علفرجهمنه 
شىء وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه )وعن هام عن, 
أي هريرة قال ( نهى رسول اله و عن ليعتين ولبمتين أ أن محتبی أحد كم 
فى الثوب الواحد ليس على ف منه شىء وان يشتمل فى إزاره اذاماصلي إلا 
أن يخالف بينطر فيدعى عاتقه ونمئعن اللمس والنجص) (فيه)فوائد«الاولى . 
الرواية الاولى فى الموطأعن مالك عن مد بن نحيبى بن حبان وأ فى الزناد كلام 


8و - 


E‏ ل اعرى ف م ی 
(وعن صیام انر وعن صلاتين ) وزاد مسل (اما | ألامسة فان 
ر سس ا ەو e‏ اع م سے کاو Ae‏ 
يام كل واحد مها توب صاحبه بغر تأمل » وا )نايدة أن فيد 
ر 2 e‏ اع شن مو 5-20 َه 2 
کل واحد متهاو به إلي‌الاخر و بنظر واحدمنع|إلي ثوب صاحبه ) 
س م ص E‏ که سے ك ٠.‏ َع 00 عو . 0 
ول يذ كر البخارئ التفسير إلا من حديث أبى سعيد الحدرى 


عن الاعرج عن ألى هريرة قال ابن عبد البر هوف الموطاً عنجماعة رواية.يبذا 
الاسناد اذى وأسقط الشبخ رجه الله ذكر مد بن يحيى بن حبان لآنهليس ٠‏ 
من التراجم الوذ ذكرها فىرخطبة الكتاب وقد عرف أن الحديث اذا کان جيعه 
عن روابين ثقتين جاز حذف احدها ءورواه النخارى والنسای منطر بقمالك 
عنها مقتصرين على النبى عن اللامسة والمنابذة وروا البخارى ومدل. من ۰ 
طريق مالك عن أبي الوناد ققط وأخر جه مسلم من رواية مالك عن ابن حبان 
فقط مقتصرا على الملامسة والمنابذةواتهق علي هالشيخان والترمذى من رواية 
سفيان الثورى عن ابي الرناد وأخرجه الشيخان أيضا والنمائى وابنماجه من 
دواية حفص بن عاصم بن مسر بن الطاب عن أي هريرة وزاد فيه البخارى 
وعن صلاتين ى عن ااصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس و بعد العصر حتى 
تغرب الشمس وامتصرٍ مس والنمائى على البيعتين وأخرجه البخارى من 
رواية عطاء بن ميناعن اهر رة قال (مبىعنصيامين وعن بيعتينالفطر والنحر 
والملامسة والمنابذة) وأخرج منه مسلمن هذا الوجه البيعتين فقط وزاد أما 
الملامسة فأن بام س كل واحد منهم) ثوب صاحيه. شن تأمل + والماينة أن 
تبذكل واحد منهم ثونه إلى الآخر لم ينظر واحد منه| إلى ثوب صاحبه 
ول بذكر البخارى التفسير إلا من حديث أي سعيد المدرى وأخرج مسل 
أيضا قصة ة البيعتين بدون تفسيرها من رواية سبيل بن الي صالح عن أيه عن 
أي هريرة ‏ الثانية ‏ قول ( نهى عن لبستين ) هو بكسر اللام لأنه من 
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الميئة والحالة قال القاضى فى المشارق وروى بضم للام على اسم الفغل والاول 
هنا أوجه وتالفى الهاية روى بالفم على المصدر 7 الوجه وقوله 
(وعن بيعتين) بفتح أوله والمراد به المرة مرن البيع وا فصل 
ذكر البيعتين قبل اللبستين ‏ الثالثة © فيه انبى عن بيع اللامسة وهو من 
بيوع الجاهلية وقد فسره فى الحديث بان يام سكل واحد منيما ثوب صاحبه 
بغير تأمل . ولأأسصحابنا فى تفسيره ثلاثة أوجه ( أحدها) تا ويل الشافعى وهو 
أن ياتى بثوب مطوى أو فى ظامة فيامسه المستام فيقول صاحبه بعك بكذا 
عر أن يقوم لمسك مقام نظرك ولاخيار لك اذا رأيته (الثانى ) أن يبعلا 

تفس اللمس بيعا فيقول إذا لمسته فهو مبيع لك ( الثالث ) أن يبيعه شيئا على 
أنه مت سه اتقطع خيار الس وغيره ولفظ الحديث الذى حكيناه يوافق 
التأويل الأول وكذا لمظحديث أني سعيد والملاءسة لمس الثو, ب ولأينظراليه 
وهذا البيع باطل التاق على التاويلا ت كلها ( أما على الاول ) فواضح إن 
أبطلنا بيع الغائب وأً أما اذا صححناه فلاقامة اللمس مقام النظر وقال بعضهم 
تخر ج على تفى شرط ايار (وأما على الثاني) فالتعليق فى الصيغة وعدولهعن 
الصيخة الموضوعة شرط وقال بعضهم هذا من صور المعاطاة ( وأماعلى الثالث) 
فللشرط الفاسد ارا بعة» وفيه النبى عن بيع المنابذة ة وهومن بيوعالجاهلية 
أيضا وقد فسره فى الحدثِ ایند کل واحد نويه للا خر لم نظر واحدمنهها 
إلى ثوب صاحبه ويوافقه قوله فى حديث ابی سعيد وهی طرح الزجلثوبه 
بالبيع الى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر اليه ولأصحابنا فى تفسيره ثلاثة أوجه 
( أحدها ) أن مجعلا تفس اانبذ ينعا وهو تأويل الشافعى ( والثانى ) أن يقول 
بعتك فاذا نبذته اليك اعم اباد ورم البيع و ( الثالث ) المراد نبذ الحصاة 
وق تاا ا يلات (أحدها) أ زيقو ل بعتك من هذهالاثوابماوقعت عليه 
الحصاة التى أرميها أو بعتك من. هذه الارض من هنا الىما| ذهت اليههذهالحصاة 
و(الثاني) أن «قول بعتك على أنكبالجيار إلى ان أدمى .هذه الحصاة و(الثالث)) 
أنيجملا تمس الرى بالحصاة بيما فيقؤل إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع 


ا ۰ س 


منك بكذا قال الشيختنى الدين فى شرح العمدة واعلم أن كلا الموضعين يحتاج 
إلى الفرق بين المعاطاة وبين هاتين الصورتين اذا عالى بعدمالرية المشترطة 
فالفرقظاهر و إذافسر بأ مر لايعود الى ذلك احتيج حينئذ إلىالرق بينه وبين 
مسألة المعاطاة عند من يميزها (قلت) الفرق بينهما أن المعاطاة عندمن مجيزها 
إغا جوزن العتقرات أو فيا جرت العادة فيهبالمءاطاة ,والمنابذةوالملامسة عند 
من کان يستعملهما لايخصبما بذلك لكن مابحثه الشبخ تقى الددين تقله الرافجى 
عن الأثمة فتقل عنهم أنه يجرى فى بيع المنابذة اللاف الذى فى المعاماة فأن 
المنابقة مم قرينة البيم هى المعاطاة بعيمها وحكى الرافعى أيضا عن المتولى أن 
بيع الملامسة فى حك المعاطاة انتهى وقد عرفت الفرق بينه) # الامسة ©- 
استدل به على أن بطلان بيع الغائب بناءعلى ان المعنى فى الملامسة والمنابذة 
عدم الرئوية وقد اختلف العاماء فى هذه المسألة على أقوال ( أحدها ) البطلان. 
مطلا وهو قول ااشافعى فى الجديد نص عليه فى الام وفى رواية البويطى 
واختاره المزتى و ( الثاني ) الصحة مالقا سواء وصف أم لا ولكن يثبت. 
لهالخيار إذا رآه ازشاء أخذه وإن شاء رده وهذا قول ألى حنيفة وهو قول 
عن مالك نصعليه فى المدونة وأنكره بعضهم وحكاهابن عبد البر وابن بظال 
قولا اشافعى ثم حكى ابن عبد البر عن أي القامم القزوينى القاضى أنه قال 
الصحبح عند الشافعى إجازة بيع الغائب على خيار الرؤية إذا نظر إليه وافق 
الصفة أو يوافقها مثل قول أبي حنيفة والنورى سواء» قال هذا فى كتبه 
المصرية انتهى وما حكاه عن الشافعى لا يعرف عنه فى شىء من كتب أصحابه 
والذى قاله فى كتبه المصرية إنما هوالبطلانمطلقاما تقدم و(الثالث) الصحةإن 
وصف وإلافلا وهذاقول‌الشافعین‌القدوالاملاء والمرفمن الجديد وصمحه 
من تابه البغوى والروياني وغيرها وهومذهب مالاك وأحمدوأهل الظاهروإن 
اختلفوا فى تفاصيله فقال الشافعية تفريعا على هذا القول يشترط ذكر جنس 
المبيع ونوعه وف وجه يكنى ذكر الجنس ولاحاجة إلى انوع وف وجهلايحتاج 
إل الجنس أيضا فيقول بجتك ماق كى أ وكنى أو خزانتى أوميراني من فلان 
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وهو لايعرفه وها شاذان ضعيفإن وف وجه يفتقر إلى ذکر مع الات وب 
ذلك جا يصفه المدعى عند القاضى قاله القاضى أبو حامد وق وجه يفتقر إ[» 
عبات الل اله أبوعلى الطبرى وهذا الأآخير هو مذهبا أنابةم يجوزوا بيعم 
الغائب إلامع وصفه بصفات السم إن كان مما وز السل فيه واعتبر المالكية 
وصفه عا يختلف ان به واشترطوا أيضا ألا يكون المبيع فى مكان بعيد جدا ' 
كافريية من خراسان ولاقریب يمكن دؤيته من غير مشقة ان کان عفقة باز 
على الأشير وف المدونة أنه جوز بيع الاعدال على البرنامج بخلاف اللاب 
المطوية وشبهها والفرق ببنْه عمل الماضين وأنكر ذلك ااشافمى فقال أجاز 
| الغرد السكثير ومئم اليسير ثم اختلفوا توت ايار فياإذا وجدة كاوصف” 
١‏ خقال الما لكية والمنابةلاخبار وهو وجه عندالشافميةوالاأصم عند ميوت . 
الياركالو وجده على خلاف تلك الصفة وال الشبخ كى الدين قى شرح العمدة ) 
| لماذكر الاستدلال به على بطلان بيع الغائب ومن يشترط الوصف فى بيعم ٠‏ 
ْ | الاأعيان الغائبة لایکون الحديث دليلا عليه لاأنه لم يذ كر وصفا وذكر ابن 
حزم الظاهرئ أن الشافمية استدلوا على منع الغائبٍ 'سهيه عليه الصلاة والسلام 
عن بيع الفرروصن اللاسة والنابذة دولا حجة لم فيه لان یع اناب 
إذا وصفعن رؤية وخبرة ومعرفة قد صح مله لما اشترى فأين الغرو تال 
اومما سطله أنه ۾ بزل المسامون يتنايعون الضياع ٠‏ بالصغة وهى فى البلاد البعيدة ' 
| وقد باع عنما بن مر رضى اللهعنهم مالا لمان خيير عمال لابن حمر دو ادى القرى اتهى. 0 
.وهو عجيب فا نه تقل هذاعن المسامين ثم طا فصل ذلك ينقل سو قضية واحدة و مل 
| العدد المخصور من الصحابةليس بحجة ولو كانهناإجاع لأخذ تابه والناصرون ٠‏ 
هذا القول عن الشافمى يقولون فى المعاينة والرؤية مالا يدرك بالوصف وليس.. 
بيع الأعيان كالمل فالقصد هناالاعيان وهنا كالأوصافه و اللهأعل (إالسادسة» 
| استدل به على أنه لايضح بيع الآمى ولاشراؤه وهو قولالشافعية سواء قلا ش 
ْ بججواز البيع على الوضصفٍ أم لا لآنه لاسبيل. إلى ديته. فيكون كبيم لايع 
أن لاخياد وتال بعض أجمابنا و إذا قلا بحبواز البيع على الوصف وقام 


لآم ١‏ يب 


وصف غيره له مةام رؤيته وبه قال مالك وأحمد وتال بعض المالكية لا يصح 
ذلك منه إذا كان ماه أصلياوقد تقدمعن أي حنيفة جوز البيع بدون رؤية 
ووصف ولا فرق فى ذلك بين البصير والآسمى وقال فى الاممى ان خياره يسقط 
مهمه المبيع إذا كان بعرفبالجس و يشمهإذا كان يعرف بالشم و بذوقه إذا كان 
يعرف بالذوق کا فى البصير قال ولایسقط خياره فی العقار حتی يوصف هلان 
الوصسف قوم مقام الرؤية ما فى اكلم وعن أي بوسف أنه إذا وقف فى مكان 
لو کان بصيراً ارآه فقال رضيت سقط خياره لآن التشبه يقام مقام الحقيقة 
:ف موضع العج زكتحريك الشفتين مقام القراءة فى حق الأخرس فى المنلاة 
وإجراء المومى مقام الحلق فى حق من لا شعر له فى الحج وقال الحسن بن زياد 
'اللؤلؤى وکل وكيلا يقبضهوهو يراه » قال صاحب الداية وهذا أشبهبقول. 
ألى حنيفة رحمه الله لآن رؤية الوكيل رؤية الموكل «المابعة © قوله (يحتى) 
. بالحاء المبملة والتاء المثناة منفوق والباء الموحدة والاحتباء بالمدهو أن يقعد 
الانسان على إليتهوينصب ساقيه ويحتوى عليهما بثوب أو حوه أوبيدموهذه 
القعدة يقال ا الحبوة بضم الحاء وكسرها. وكان هذا الاحتباء عادة العرب فى 
مجالسهم فنهى عنه إذا أدى إلى اتكشاف العورة بان يكون عليه ثوب واحد 
قصير فاذا قعد على هذءاطيأة اتكشفت عورته ولو کان عليه ثياب كثيزةوكها 
قصيرة مخيث تتكشف عورته إذا جلس هكذا كان حراما أيضا وذكر الثوب 
الواحد فى الحديث خرج مخرج الغالب فى أن الانكشاف إنا يكوزمع الثوب 
الواحد دون الثياب الكثيرة وكشف العورة حرام محضور الد-اس وكذا فى 
الاوة على الأصح إذا كان لغير حاجةواقتصر ف الحديثعل ذكر الفرج لفحشه 
ونبه به على ماسواه من العورة وقد تعلقبه من ذهب إلى أن العورة السوتان 
خقط وكره الصلاة محتبيا ابن سيرين وأجازها الحمن والنخعى وعروة وسعيد 
. ابن المسيب وعبيد بن عمير وكان سعيد بن جبير يصلى محتبيا فاذا أداد أذيوكع 
حل حبوتهثم قام وركم وصل التطوع عمتبيا عطاء وع مر بن عبد العزيز«الثامنة © 
خيه النبى عن شال الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه وهو الذى: يقال 


مه 


له اشهال المماء وقد فسره الا"صمعى وغيره بأن يشتمل بالثوب حتى يلل به 
صدره لايرفع منه جانبا ولا ببق مليخرج منه بده وهذايقوله أ كثر أفلاللخة 
قال.ابن قتيبة مميت صماء لا ته سد المنافذ كلها كالسخرة المماء الى لا 
فيها خرق ولاضدج قال أبو عبيد وأما الفقہاء فيقولون.هو أن يشتمل بثوب 
ليس علية غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعة على أحد متكبيه قال النووق 
قال العلماء فعلى تفسير أهل اللخة يكره الاشيال المذ كور لقلا تعرض له حاجة 
من دفع بعض الحوام ونحوها أو غيرها فيعسر عليه أو يتعذر فيلحقه الضرد 
وعلى تغمير الفقباء يحرم الاشمالالمد كور إن الكشف بعض العورة وإلافيكره 
( قلت ) ويدل على أن المراد فى الحديث مافسره به الفقباء قوله فيه على أحد 
شقيه وليس فى تفسير أهل اللخة رفعه على أأحد شقيه وقوله فى الرواية الثانية 
إذا ما صلى فابه يدل على أن المعنى فيه الاحتياط للعورة لأجل الصلاة اركف 
المعنى الا ول من عجزه غن المركة والتصرف لاماق له بالصلاة وكذا قوله 
فى الرواية الثانية أيضا إلا أن يخالف بين طرفيه على ماتقه فانه يدل على أن 
المعنى الاحتياط للعورة لثلا تتكشف وذلك يؤمن بالخالفة بين طرفيه وربطه. 
على ماتقه مخلاف المسى الا ول فان الخالفة بين طرفيه على عاتقه لإيوٌ يده إلا 
تأ كداوشدة و اللهأعل «التاسعة» اللمس المذكورفالروانة الثانيةهوالملامسة 
المذكورة فى بقيةاإرواياتوذ كر فيهابدلالمنابذة النجش وقد تقدم الكلام فيه 
«الماشرة € قوله ( نمى عن لبستين وعن ببعتين ) لايقتضى اختصاص النبى. 
بالذكور حتى يذل على اتنفاء النبى عن لبسة ثالئة وليعة ثالئة رن هذا 
ف معنى مفهوم اللقب وقد اختلف اهل الاصول فى أن مفهوم العدد حجةأم 
لا وأما هذا فاه الشبخ تقى الدين المبكى رجمه الله مفهوم المعدود ومثل له 
بفوله مش ( أحلت لنا ميتان ودمان ) وذكر أن مفهومه ليس حجة وفرق 
بينه وبين مغهوم العدد عند القائل بانه حجة با زالعدد شبه الصغة لانقولكق 
خمس من الابل فى قوة قولك فى إبل حمس بمعل امس صفة للابلوهى احدى 
صفتى الذات لان الابل قد کون خساوقدككون أقلأو أ كثرفلما قيدوجوب 


— ۵0 ب 


الشاة )١(‏ بالجس فهم أن غيرها يخالفه فاذاقدمت لظ العدد كان الح كذيك 
والمعدود لم يذكر معه أمر زائّد يمهم منه انتفاء الك عما 'عداهفصا ركالقب 
واللقب لافرق فيه بين أن يكون واحدا أو مثنى ألاترى أنك لو قلت رجال 
يتوم أنصيغة المع عد ولايغهممنهامايفهم من ن اتتخصي ص بالعدد مك ذلك المثنى 
انه اسم موضوع للاثنينلا أن الرجال اسم موضوع لا زاد و لعل «المادية 
عشرة» قال النووى فى شي مسل اعلم أن بيع الملامسة والمنابذة وحبلالخبلة 
وبيع الخصاة وعسبالفحل وأشياهها من البيبوع ااتىجاء فيهانضوص خاصةهى- 
داخلة فى النہی عن بيع الغرر ولکن أفردت بالدكر ونهى عنها لكونها من 
بيعات الجاهلية المشبورة قال والنبى عن بيع الغرد أصل عظم من أصول ' 
البيوع ويدخْل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة وقد حتمل بعض الغرر تبعا 
إذا دعت اليه حاجة كالجبل باساس الدار و اذاباع الشاةالحامل والتىفضرعبا 
الاين فانه يصح البيع لان الاساس تابع للظاهر من الدار ولان الحاجة تدعو 
:اليه فانه لايمكن رؤبته وكذا القول فى حمل الشاة ولبنها وكذلك أجم العاماء: 
على جواز أشياء فيها غرر خقير(منها)أهم أججعوا على صحة بيع الجبة المشوة. 
راف ختفوها روت رة اتستزاذه | جز وأجعرا عل ا 
الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهرا معان الشهر قد يكون ثلاثينيوماوقد 
يكون تسغة وعشرين وأججعوا على جواز دخول الجام بالاجرة مع اختلاف: 
الناس فى استع الم الماء وى قدر مكثهم »وأججعوا على جواز الشرب من السقاء 
بالعوض مع جبالة قدر المشروب واختلاف عادة الشاربين قال وعكس هذا 
أجعو | على بطلان بيع الاجنة ف البطون والطيرقاطواء قالالعاماءمدارالبطلان 
بسبب الغرر » والصحة مع وجوده على ملاحكر ناه هو أنه إن دعت‌حاجة الى 
ارتكاب الغرر ولاك ن الاحتراز عنه إلا عشقة أوكان الغرر حقيرا جاز البيع 
وإلا فلا وما وقع فى بعض مسائل الباب من اختلاف العاماء فى صحة ة البيع فيبا: 


)١(‏ نسخة الركاة مدل الشاة 


کک 


وعن ) ممن ألى ۰ هر ير ة قال قال رسول الله ل ( لا 
اک جل ت أيه لاب مل جاب أي ) زا ” وف 
رواية (ولا یم الر جل على سم أخيه ) وقال البييق ۰ إا شادة 
للم بين حديث مفب بن عامر ( لا بحل اؤمن أن سباع لل بی 
أخيه ولا تخطب على خطبة أخيه حى يَذّرَ) زاد زاد البق فى ايم 
ضا( حى يدر )ومن - عن .ابن مر أن" 7 افر لۇ ال. 


د لامع بمضك على يی يعض € زاد الدارقما ( إل الننائم 1 
والمواريث ) ولاتعاب الس من حدديث ألس ا زول ا 


م ددس الود ول ور - 5 
يي ( باع حلسا وقدحا فيمن يزيد ) وحسنة الترمزى 


وفساده كبيع العين نة بن مل هذه افاعدةفبمضه بر لر قي 
. فيجعله كالمعدوم فيصحح البيع؛ وبعضهم براه ليس يتحقيرفيبطل البيع والله أعلم 
انتهى ومن بیوع المزر ماذ كره ه النووى فى شرح المهذب أن مايعتاده الناس 
من الاستحراز من الاسواق بالاوراق ليس بصحيح لان الي ليسحاضراحتى 
يكون معاطاة ولم يوجد صيغةيصح بها العقد 
9 الحديث السام © 
وعنه قال قال رسول الله د ( لابيع أحدك ليع أخيه ولا يخطب على 
خطبة أخيه ) فقد تقدم الكلامعليه 
ل الحديث الثامن ‏ 
عن نافع عن ابن تمر أن رسول الله می تال ( لا بيع يعضّكم على بيع بعض) 


- ١1.10 


( فيه ) فوائد # الاولى € أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائى وابن ماجه 

من هذا الوجه من طريق مالك في رواية ابخارى على 00 وف دواية 
له ومسل زيادة فيه(ولاتلقوا الملع حتى يبلغيها الى السوق) وكا ل 

ورواه الدارقطى فى سننه من رواية عبد الله بن يعة عن عبيد الله بن أي 


اعندأًىداوذ 
جعفر عن زيد ب نأسلم عن ابن عمر قال (مى رسول الله مش عن بيمالمزايدة 
ولا يبع أحدك على بيع أخيه إلا الغنائم والمواريث) ومن رواية تمر بن مالك 
عن عبيد الله بن ابي جعفر عن زيد بن اسل قال معمت رجلا يقال له شور كان 

٠‏ تاجرا وهو يسأل عبد اله بن تمر عن بيع المزايدة فقال نهى رسول اله وك 
أن يديع أحدك على بيع أحد حتى يذر الا الغنائم والمواريث ) ومن طريق 
الواقدى عن أسامة بن زيد الليئى عن عبيد الله بن أَبى جعفر به مثله عبد الله 
ابن طيعة ضعيف عند الا كثر وعمر بن مالك هو الشرعنى موثق وأخرج له 
والواقدى ضعيف عند المحدثين وأسامة بن زيد مختلف فيهفالاسناد الثانى 

من أسانيد الدار قطنى هذه لايامن به # الثانية € تقدم الكلام على البيع على 
بيع أخيه وفى رواية الدارقطى استئناء الغنائم والمواريث ومقتضاها جواز 
البيع على البيع فيهما خاصة و حك الترمذى فى جام عه عن أهل العلم أنهم لويروا 
بأسا ببيع من يزيد فى الغنائم و المواريث وقال القاضى أو بكر بن‌العربي‌الباب 
واحد والمعى مشترك لامختص به غنيمة ولاميراث وقال والدى رمه الله فى 
شرح الترمئذى وإنما قيد ذلك بالغنيمةوالميراث تبعا للح ديث الوارد فى ذلك 
فاوردهذا الحديث ثم قال والظاهر أن المديث خرجعلى الغالب وعءلى ما كانوا 
يعتادون البيع فيه مزايدة وهى الغنام والمواريث فان وقع البيع فى غيرهما 

. مزايدة فالمعى واحد كا قال ابن العرني.والله أل ( قلت ) وقد يكون الميراث 
لواحد أو لجاع ويتفقون على بيعه لشخص يشمن معين من غير طلب زيادة فلا 
تجوز الزيادة حينئذ و كذلك فى الغنيمة فظبر أن هذا الاستئناء لايصح الدّسك 
به فى حميع الصور لاعكسا.ولا طردا وإعا خرج عل ىالغالبم تقدم والله أعل 

. 9 الثالثة € تدم حمل الحديث على مااذا وقع الركون وأمامادامصاحب المتاع 


مها 


طالبالاز نادةفنالمزا ايدةفيه جائزة ويدل لذلاك الخديث الذى رواهأصحاب السئن 
الاربعة من حديث الى أذ سول الله ما باع حلساوقد جاء فيمن يزيد ` 
هكذا ذكره ه الشيخ بهذا النفظ فى النسخة الكبرى من الاحكام وهذا اللفظ ' 
الذى أرادوه هو لال النسائى؛ و لظ القرمذى (باع حلسا) وقد 0 00 من 
مشزی هذا الجلس والقدح فقال رجل آخذما بدرم فقال انى 

نيد غ یدرم من ,يزيد على درم فأعطاه رجل' در هین فباعبما e‏ ها 
حديث حسن لانعرفه الا من حديث الاخضر بن عجلان و العمل على هذا 
عند أهل الم م بروا ب بم ديع من يزريد فى الغنالم ‏ والمواريث ولف ظ ألىداود 
والنسائى (أن رجلا من الانصار أنى النبى ظا سال فقال أما فى بيتك شیء 
قال بى حلس نلبس بحضّه ونسط بعضه وقعب نشرب فيه من ek!‏ قال اثتنى 
يهما قال فتاه ببها فاخذه| رسول الله مس بيده وقال من يشترى هذین قال 
رجل أنا آخذما بدرم قال من يزيدعلى درم مرتين أو ثلاثا قال رجلا اآخذه) 
بدرهمين فأعطاهم) إباه وأخذ الدرهمين فاعطاه الانصارى وقالاشتر بأحده) 
طعاما فأنبذه إلى أهلك واش تر بالأخر قدوما فا تنی به فأناه به فشد فيه رسول 
اه لل عودا بيده م قال له اذهب احتطب وبع ولاأرينك خسة عشر يوما 
فذهب الرجليحتاب وبديع فجاء وقدأصاب عشرة درام فاشعرى ببعضها ثوبا 
وببعضها طعاما فقال رسول الله ج هذا خير لك من أن ىء المسألة ككتة 
فى وجبك يوم القيمة ان المسألة لاتصح الا لثلاثة لذى فة ر مدقع أو لذىغرم 
لمفظم أو لذى دم موجع ) وقد نبين ببذه الرواية أن هذا المبيع لم يكن من 
غنيمة ولا ميراث( والحلس ) بكسر لاء المبءة واسسسكان اللام بعدها سين 
مهم كساء رقيق ممعل حت برذعة البعير وةل والدى رحمه الله فيه أن النى. 
جيه هو الذى باع انيح والحاس ققد يستدل به على بيع الحا كم على المعسر 
ولكن لم ينقلى هنا أنه کان عليه دين حتى بیع الا ک عليه وقد يقالكانت 
فة أهله واجبة عليه فى كالدينوأراد الا كتساب بالسؤال فكره له النى 
ا الؤال مم القدرة على الكسب فباع عليه بعض مايعلكه واشترى له 


١.88 


e“‏ - م اسم ع a‏ وز ” 0 ب 
وعن تفع عن أن تمر أنه قال ( كنا فى زمان رسول الله 
ل سد ر 


ال تبتاع. الطّعام فيبعث لا AE‏ اننقاله من اکان 


الذى ابتعناه فيه إلي مسكان سواه ان نيمه ) ف مسر وف 


رواية لما( ريت الگا فى عبد رسول لله ٠‏ كلق إذا ايتاعوا 
العام راق شر ون أن زه فى سكيم ذلك ج م إلي 
رحالي' ) ولابى داود فى( ال بيع أحد نا ظعانا شاه 
ييه أن وضول. اله جكب نال :امن واكم 
طعامًا قلا يبعه حى يستوفية ) وف ر واية رش ييف 


ع اع دسي 
رواية له (حتى إستوفية ويقبضّه ) وله من اعديت أن هر بره 


0 تصرف ف ماله برضاه مع أن النبى مك 
تجوز له التصرف فى أموال أمته بما شاء: فتصرف له عل وجه المصلحة والله 
أعلم 

«الحديث التاسم € 

وعنه أنه قال (كنا فى زمن رسول الله شو نبتاع الطعام فيبعث علينامن 

يامرنا بانتقاله من المكان الذى ابتعناه فيه الى مكان سواه قبل أن نبيعه ) 

« الحديث العاشر & 
وعنه ان رسول الله مَك قال (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه) (فيه) 
فوائد #الآولى»* الحديث الأول خر جه ملم وأبو داود والنسائى من هذا 
الوجه من طريق مالك زاد ابوداود وف آخرالحديث يعنى جزاف وقال| بن حزم 


ع هه 


a‏ 9 ق د ور ۶م ر 
وان عباس ( حتى کت اله )قال ابن عباس وارب کل دی 
َأ امام وةل البتخارى عنَه ولا خيب كل قى إلا مل 
واک ہن حتيث انو مر عن رسولو الوك أن تی أن 
كبام السلع حيث تُشارى حى حور ها الى اسر اها إلي رحله) 
جور الرواة عن مالك لهذا الحديث ف الموطأ وغيره ذكروا فيه عنه ال جزاف 
6 ذكره عبيد الله عن نافع والزهرى عن سالم وإ أسقط ذكره القعنى ويحبى 
فقط توها فيه لآآنه خبر واحد اہی وفيه نظر ققد قال ابن عبد البرلم يختلف 
على مالك فيه ولم يقل جزاظ وأخرجه البخارى وأبوداود والنسائى من رواية 
بی بنسعيد القطان عن عبيد الله بن تمر عن نافع عن ابن عر قال 
( كانوايبتاعون الطعام فى أعلاالسو ق فيبيعونه فى مكانهم فنها ثم رسول الله 
صَيهْ أن ببيعوه فى مكانه حتى ينقلوه ) لمظ البخارى وقال أب داود والنسائى 
(بتبايء ون الطعامجزاة) و أخرجهمسل وابنماجهمن روايةعبداللء نير ومسل 
وحده من روايةعلى بن مسه ركلاها عنعبيدالله بن تمر بلمظ( كنانشترى الطعام 
من الركبان جز اذا فنهانارسول لوكي أن نبيعه حى ننقله من مكانه) وأخرجه 
البخارى من رواية مومى بن عقبة عن نافع عن ابن تمر ( أنهم كانوا إلشرون 
الطعام من الركبان على عبد رسول اله ميك فيبعث عليهم من ينعهم أن 
سسيعوه حيث اشتروه حى ينقاوه حيث بباع الطعام ) وأخرجه أيضا منرواية 
جويريةعن نافع عن ابنمر قال( كنانتلقى الركبان فنشترىمنهم الطعام فنهانا 
النى أن نبيعه حى نبلغ به سوق الطعام ) وأخرجه النسائى منرواية مهد 
ابن علج عن نافع عن ابن تمر (أمهه كانوا يبتاعونالطعام على عبدرسول اله يكلو 
من الركبان فما ان بیعوه فى مكانمم الذى ابتاعوا فيه حى ينقلوه إلى سوق 
الطعام) ورواه الماک فى مستدركهمن روالية تمدن اسحاق عننافم عن بن ر 


NI 


ےت ىم o2‏ 2 2 مو e‏ ا“ 2 
وقال يعم على شراط مس ل (قات) كمعه ابن اسحاق واختلف" 
e 2 3‏ 3 
عله ق إمْناده وهو عند أبى داود والما ومن الوجه الآخر 
ا 


٠‏ ص a7 e‏ ۵ # تست ثم 
من رواية ابن عمر عن زيئد بن ابت وف اوله قصه 


عن رسول الله و (أنه نبى أنتباع السلع حيث تشترى حى رزها الذى 
اشتراها الور<له وإن كان ليبعث رجالا فيضر بوا على ذلك ) وقال هذا حديث. 
صمي على شمرط مسل (قلت) قدعرفت أنهمن رواية ابن اسحقبالءنعنة واختلف 
عليه إسناده فرواهاًيوداود والحاكى ضا من رواية ابن إسحاق عن ابی الرناد 
عن عبيد بن حنين عن أبنصمر قال (ابتعت زيتافى السوق فاما استوجبته لقينى 
رجل فأعطاني به زيتا حسنا ا ردت أن أضرب على بده ظا"خذ رجل من خلنى 
بذراعی فالتفت فاذا زيد بن ثابت فقال لاتبعه حيث ابتعته حى حوزه إلى 
رحلكغان رسول الله ق ى أنتباع السلع <يث تبتاع حى بحرزها التجار 
إلى رحاطهم )وأخرج الشيخان وأبو داود والنسائى من رواية الزهرى عن سال 
عن أبيد قال (قد رأيت الناس عبد رسول امَك إذا ابتاعوا الطعام جزافا 
إضر بو أن يبيعوهفمكامهم ذلك حى يروه إلىرالهم) والحديث الثاني أخرجه 
الأأمة الستة خلا الترمذى من هذا الوجه منطريق مالك وأخرجه البخارى 
أيضامن حديث موسى بن عقبة ومسل من حديث عبيد الله بن تمر ومر بن 
ند كلهم ن فافع عن این مر : ولفظل مسل من جحدريثهمر بن تخد ( حت 
ت ويقبضه ) واخرجه البخارى ومملم والنسائى من رواية عبد الله 
ابن دينار عن ابن ر بافظ حى (يقبضه) وأخرجه أبو داود والنمائى من رواية 
القاسمين مد عن ابن عمر أنرسول الله ج (نبس أن بیع أحد طعامااشتراه 
بكيل حى يستوفيه) #الثانية»استدل بقولهفهذا الحديث فى دواية أبىداود 
(يعنىجزانا) وبجزمه فى تفس الحديث بأنهتجزاف منحديث عبيدالله بن تمر عند 


ب 20052ب ب 
مسل واي داه دو النسائيو ابن ماجه ومن حديثسالمعن أ بيهعند الشيخين وغيرها 
على جوازبيع الصبرة من الطعاموغيرهجز افا أى من غير تقدير بكيلولاوزن ولا 
غيرهاوظاهره أنه لافرق فذلك بين أن يعل البائع قدرهاأملاوبذاتال أو حنيفة 
واحمد وداود والشافعى والجمبور ولكن (الاظهر) منقولى الشافعى أن ذلك 
مكروهكراهة تزريه و(الثاني) أنه ليس بمكروه قالالنووى وتق ل أصما بناعن مالك 
أنه لايصح البيع إذا كان بائم الصبرة جزاظ يعم قدرها ( قلت ) الذىحكاه ابن 
عبد البر عن مالك أنه لامجوز لمن عل مقدار المبيع كيلا أ ووزنا أن يبيعه جزاظ 
حى يعرف المقترى كبلغه فان فعل فهوفاش والمشترى باغیار إذا عل كالعيب 
وقال لم مختلف قول مالاك فى ذلاك وتاءعه عليه الليث بن سعد وروى ذلك عن 
يجاهد وطاوس وعطاء بن ۹ رباح والسن بن أي الحسن م روي باسناده 
م وم اعلأن الجز اف بكسرا جيم وفتحهاوضمبائلاثلغات الكسر 
أفصح وأشهر 9 الثالئة #فى الحديث الأول أن من اشترى طعاما ليس له بيعه 
حتى بنقله من ال كان الذى اشمراه فيه إلى مکان آخر وفى الحديث الثانى أنه 
ليس له ذلك حتى يستوفيه وها بمعنى واحد فان الاستيفاء هو القبض کا دلت 
عليه الرواية الآخرى والقبض فى المتقولات يكوزبالتقل والمرادبالتقل تحويله 
إلى مكان لامختص بالبائع أو يختص بالبائم باذنه وقد اختلف العلماء فى هذه 
المسألة على أقوال( أحذها ) اختصاص ذلك بالمطعوم كاهو مقتضىهذا الحديث 
فما غيره فيجوز ببعه قبل قبضه وهذا مذهب مالك وحَى عنه ابن عبد البر 
استثناء أمرين من المطعوم يوز بيعبا قبل القبض ( أحدها ) الماء وحكى 
ابن حزم عنه فىالماء روايتين (الا مرالثاني) الطعامالمشترى جزاف قال المشبور 
من مذهب مالك‌جواز بيعه قبل القبض وبه‌تال الا وزاعى ثم قال ولا أعل أحدا 
نابع مالا من ماعة فقهاء الأ مصار على تفرقته بين ما أشترى جزافا من الطعام 
ووبين مااشترى منه كيلا إلا الاوزاعى فأنه قال من اشترى طعاما جزا 
فبلك قبل التفبض فهو من المشترى وإن اشتراه مكايلة فهو من البائعم وهو 
نص قول مالك وقد قال الا وزاعى من !شعرى ثمرة لجز له بيعها قبل القبض 


ا 


وهذا تناقض ثم استدل.ابن عبد البر لمالك برواية القاء.م عن ابن مر أن 
سول اله ی ( ہی أن يديع أجد طعاما اشتراه بكيل حتى ستوفيه ) 
ال فقول ( بكيل ) دليل على أن ماخالفه بخلافه ( قلت ) لكن الروايات 
المتقدمة فى نهى اللذين يبتاعون الطعام جزاظ عن بيعه حتى ينقلوه مر 
كانه صرح فى الرد على من جوز بيع الطعام قيل قبضه إذا كان اشتراه جزانا 
والله أعل ( القول الثاني ) اختصاص ذلك بالملعوم نوات ار اة أو 
عقدرا بكيل أو وزن أو غيره) وبه قال بعض المالكية وحكاه عن مالك واختاره 
اأبوبكر الوتار وص ححه أبوجمرون الحاجب وحكاه ابن عبد البر عن أحمد وأبى 
مود قال وهو الصحيح عندى لثبوت‌اطبر بذاك عن النى جي وعمل أصحابه 
وعليه جور أهل العلم قال وحجتهم تموم قوله من ابتاع طعاما لم يقل جزاظا 
ولأكيلا بلثبت عنه فيمن ابتاع طعاما جز افا أن لا ببيعه<تى ينقله ويقبضهقال 
وضعفوا الزيادة فى قولهطعاما بكيل ( القول الثالث) اختصاصذلك عا اشترى 
مقدرا بكيل أووزن أو زدع أو عدد سواء كان مطعوما ألا فان اشترى بغير 
مدير حاز بيعه قبل قبضه وهذا هو المشمور عن أحمذكما قال الشيخ مجدالدين 
ابن تيمية فى ال#رر وقال ابن عبد البر روى عن عمان بن عفان وسعد بن 
المسيب والحسنالبصرى والمسك بن عتيبة وحماد بنأبى سليان وبه قالاسحق 
ابن رأهويه وروى عن أحمد بن حنبل والآول أصح عنه اهي والمعتمدق 
ذلك قول ابن تيمية فانه أعرف بمذهبه قال ابن عبد الب وحجتهم أت 
الطعام المنصوص عليه أصلهالكيل أوالوزنفكل مكيل أو موزون فذلك حكه 
( قلت ) ويرد هذا المذهب اہی عن بيع المعترى جزاف قبل قىضه کا تقدم 
وهن أذ روابة أخر إن صبر امكل والموزون غاصة كبيعيما كا ووز 
( اللقول الرابع ) طرد ذلك فى جيم الآشياء المطعوم وغيره والمقدر وغيره 
لامموز بيعها قبل قبضها إلا الءقار وبهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف ( القول 
امس ) منع ابيع قبل لقب مطلقا حتى فى العقار ويهذا قال الشاقعى وميد 

م8 - طرح ارب سادس 


اعد 


ابن الحسن وهو رواية عن أحند وحكاه ابن عبد البر عن عبد الله بن عباس 
وجابر بن عبد اللهوسفيان الثورى وسفيان بن عبيئة ويدل ذلك أن ابن عباس 
لما روى عن النى مي (أنه + مهى عن بيع الطعام حدق يستو قال ولا أحسب 
كل شىء إلامثله) رواه الأمة الستة وهذا لفظ البخارى ولفظ مسل(واً أحسب 
كل شىء مثله) وفى لنمظ له (وأحسب كل شىء بمنزلة الطعام) وى لظ له( حتى 
يبضه) وف لفظ له (حتى يكنتاله) وكذلك قال جاب رأعنى أن غير الملعام مثله قال 
. ابن عبد البو فدل عل أنهما فبا عن اانى ي المراد والمْزى وعن حكيم بن 
حزام قال ( قلت يارسول الله إني اشترى بیوعا فا يحل لی منها ومايحرم ؟فقال 
.إذا اشرت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه ) رواه النسائى باختلاف فى إسناده 
ومتنه وحه ابن حزم وقال ابنعبد البر هذا الاسناد وإن كان فيه مقال ففيه 
لهذا المذهب استظهار وروی ابو داود وغيره عن عبد الله ابن عمرو قال قال 
دسول الله يك ( لايجلبيع وسلف ولا ؛ بيع مالم يضمن ولابيع مالينعندك ) 
وتفدم من حديث ابن تمر عن رسول الله مك ( أنه ہی أن تباع الملع حيث 
تفترى حى يحوزها. الذى اشتراها إلى رحله ) فبذه اديت حجة لمذا 
المذهب وللذى قبله إلا أن صاب المذهب الذى قبله استثنى من ذلك العقان. 
لانتفاء الغرر فيه فان الملاك فيه نادر بخلاف غيره ( القول السادس ) جوان. 
البيع قبل القبض مطلقا فى كل شىء و:مبذاقال عمان البتى قال ابن عبد البر هذا 
قول مزدود بالسنة والحجة المجمعة على الطعام فقط وأظنه لم يبلغه الحديث. 
ومثل هذا لا بلتفت إليهوقال النووى وحكاه المازرى والقاضى عياض ول يحك. 
الأكثرون بل تقلوا الاجاع على بطلان بيع الطعامالمبيع قبل قبضه قالوا و إا 
الحلاف فیا سواه فهو شاذ متروك ( قلت ) وحكاه ابن حزم عن عطاء بن أي 
رباح ( القو لالسابع ) منم البيعقبل القبض ف الفمح مطلقا وفغيره إن ملكه 
بالشراء خاصة وبعتبر أيضا فى القمح خاصة مع القبض وهو إطلاق اليد عليه 
وعدم الحبلولة نه وينه أن ينقله عن موضعه الذى هو فيه إلى مكان آخرةان. 


اشتراه بكيل ل يحل له بيعه <تى يكتاله فاذا 1 كتاله حل له بيعه وإن لم ينقله 


١١م‎ 


عن موضعه وبهذا قال ابن حزم الظاهرى وتمسك فى القمح محديث ابن عباس 
(أماالنى + ہی عنه رسول اله أن ساع حتى شض فمبو الطعام) وقال فبذا 
مخصيص للطعام و فى البيع خاصة وموم له بأى وجه وام الطعام فى اللغة 
لايطلق إلا علالةمح وده وإعا يطلق على غيره باضافة» وتمسك فى غير القمح 
حديث حکم بنحزام المتقدموقالهذا #وم لكل بيع ولكلا بتياعوالمذكور 
فى حديثى ابن تمر وابن‌عباس بعض ماف حديث حكيم فهو أع نم حسكى مثل 
قوله عن ابن عباس وجابر والحسن وابن شبرمة ‏ الرابعة € الذىفى الحديث 
منم البيع قبل القيض و ليس فيه تعر ض لديره من التصرفات وقداختلف العاماءى 
ذلك عل أقوال (أحدها) قصر ذلك عل البيع وجو يزغيره من التصرفات قبل الة .بض 
قاله اين حزم الظاهرى قال والشركة والتولية والاقالة كلها بيوع مبتدأةلاجوز ٠‏ 
فى شىء مها إلا مايجوز فى سائرالبيوع (القول الثانى ) أن سائر التصرفات فى - 

المنع قبل القبضكالبيع وهذا.هو الذى فبمته من مذهب اأنابلة لاطلاق ان 
تيمية فى الءررالتصرف منغير اس تثناء شىء منه (القو ل الثالث ) طرد المنع 
فى كل معاوضة فيباحقتوفية من كيل أو شببه بخلاف القرض والطهبة والصدقة 
وهذا مذهب ملك وارخص ف الاثالة والتولية والشركة مع كونها معاوضات 
فيها دق توفية قال ابن حزم واحتجوا با رويناه من طريقعيد الرزاققالابن 
جريج أخبرني ربيعة ب نأبى عب دار حمن أن رسول الله كيه حديثامستفاضا 
ف المدينة (من ابتاع طعامأ فلا عه حتى قشضهو لستوفه إلا ارن شرك فيه 
ا وليه أو شيله) وقال مالاك ک إن ادل العم اجلمم رامعل أنه لاباس بالشر که" 
والاةلة ة والتولية ف الطعام وغيره عى قا ل القبضقال ابن حزم مانعل زویهذا 
ا ا ل ا E‏ 
أولى e‏ ا من ربيعةء ةو الزهرى الف لهفىذلاكقال. اتولية يع الطمام 
وغيره ثم ذكر عن اسن أنه قال ليس ن له أن,بوليه حتى قبضه فقيل له أبرأيك 
تقوله ؟ قال لا ولكن أخذناه عن سنا وأابنا ؛ قال ابن حزم سلف المسسن 


= 


چو( باب بع الأصول والتار والخصّة ف العرايا )إو 
عن نافع عن ابن 07 أن ول الله م ا قال د من باع خلا 
و الصحابة أدرك منم e‏ وأ كثر وأصحابهاً كاير التابعين فلو أقدم امرؤ 
على دعوى الا جاع هذا لكان أصح من الاجماعالذىذ كره مالك (القولالرابم) 
ا منع من سائر التصرفات كالبيع الا العتق والاستيلاد والزو ر بهذا 
حاصل الفتوى فى مذهب الشافعى مع الحلافى أكثر المور وأا الوقف فقال 
المتولى فى التنتمة: إن قلنا انالوقف يفتقر الىالةبولفبو كالبيع والافبوكالاعتاق 
ونه قطع الماوردى فى الحاوى وقال بصير قابضا حتى لو لميرفع البائع بده عنهصار 
مضمونا عليه بالقيمة فمن قصر المنع عل البيع اقتصر على مورداانص ومن عداه 
إلى غيره فبالةياسوذلك متوقف علفوم العلة ففذلاك ووجودها فى الفرعالمقيس 
والله أعلم #الخامسة» والذى فى الحديث المنع فيا ملك بالبيع وهوسا کت عا 
للك بغيره وللعاماء فى ذلك خلاف أيضاقال الشافعية يلتحق بالمماوك بالبيع ماكان 
فى معناه وهو ماکان مط مو نا على منهو فى بده بعقد معاوضة كالاجرةوالعوض 
المصالعليه عن المال وكذا الصداق بناء على أنه مضموزعلى الزوجضمانعقدوهو 
الاظبرأما ماليسمضمونا علىمن هو حت يده كالودبعةو الأرث اد رااان 
بد وهو المضمون بالقيمة كالمستام ونحوه فيجوز بيعه قبل القبض هام الملك 
فيهومذه بأحمد حوه قال ابن تيمية فى المحرر وكل عين ملكت بتكاح أوخلع 
أو صلح عن دم #دا أو عتق فہی كالبيع فى ذلك کله لكر ےب بتلفها مثلبا 
إن كانت مه مثلية و إلا ذقيمتها ولافسخ لءقدها محال فاما ماملك بأُرث و وصية 
lS‏ فالتضرف فيه قبل قبضه جائز وفرق ابن حزم الظاهرىفى ذلك 
بين القمح وغيره فقال فى القمح | ail‏ بأى وجه ملکه لايل له ديعه قبل قبضه 
وتال فى غيره متى ملكه بغير البيع فله بيعه قبل قبضه 
هج باب يع الاصول والقار وارخصة فى العراب م 
$ الحديث الاول © 
عن افع عن ابن تمر أن رسول الله اتال (من باع نخلاقداً برت فثمرتها 


١ YS 
فد أبرت فر ا ابام إل 3 ترط ابام ومن" سأ لمعن أبيه‎ 
عن الثى مكل ( من باع عبد وله مال ماله لابائع الا أن يشرط‎ 


ا باع خلا د عورا فالثمرة 0 إلا أن" يشرط المبتاع) 
قال البييق هكذا ر واه الم وخالفة اقم فَرَوَى قصة النخل عن 
ابن عمر عن النى ج وقصة العبد عن ابن ر ر 


@ے ص 


واننسائة وافار َأ القول ماقال نافم وإن کان سال أحفط منة 


للبائع إلا أن لشترط الها وعن سال عن أنه 7 انی م ا 
وله مال فيله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع خلا مۇبراً اة 
للبائم إلا أن يشترط المبتاع ) « فيه » فوائد # الآولى € أخرجه من 
الطريق الاولى الأآثمة الستةخلا ااترمذى من هذ!الوجهمنطريقمالك وأخرجه 

من الطريق الثائية الآئمة الستة فرواه من هذا الوجه مسا وا بوداود والنسائى 
وان ماجه من طريق سفيان بن عبينة واخ الشيخاثن والرمذى وابن 
ماخه من حديث الليث بن سعد وأخرجه مسل فط من رواية يولس ينزيد 
والنسالي من روايةمعمر أ بءتهم عن الزهرىعن سال عن بيهو اعلم أن قصة العبد 
رواها نافع عن| بن تمر عن > رمن قول هكذا روىعنه مالك فی الموطاً ومن‌طريق 
أي داود فى سنته قال ابن عبد البر وهذا أحد الاربعة التى اختلف فيها سام 
ونافععن ابن تمر وقال البيبتى هكذا رواه سالم وخالفه نافع فروى قصة النخل 
عن ابن مر عن النى م وقصةالعبد عت ابن مر عنمر ثم ,رواه منطريق 
مالك كذلكقال وكذلك:رواه أيوب السختياني وغيرهعن نافع انتهىواختلف 
الام فى الاأرجح من دوايتى نافع وسالم على اقوال ( أحدها) ترجيح رواية 
نافم روى البيهقى فى سننه عن مسلم والنسائي أمهما سثلا عن اختلاف سالي 


-١1١١8- 


NOT‏ ا EE‏ اس 

ود كرالرمذى عن البخارى أن حديث سام اصح وذ كر فى 
عكثم ر و 5 2 - َوهو ء - ةذه 

العلل أنه سال البخارى عنه قال فکا ته رأى المدیتین تحت 
و الصا ا رد ا تنك 
وانه يحتمل عنها جيعا) ور واه النسائى من رواية افع ورفع 
ےت 02000 


ر 58 e2‏ 8 ت ى 
القصتبن ور واه أيضاً من روایه نافع وسال عن ابن تمر عن حمر 
مر فوعا لصتن ) 


.ونافع فى قصةالمبد فقالا القول ماقالنافم وإذكان سالم أحفظ منهوةالالثووى 
:فى شر حمس أشار النساتى والدارقطى إلى ترجبح رواية نافع وهذه إشارة 
-مردودة (القولالثاني) ترجيح روايةسالمقالالترمذى فىحجامعهقال دين ا"ععيل 
.وحديث:الرهرى عن سالم عن أبيه عن النى ي أصح قال والدى رحمه الله 
فى شرح الرمذى وسبقه اليه شيخه علىين المدينى وقال ابنعبد الب فى التمهيد 
:إنه الصواب ذانه كذلك رواه عبد الله بن دينار عن ابن تمر برفع القصتين معا 
.وهذا مرجح ارواية سال (القول الثالث) تصحي<ه معا قال الترمذى فى العلل 
سألت ممداً عن هذا الحديث وقلت له حديث الزهرى عن سالم عن أبيه عن 
انی ( من باععبدا ) وقال نافع عن ابن مر عن تمر أيهما أصح قال.إف 
نافعاً خالف سام فى أحاديث وهذا من تلك الا حاديث دوى سالمعن أبيهعن 
النى ی وقال نافم عن ابن تمر عن تمر أنه رأى الحديثين صحيحين وأنْه 
تمل عنهم| جيعاً قال والدى رحمه الله شرح الترمذى ولیس بينماتقله عند 
الجامع وما تقله عنه فى العلل اختلاف كه على الحديئين بالصحة لابناق حكه 
فى الجامع بأن حديث مالم أصح بل صيغة أفعل تقتضىاشتر ا كما فالصحة 
(قلت) الخفبوم من كلام المحدثين فى مثل هذا والمعروف من اصطلاحهم فيه 
أن المراد ترجيح الرواية التىقالوا إنهاأصح والمك للراجح فتكونتلكالرواية 
شاذة ضعيفة والمرجحة هى الصحيحة وحينئذ فبين النقلين تناف لكر 


DS 


المعشمد ما الجامع لانه مقول بالجزم واليقين جخلاف مافى العلل فانه على سبيل 
الظن والا<مال والله عل على أن ماى 0 عشى على طربقة الفقباء 
لعدم المنافاة بأن يكون ابن عمر عه من النى مي ومن ليهفرفعه تارة و عه 
هڪذلك سالم ووقفه تارة » وسمعه كذيك نافع وقال النوویف شرح مسل لم 
تع هذه الزيادة يعنى قصة العبد فى حديث نافع عن ابن عر ولا يضر ذلك 
فسالم ثقة بل هو أجل من نافع فزيادته مقبولة اہی وما ذكرناه عن سالم 
ونافم هو المشهور عنما وروىعن نافع رفع القصتين رواه النماتى من رواية 
شحبة عن عبد ربه بن سعيد عن نافع عن ابن مر فذحكر القصتين مرفوعتين 
قال شعبة فحدئه بحديث ايوب عن ناف أنه حدثنی بالنخل عن النى را 
رانك عن هر كال متا > ١‏ عدوا جنا إلا عن النى مكلو نم 
قال مرة أخرى فحدث عن النى ما ولم يشك ورواه ابن ماجه من رواية 
شعبة أيضا مختصرا (من باع تخلاومن ¿ باع عبداً ) جيعا ولم يذكر قصة أيوب 
وواه النسائى أيضًا من.رواية مد بن اسحق عن نافع عن ابن تمرعن مر 
مرفوطبالتصتينوقال هذاخطاً والصوابحديث ليثبنسعد وعبيد افموأيوب 
أى عن نافع عن ان تمر عن عمر بقصةالعبد خاصة موقوفة ورواه النسائى 
أيضا من رواية سفيان بن حسين عن الرهرىعنسالم عن أبيهعنمر بالقصتين 
مرفوما قال أأبو المجاج المزى والحفوظ أنه من حديث _ ابن تمر © الثانية © 
قال النووى قال أهل اللغة يقال أبرت النخل آبره أبراً بالتخفيف 
ا كلته كله أ كلا وأبرته بالتشديد أؤيره تأبيرا كمامته أعلمه آعليا 
.وهو أن يش قطلع اننخة ليذرفيه شىء من طلع کر النخل وال بازهوشقه سواء 
حطفيه ثىءأملا 9الثالثة فيه عنطوقه أنمن باع خلا وعليها مرة مۇبرة لم 
ْ اندخل الثمرة فى البيع بل قمتمر على ملك البائع» وبمفبومه ألما إذا كانت غير 
متوبرة دخلت ف البيع: .وكانت للمشترى وبهذا قال مالك والثغافعى وأجمدوالايث 
اين سعد وداود وبقية أهل الظاهر وجبور العاماء وذهب أبو حنيفة إلى اپا 

لبائع مطلقاً قبل التأبير وبعده وحكاه ابن عبد الب عن الااوزاعى قال النووى 


1. 


أخذ أبو حنيفة بمنطوقه فى المؤيرة وهو لا يقول بدليل الطاب فألق غير 
المؤيرة بالمؤيرة واعترضوا عليه بأن الظاهر يخالف المعترى فى حك 
التبعية الب کا أن الجنين تیم الام فى البيع ولا يتبعها الولد المنفصل اتهى 
وذهب ابن أبى ليلى: إلى أما للمشترى مطلقا قبل التأبير ولعده وقال النووى 
قوله اطل منابذ لصريح السنة ولعله لم يبلغه الحديث ؛ وذكر ابنعبد الب أن 
الحنفية ردوا هذه السنة بتأويل وردها ابن ألى ليلى جبلا مها #الرابعة6؛ هذا 
المسم الذى ذكرناه هو عند إطلاق بيع النخل من غير تعرض للثمرة بنفى ولا 
إثبات فان شسرطها المشترى بان قال اشر يت النخلة بشمرتها كانت للمشترى کا 
هو نص الحديث مو إنشرطهاالبائع لنفسهفيها إذا كان قبل التأبير اتيم شرطه وكانت: 
للبائع عند الشافعى والأكثرين وقل ملك لاوز درطا با اطاءسة > 
استدل بقوله (إلا أن يشترط المبتاع) بدون ضمير علأن المشترى لولم لشترط 
لنفسه جيع الثمرة امثويرة بل بعضها كأن شرط نصفها أو ربعها أو بحو ذلك 
اتبع شرطه وكاانه قال إلا ار يشرط المبتاع شيا من ذلك وبه قال ات 


کا حكاه عنه ابن عبد الب قال . وهو قول حجهور الفقباء وقال ابن القا 
لاجوزله شرط بعضها بل إما أن يشترط لنفسه جيماأ ويسكتعنه #السادسة»- 


اختلف العلماء فيا إذا باع خلا عليه ثمرة قد أبر بعضها دون بعض فقال 
الشافعية اجيم للبائم إن كان ذلكف مخلة واحدة وكذا إنكان فى مخلات بشرطين 
( أحدم) اتحادالمفقة فقة فاو أفردكلا مم: المؤير وغيره بصفقة (الاضح) أ ارت 
لکل منعما حم و(الثانى) أن المي للبائم اكتفاء ء بوقت التأبير (ثانيهم) اتحاد 
البستان فلو كان فى بساتين أفرد كل بستان مح على المذهب ولا بضر اختلاف 
النوع على أصح الوجبين وتال ابن حامد من الحنابلة كقول الشافعية إنه إذا 
بر البعض كان الكل للبائم لكن ن الذى نص عليه أحد أن ماأبر للبائع ومام 
ير برللمشترى وقال المالكية إرء رن أبر الا کر غلب حكدعل الباق فيكون 
الجميع للبائم وإن أبر الأقل غلب حكه فيكون الجيع للدشترى وإن أبر 
النصف قفيه خلاف والا ظهرعندثمم أن اميم للمشترى ا ابن عبد البر فى 


ل 


التمبيد لكن الدى قله ابن شاس وابن المحاجب أنه إذا أبر النصف فا دونه 
فلكل منهما حكه وعبارة ابن شاس لوتأير شطرالعار حك باتقطاع التبعية فيه 
دون الشطر الذى لم يؤبر وإن تأبر أكثرها حك باتقطاعالتبعية فى الكل 
وروی أن غير المؤبر تبع وان کان الأقل اننهبى فن جعلغير المؤيرتبعاللمقير 
قال انه إذا ابر بعض أمرة النخل المبيعة صدق فى العرف أنه باع خلا قدأ رت 
ومن قال لايتبع قال مالم يۇر غير مۇر فن ماه مۇبرا فلوس حقيقة بل هو 
مجاز بدليل صحة نميه ومن جعل ال كم للآكثر غلب « السابعة € اوم تۇر 
النخلة بل تأبرتى وتشققت بنفسباو 2 تالكيزانمما كان كالوأً رتفيكون 
عند الاطلاق للبائع صرح به النقياء من أصحاينا وغيرثم وقال ابن عبد البر م 
مختاف العلماء فيه انى وذكر اتير خرج مخرج الغالب فلامفهو ملهومنتضي | 
كلام ابن حزم الظاهرى فى هذه الصورة 3 ما تكون يا يصع أن يشرطها . 
المشترى فقال ولو ظهرت ثرة بغير إباز دل يحل اشتراطها أضلا لآنه خلاف أمر 
النى م اہی وما أدرىم آمل قوله قد أبرت فى اخراج الظاهرة من غد 
تا بير بالنسبة إلى الاشتراط ول يعمله بالنسبة لكونها المشترى فن مقتضى فى قوله 
قد ابر ت آنا إذا لم تؤير بل تأبرت بنفسهاأما تكون المشترى #الثامنة#ادعي 
ابن حزم الظاهرى أنه لاوز للمشترى فى المث براشتراطالكُرةالا إن كان المبيح 
ثلاث مخلات فا كثر فان کان المبيع مخلة أو خلتين لم جز له اشعراط رما لان 
أقل مايقع دليهاسم تخل ثلاث فصاعدا وفيه ماتقدم أنه كان مقتضی جوده على . 
الظاهر أزلا بعل الْقّرة الم برة للبائم إذا كان المبيع مخلة أو مخلتين لآ نالشارع 
إعا حعلها له اذا كان المبيع ا .وجعل الثمرة الموّبرة له مطلقا 
قل المبيع أوكثر ول يجعلالتقييد بالنخل إلا فى اشتراط المشترى الثمرة خاصة ` 
وماأذرى لم جعل هذا قيدا فى الوصف والاستئناء ولم يبعله قيدا فى الاصل. 
وليس هذا مقتضى الود وأما مقتضى الفقه وفبم المعنى فهو أن الظاهر النادد 
فى حك المفرد فلا يدخل فى البيععند الاطلاق ويدخلبالشر طقل أو كثروالمعنى 
إذا فم لم جز الجود على الالفاظ الا عند من لاتحقيق له وليس هذا من باب 
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القياس بل اللفظ فى العرف يتناول القليل من ذلك والكثير والعرف فى مثل 
هذا | مقدم عل امود عل مقتضى اللغة والله اع ١‏ التاسعة € وفيهجوازالابار 
#لنخل وغيره من امار وقد أجموا على جوازه قاله النووى # العاشرة» جعل 
يعض الشافعية منبوم هذا الحديث وهو أن غير المؤيرة للمشترى خاصا باناث 
النخل وتال إن أحرة الذكور للبائع ولو كانت غير متشققة لامها تقصدالقطع وال كل 
وهى كذلك فاشبهت المؤبرة من الآناث والاصح عند أهاللمشترىملاعفبوم 
الحديث # الحادنة عشرة 4 نص الحديث فى النخل و فم الفقباءمنه حك ماعداه 
فقالوا إذ! باع شجرة مثمرة فان كانت الثمرة قد اورت أو بمضها داسك لالبائع 
وان يظبر منها ثىء فہی المشارى واقتصاره فى الحديث على رة النخلإما ٠‏ 
لكونهكان الغالب بالمدينة أو خرج جوابا لمؤال ووافق الظاهرية غيرم فى 
أن الظاهر من المار للبائع كتوم قالوا لايصح أن يشترطه المشترى لان الاشتر اط 
إعا جاء النص به ىثمرة النخل والقياس عندم باطل وقديقال كانمقتضى امود 
على الظاهر أن يكون ثمرة غير النخل الظاهر للمشترى لاما داخلة فى اسم 
الشجرة وكو نيمتنع ‏ بيعها قبل بدوالصلاح بدوزشرطالقطع لاينافى اندراجها 
نيعا لآنه .يغتفر فى التبعية مالا يغتفر فى الاستقلال © الثانية عثرة © اختلف 
أصحابنا الشافعية فى مسألة وهى مالو باع مخلة وبقيت الثمرة له لكونها ظاهرة 
ثم خرج طلع آخر من تلك النخلة أو من أخرى حيث يتقتضى الال اشتراكبها 
فى الم فقال ابن أبي هريرة هو للمشترى وتال الجمهور هو للبائم ولكل 

من الفولين متعلق من الديث اپور يقولون جعل الشرع ثمرة الموبرة 
للبائع وهذا من ثمرة الموبرة وابن أي هريرة قول إنما جعل له ماوجد 
وظبر فما مالم يوجد فقد حدث على ملك المشترى وهو أقيس والاول أسعد 
بالمديث وأقرب اليه والله أعل ‏ الثالثة عشرة فيه أنه إذا باع عبدا وعليه 
اليا به لم تدخل ف البيع بل تستمرعلى ملك البائع إلاأنيشترطهاالمشترىلاندراج 
الثياب تحت قوله عليه الصلاة والسلام وله مال وهذا أأصحالأوجهعند أسصحابنا 
الشافعية و( الوجه الثانى ) أنها تدخل و(الثالث ) يدخل ساتر العورة فقط 


-\- 


وقال الماالكية تدخل ثياب المهنة التى عليه وقال الحنايلة يدخل ماعليه مين 
اللباس المعتاد ‏ الراببة عشرة € فيه أن العبد إذا ملىکه سيده مالا ملکه 

لكنه إذا باعه بعد ذلك کان ماله للبائم إلا أن يشترطالمشترى كونه له وہنا 

ش قال مالك وأحمد وهو قول الشافعى فى القديم وتال فى الجديد لاعلك العبد 
شيئا ألا وبه قال أبو حفيغة وهو رواية عن أمد وتأولوا الحديث عل أن 

المراد أن يكون ف العبد شىء من مال السيد فاضيف ذلك المال إلى العبد 
. اللاختصاص والاتتفاع لاللملككا يقال جل الدابة وسرج الفرس قالوا فاذا باع 
السيد العبد فذلك الال للبائم انه ملسكه الا أن يشترطه المبتاع فيصح لانه: 
.يكون قد باع شيئين العبد والمال الذى فى يده بئمن واحد وذلك جائز وتال 
ا لسن البصرى والشعبى مال العبد تبع له فى البيسع لايحتاج مشتريه فيه إلى 

إشتراط حكاه ابن عبد البر وقال وهذا قول مردود بالسنة لا يعر ج عليه 

وحكله ابن حزم عنهما. وعن شرح وابراهيم النخعى وتال لاحجة فى أحد 

مع رسول الله يكو ف[ الحامسة عشرة * قال مالك يجوز أن يشترط المهترى 

حال العبد وان كان درام أو دنانیر والثمن دنانير. أو حنطة والثمن حنطة 

لاطلاق الحديث وحكاه ابن عبد البر عن الشافعى فى القديم وعن أنيئوروقال 

ظ ارام وقال أبو حنيفة والشافعى لايصح البيع فى هذه الصورة لمافيه 
من !لربا وهو من قاعدةمدتجوة ولاايصح النمسك بهذا الحديث على الصحةق 

هذه الصورة لانه قد عم بطلانها من دليل آخر فلا بد من الاحتراز فيه عن 
الرباوكا ن ما لكام جعل لهذا المال حصة من الع ن#السادسةعشرة#ظاهر قوله 

.نى مال العبد إلا أن يشترط المبتاع أنه لافرق بين أن يكون معلوما له أم لا 
لكن القياض يقتضى أنه لايصح الشرط إذا لم يكن معاوما وقد قال المالسكية 

وأهل الظاهر أنه يصح اشتراطه ولو كان مجبولا وصكذا قال المنابلة إذفرعنا 
على أن العبد يملك بتمليك السيد صح الشرط واذكان الال عجولا وإن فرعنا 
عل أنه لاعلك اعتير عامه وسائر شروط البيع إلا إذاكان قصده العبد لاا لمال 
ش فلايشترط ومقتضى مذهب الشافعى وأىحتيفة أنه لابد أليكون معاوماوكذا 
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وعن نسو بن 7 أن رفول 1 جل نى عن یمر التار 
o 5‏ ت لہ ~0 مه 
يو ملاسا نالب والمشترى ) زاد مسل وتدهب عنها 


رو ره يور 0 ەو E e‏ 2 


العامة وقال دو صلاحه مر نه وص رنه) ولاجیق و عن بیع لار 
حنى تومن عَلَيها الماهة قي ومّى ذلك ياأبا عباد الجن ؟ قال (إذا 


تقله ابن حزم عنما #السابعة عشرة# استدل بقوله إلا E‏ 
مذهب ااشافعى 3 وقال 55 الظاهرى قال u‏ 
ا سفيان وقالا وردان لشترط إلا ل بع أو يدع «إالثامنةعشرة#الجارية 
فىذلك كال دوه ذا متفق عايه حتى من 7 الظاهروةال ابن حزم لظ العبد 
بقع فى اة العربية على جنس العبد والاماء لآن المرب تقو لعبدوءيدةوالعبد 
اسم لادنس كاتقول الانسان والفرس واجار 


# الحديث الثانى» 

وعن نافع عن ابن مر أن رسول الله ج ( نبى عن ؛ بیع الثهار حتى يبدو 
صلاحبا نبى البائعوالمشرى ) (فيه) فوائد 8 00 جه الآنمة الستة 
فرواه اأشيخان اق داود من هذا الوجه من طر يق مالك وأخرجه مسل وحده 
من حديث عبيد الله بن ر وهومى بن ءتبة والضحاك بن عثان وأخرجه 
النسائى و! ابن ماجه ن سدوا رجهممل وأبوداودوائرمذى 
. والنسائى مر ن حدي ثبو بالسختياق بلفظ ( إن رسول الله ج ڈ نبى عن بيع 
النخل حتى تزهو وعن ااسنبل حتى شیش ودام العاهة ی البائع والمشترى ) 
وا مسل من دواية حى بن سعيد بلفظ (لاتتبايعوا الثمرة حتى يبدو 
صلاحها وتذهب عنما الآفة نهى البالم والمشرى) وأخرجه مسل وقال(بدو 
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طاعت ال شر واه يس رك أن وول اه + چ ( ىعن" 
1 رَابَةَوَالْرٌ اب 3 ,ا مر بالشمر کیا و بیع ال کرم بار گیاا) 
وزاد مر بيع م ارركم ألتما عة كيلا وقال البخارى : (وإن کان 


زرعا أن يبيعه بكيل طعام .) 


صملاحه حمرته وصفرته ) كاهم عن ين الشيخان من 
طريق الزهرى عن سالم عن ابن عمر أن رسول اله ی قال (لا تبيعوا الثمر 
حتى سدوصلاحه)الحدنت واتفقاعليه أ بضامن‌طر یق عبد لل بن دینارعن بن تمر 
قالقال رسول الهم (لاتبيعوا الثمرحتى يبدوصلاحه فقيل لابن مر ماصلاحه 
فقال تذهب عاهته ) ورواه البيبتقى وقال فيه (قال ابن ممروصلاحه أن بۇ کل 
منه ) ودوى البيبقى من رواية ابن أي ذئب عن عمان بن عبد الله بن سراقة 
عن ابن مر قال ( می رسول الله ماو عن يع الما حتى يؤّمن عليه العاهة 
قيل ومتى ذلك ياأبا عبدالرحمن قال إذا طلعت اھر( قالوالدى رحمهاللهإسناده 
صحبح «الثانية» قوله (حتى يبدو صلاحبا) أى يظبر وهر بلاهمزةالالتووى 
فى شرح مس وما ينبغى أن + نبة عليه أنه بقع فى حكثير منكتب الس دين 
وغیر م حتی ببدوا بالف یالط وهوخطأوالموان حذفهاق جزهدالناسب 
وإِنا اختلفوا فى اثباتما إذالم يكن ناصب مثل زيد يبدواوالاختيارحذفهاأيضا 
الثالئة € فيه النهى عن بيع المار حتى يبدو صلاحبا وهذا يشتمل ثلاثة 
أوجه ( احداها ) يبعها بشرط القطع وهذا صحيحوقدحكى غير واحدالاججاع 
عليه منم النووى فخص النبى بالاجاع لكن ذهب ابن حزم الظاهرى الى 
منع البيع فى هذه الصورة أيضا قال ومن منع من بع النمرةمطلقالا يشرط ولا 
بغيره سفيان الثورى وابن إلى ليلى انتبى وهذا يقدح فى دعوى الاجاع قال 
أصحابنا فلو شرط القطع م لم بقعا فالبيع باق على صحته ويازمه البائع بالقطم 
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قان تراضيا على ابقائه جاز قالوا واتما يوذ البيع بشرط القطع إذا كارن 
المقطوع منتغا به فان لم كن فيه منفعة كال جوز والكثرى لم 
يمح بيعه بشرط القطع ( الال الثانية )بيبا بشرط ااتبقية وهذا باطل 
بالاجاع لا نه ريما تلفت الثمرة قبل ادرككها فيكو البائع قد أ كل مال أخيه 
بالباطل ا جاءت به الا"حاديث ذا شرط القطع فقد انتفى هذا الضرر وعلله 
المئفية بأنه شرط لايقتضيه الفقد وهو شخل ملك الغير وبأنه جم بين صفقتين 
وهو إمازة أو إجارة فى بم (الخحالة الثالثة) بيعها مطلقا من غير شرط قطع ولا 
تبقية ومقتضى الحديث فى هذه المالة البطلان وبه قال الشافعى وأحجمد 
وججهور العاماء من الملف والخل ف وذهب أ حنيفة‌الى الصحةوعن مالك 
قولان كالمذهبين قال ابن شاس فى الجواهر سببهما الحلاففى إنلاق المقدهل 
يقتضى التبقية فيبط لك فى اشتراطها أو القطع فيصح كاشتراطه و الأول رأى. 
البغداديين فى حكايتهم عن المذهب وتابعهم عليه الشبخ ابومحد وأو اسحاق. 
التونسى ومن وافقده من المتأخرين والثانى هوظاهر الكتاب أىالمدونة 
عند أبي القاسم بن محرز وألى الحسن اللخنى ومن وافقها من المتأخرير . 
استقراء مر :وله فى كتاب البيوع انفاضدة فيمن اشترى رة مل قبل 
أن يبدوصلاحها فجذها قبل بدو الصلاح: البيع جائز إذا لم يكن فى أصل بيع 
شرط أن هر ڪا حتى يبدو صلاحها ووجه هذا القول صرف الاطلاق إلى 
العرف الشرع ىكم بعد الزهو ولا ذالنبقية انتفاع بلك آخر لم يشترط ول يقح 
البيع عليه انبى وأجاب المنفية عن هذا الحديث يجوايين (أحدها) أن المراد 
به ببع المار قبل أن توجد ومخلق فېو كالحديث الوارد فى النهىعن بيع المنين 
وهذا مخالف لتفميره بدو الصلاح فىالحديث بأنه صفر ته وجمرتهوبأنه صلاحه 
للا كل منه وبأنه ذهاب ماهته وين ذلك عند طلوع الثريا أى مقارنة للفجر 
ودوى عن عطاء عن أي هريرة مرفوما إذا طلم النجم صباحارفعت, العاهة عن 
اهل البلد والنجم الثريا والمراد كا قال بعضهم فى الحجاز خاصة لفدة حره قال 
الببيق فى المعر فة بعد تقله هذا عن بعض منيسوى الأخبار عل مذهبه قدعرفنة 
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يشلك الأ خبار ميه عن بيع المار قبل أنيكو ن وعرفنا بهذهالا خبار امهيهعن 
بيعها مطاقا إذا كانت مالم يبدوفيها الصلاح بما يوجد بعدأنتكون المار عدة 
فقال حتى تزهو وقال فزواية جابر حتىتسقح قيل وماتسقح ؟ قال ناد' أو 
تصفار وبکل منها وقالفى روايةأخرىعن حابر حتى تطيبوفذلك دلالةعلى أن 
حك المار بعد بدوالصلاح فيها فىالبيع خلاف حكمها قبل أن .بدو الصلاح فيها 
مطلقاً ولامجوز قبله إلا بشرط. القطع اہی ) الجواب الثاني ) أن اانعئ هنا 
ليس للتحريم وإغاهو علس بيل التنزيه والادبوالمشورة عليهم لكثرةماكانوة 
يختصمون إليه فيه وههذا مردود والاأصل ف النعى التحريم حتى يضرفه عن 
ذلك صارف ووافق بعضالحنفية الجهور على بطلان البيع قبل بدو الصلاح من 
غير شرط اتباما لاحديث وإليه ذهب قاضى خان واعل أن حل المنع عند 
أصحاينا ماإذا كانت الشجرة ثابتة فأ نكانتمقطوعة صح بيع عرلا مطلقاً 
لان الثمرة لاتبقى عليها فقبضه كثر ط اتقطم #الرابعة» ذهب القفال من 
أصحابئا إلى جواز بع الثمرة قبل بدو صلاحبا من غير شرط فى صورة وهى. 
ماإذا كانت الكروم فى بلاد شديدة البردمحيث لاتنتهى مارها إلى الحلاوة واعتاد 
هلا قطعه حصرماً ويكون المعتادكالمشروط ومنع أ كثر أصحابنا البييع فى 
هذهالصورة كذيرهامن الصور ولم يكستفوا بيه العادة بل لابد من التصرريح 
باشتراط القطم والله ل اعرا الحامسة# ذهب عض الفقهاء من أصسابنا والمالكية 
والحنابلة إلى جواز چ مطلقا قبل بدوالضلاح فى صورةأخری وهی أزككون 
الأشجار للاشترى بأن يديع إنسان شجرة وتبقى الثمرة له ثم يبيعه الثمرة أو 
يوصى لا“ نسان بالثمرة فيبيعها لصاحب الشجرةوهذاهوالمشبو رعند المالكية 
ووقع للنووئ ف الروضة ف ىكتاب المساقاة تصحيحه لكن قال أكثر أصحابنا ‏ 
لابد من شرط القطم فىهذه الصورةأيضا ولسكن لايلزمه الوفاء بالشرط هنابل 
له الابقاء إذ لامعنى لتكليفه قمام ثمارهعن أشحاره وقال بالبطلانىهذهالصودة. 
عندعدم شرط القطع م منالمالكية انعد الحكم وایند نار #ااسادسة »مل 
الفقباء من المذاهب الأ ربعة المنع من بيع الثمرة قبل TS‏ 
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ياعيا مغردة عن الاشجار فان باعهامع الاأشدار ص مطلقاً من غير شر ط القطع 
.جل تالاص انا لايجوزشسرط القطع ق« ذهااصورةو أ لكر ذلك ابن حزم الظاهزى 
وبشع فى إنكاره و«ومردود والمق ماقله الجبوروأى معنى للقطع والأشجار 
اليست باقية للنائع بلهى مبيءة للمشترى 8« السابعة € مقتضى قوله حتى يبدو 
صلا-ها جواز بها بعد بدوالصلاح مطلقا وبشرط القطع وإشرظ التبقية 
لانم بعد الغاية مخالف لما قبلها وقد جعل النبى ممتداً إلى غاية بدو الصلاح 
.والمعنى فيه أن تومن فيها العاهة وتغلب السلامة فيوئق بمحصوطا للمشترى مخلاف 
ماقبل بدو الصلاح وهذا هذهب مالك والشافعى وأحمد والجهور وقالأيو 2 
حنيفة لايصح بيعبافى هذه الخالة إشرط التبةية فسوى بين ماقبل بدو الصلاح 
وما بعده وقد فرق فى الحديث بين الحالتين وغاير بین حكمهما وحكى النووی 
فى شرح مسل عن ألى حنيفة أنه اوجب شرط انقطمفى هذه الصورة ولس 
كنك فانه م يوجبه لاقبل بدو الصلاح ولا بەد ہکا دم بل صحح اانووى 
البيم جالة الاطلاق فيهما وأ بطله حالةشرط التبقية فيم اكا تقدم وقال فى حالة 
الاطلاق يبب على المشسترى قطعها فى امال تفريغا لك البائع فان تركبا باذنه 
طاب لهو إنتركبا بغير إذنه تصدقعا زاد لحصوله 000 “و إنتركبا بعد 
ما تناهى عظمها لم يتصدق بشىء لأنهذا لغير حالة لانحقق زيادة #الثامنة# 
لايختصهذا المسكم بالنخل بل سائر الاشجا ركذلك فى جواز بيع مرا بعد 
بدو صلاحها مطلقا وبشرظ القطع وإشرط التبقية وامتناعه قبل بدو الصلاح 
الابشرط القطع مع كؤ نه منتفعا به على ماتقدم «إالتاسعةقال الفقهاء من أسصحابنا 
وغيرهم لايشترظط بدو الصلاح فى كل عنقود بل إذا باع ةا 
بدا الصلاح فى بعضہا كان كا لو بدا فى كابأ حتى يصح بيعها من غير ششرط 
افع ولو باع تمار أشجار بدا الصلاح فى بعضّبا نظر إن اختلف الجنس لم 
بغير بدو الصلاح فى جنس حم جنس آخر ؛ فاو باع رطباً وعنباً بدا الصلاح 
فى أحدهم ققط وجب شرط اقلم فى الآخر وإن احد الجنس ففيه تفصيل 
مط بالشافعية ةم سووا بنه وبين بيع تخل عليه كرة قد أبر بعضها دون بعض 
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فقالوا مالم يبدو صلاحه تبع لما بدا صلاحه بشرطا تحاد الصفقه والبستان دون 
النوع على ما تقدم فيه من الحلاف عندم وقال أحمد بن حنبل إذا غلب صلاح نوع 
فى بستان جاز بیع جميعه وعنه رواية أخرى أنه لا يباع منه إلا مابدا صلاحه 
واختلف اتا به فى بيع مال ېدو صلاحهمنه على تغراده على وجبين والمشبور عند 
المالكية أنه لايشترطاتحادالنو ع ولا البستان بل يباع بطيب الموائطا لجاورة 
لهوعللوه بان اللكلفى معنى المائط الواحد فال لوهدم الجدا رالفاصل صار اللجيع 
حائطاً واحدا لكن شرطه أن بكون طيبه متلاحقا فلوكان الذى طاب ثوعا 
يبكرجداً باحق به غير وقيليشترط اتحاد البستان وقال القاصى أبو المسن. 
يلحق به حوائط البلدكلها قال ابن شاس فى الجواهر وهذا القول برجع الى 
إقامة وقت بدو الصلاح مقام تفسه ولوكانت الأشجار ما تطعم بطنين فى السنة 
ففى جواز بيع البطن الثاني ببدو صلاح الأول قولانالمشبورمنهم المنمهكذا 
ذكر المالكية المسألة © العاشرة € قال أصابنا يحصل بدو الصلاح بظهور. 
النضج ومبادىءالحلاوة وزوالالعفوصة أوالموضةالمفرطتينوذلك فيالايتاون. . 
أن يتموه ويلين وفها يتلون أن محمر أو يصف رأ يسود قالوا وهذهالاوصافه 
فان عرف بها بدو الصلاح فليس واحد منہا شرطا فيه لآن القثاء لايتصورفيه 
شىء منہا بل يستطاب أكله صغيراً وحكبيرا وإا بدو صلاحه أنيكبربحيئه 

يجنى فى اغالب ويؤكل وإغا يكل فى الصغر على الندور وكذا إلررع لايتصود 
فيه شیء منها باشتداد الحب وقال البغوى بيع أوراقالتوت قبل تناهيهالايجوز 
إلاإشرط القطع وبعده يجوز مطلةاو بشرط القطع والعبارة الشإملة أن قال بدو 
الملاح فى هذه الآشياء صيرؤتها إلى الممة التى تطلب غالبا ككونها على 
تلك الصفة © الحادية عشرة € قوله مى البائع والمشترى تأ كيد لما فيه من 
ان أن البيع وإن كان فيه مصلحة الانسان فليس له أن رکب المنبى عنه 
فيه ويقول اسقعات حتى من اعتبارالمصلدة ان اأنعلله لحة المدترىلآن المار 
قبل بدو الصلاح معرضة لعاوارىء العاهاتهايها اذا طرأعايها شىء منباحصل 

م ٩‏ طرح شرب سادس 
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وعن سام عن أبيه (نهىر سول اليك عن بيع لمر مالشمر)ةالسذيان 

e 5‏ 3 د.ا £ e‏ ہک5 د e‏ سم 
كذا حفظناه الثمر بالتمر وأخبرهم زيد ان رسول الله كيه ( رخص 
8 2 1.9 2 3 9 1 23 5 
ف العرابأ) وعن نافع عنابن مر عن زيد بن نيت ( أنرسول ال ل 


الاجحاف لامشتری فى ألم نالذى بذله ومع )١(‏ فقد منعه الشرع وى المشترى 
۴ ممى البائع وكانه قط بذاك الزاع والتخاصم واه أعل ‏ الثافية عشيرة ) 
۰ استدل به البخلرى فى سحي حه على جواز بيع القرة بعد بدو صلاحها ولو کائت ' 
ما نب فيه الركاة وقال و فل يدر البيع بعد الصلاح على أسعد ول مخ ص من وجبت 
عليه الزكاة من ل جب عليه ( قلة. ) وللشافعى فى بيع الثمر الركوى قبل اخراج 
/ اركة ثلاثة أقوال ( البطلان )فى الجييع و( الصحة ) ق الميع و ( الآظبر) 
البطلان فى قدر اثركة والصحة فى الباق فنأبطل البيع إمافى الجميع وإمافى قدر 
الزكاة فامعى|“ خر وهوتعلق<ق الأصناف بها كما يبطلالبيع فالثهار بعد بدو 
الصلاح بها إذاكانت مزهوة كسائر المرهوات والمنع فى الحديث لمعى وهو 
تعرضها للا قات وذلك يزول فالا ببدو الصلاح فاذا كانفيها بعد بدوالصلاح. 
مانع آخر من الصحة لم يصح الاستدلال بهذا الحديث على الصحة لما فيه من 


ذلك المانع والله أعلم 
© الحديث الثالث © 
وعنه أن رسول اله ی (مهى عن المزابنةء والمزابنة ا 3 
الكرم بالزييب كيلا ) 
1 © الحدريث الرابع ¢ 


٠‏ وعن سال عن أبيه ( ہی دسول الله َي عن بيع الذر بالتمر تال سفیا نكذا 
حفظناه الثم بالتمرءوأخبر زد بن ثابت أن رسو لا يخس فال ا( 
)0 قوله ( ومع ) كذا ولع وله 


وح مساح لتر نیا نيه من الذر )دف وله 
للبخارى" ( ورخص ف بيع المرية ارط أوبالتسزوم” ف 
غيره) ولا نی داود بالتمر والُطب ولاشيخين ؛ من حد يث ألى هر يرة 
وی بعالم رار » صباى خسة أوسق أو دون َة أوسّق) 
ولسم من حدريثسهلي .بن ألى حتمة ( ورخص ف بیع لمر التخلة 
والتخااز يأخذها أهل ابیت خر صبًا 7 )كينها مط و“ 


2 21211111 
وعن نافع عن ابن تمر عن زيد بن ابت أن رسول الله كي اخس لصاحب 
العر ةو ية أن يببعها مخرصها منالتمر) ( فيه ) فوائد ( الاولى) (الحديث الاول» 
أخرجه الشيخان والنسائى من هذا الوجه من طريق مالك وأخرجه مسل من 
طريق عبيد الله بن حمر بلفظ ( عر النخل ) وبلفظ ( العنب) ويزيادة ( بيسع 
الووع بالمنطة كيلا ), وفى لفظ له ( وع نكل تمر مخرصه ) وأخرجه أو داود 
بدون هذه الزيادة وأخرجه الشيخان والنسائى من رواية أيوب السختيانى. 
بافظ ( والمزايئة أن يباع ماق رؤّوس النخل بتمر مکیل مسمى إن. زاد فلى 
وإن تققص فعلى ) لظ منم والنسائى وقال البخادى ( أن يبيع التمر بكيل ) 
وخر ج 'لشيخان واانسائى وابن ماجه من رواية الليث بن سعد بلفظ ( أن 
ضيع تمر حائطه إن كانت مخلا بتمركيلا ء وإن كانكرما ا أن شيعه بزبيسكيلاء 
وإن کان زدما أن سعه بكيل طعام مهى عن ذل ك کا» ) وأخرجه مسل أا 
.من رواية مومى بن عقبة ويونس بن يزيد والضحاك بن عمان ولم يمق للفظهم 
كلهم عن نافع عن ابن تمر و ( الحديث الثانى ) أخرجة مسل والنسائى من 
.هذا الوجه من حديث سفيان بن عيينة بلمظ ( قال ابن ممرحدثنا زيد بنثات 
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أن رسول اجا رخص ف بيع العرايا (و أخرجه الشيخان من رواية عقيل بن خاله. 
بلفظ رخص بعد ذلك فى بيع العرية بارطب أو باقر ولم رخص ف غيره كلاما 
عن الزهرى عن سالم عن أديه و( الحديث الثالث ) اتفق عليه الشيخان من 
هذا الوجه من طريق مالك واتفق عليه الشيخان أيضاً والنساق وابن ماجه 
من دواية يحبى بن سعيسد اللاتصارى لفظ البخارى ( رخص النى م أن 
تباع العرايا خرصا ترا ) ولفظ مسل ( رخص ف العرية يأخذها أهل البيته 
مخرصها تمراً يا كلونها رطبا) وف لفظ له ( والعرية النخله تجمل للقوم 
فيبيعوها خرصا غراً ) وفى لفظ له ( رخص فى بيع العرية بخرهها تمر )تال 
يح : العرية أن يشترى الرجل كر النخلات لطعام أهله وطبا خرصا تمر 
واتفق علبسه الشيخارن أيضا والترمذى من طريق أيوب السختياني بلفظ 
( رخص ف بيع العرايا بخرصها ) وأخرجه البخارى من طريق موسى بن عقبة 
للمظ( رخص ف العرايا أن تباع بخرصها كيلا ) وتال موسى بن عقبة والعرايا 
مخلات معاومات باتيما فيشتريها وأخرئقة :ملل راان من جديك ريد ال 
ابن مر خسم عن نافع عن ابن تمر وأخرجه الترمذى مرن رواية مد بن 
اسحق عن نافع عن ابن مر عن زريد بن ثابت أن النى مك ( ىعن الحاقلة 
والمزابئة إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن ببيعوها عثل خرصها ) تالالترمذنى 
هكذاروى عد بن اسحق هذا الحديث ؛ وروی أيوب إوعبيد الله بن جمر 
ومالك بن أنس عن نافع عن ل 
والمزابنة ) وبهذا الأسناد عن ابن مر عن زيد بن نابت عن لنى اة ( أنه 
دخص ف العرايا) وهذا أصح من حديث غد بن إسحاق وقال والدى رمه 
اله فى شرح الرمذى فى الصحيحين ما بشيد ارواية ابن إسحاق وهو قوله فى 
حديث سام عن أبيه عن زيد ( وم رخص فى غيره ټل فقول زيد وم رخص 
٠‏ فى غيره هو النبى عن المزابنة ) # الثانية € المزابئة , بضم الميم وفتح الراى 
وبعد الا لف باء موحدة مفتوحة ثم نوق » معت شتقة من لزنن وهو المخاصمة. 
والمدافعة وقد فسرها فى الحديث انا بيع الثمر بالغر صكبلا: وبع التكرم 
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اربيب كيلا والمّر المذكور أولا بفتح الثاء المثلثة والميم والثااي تح التاء 
المثناة مت فوق وإسكان اميم الأول اسم له وه رطب على روس النخل ‏ 
والثاني امم له بعد الجداد واليبس وكذا فى ديت ابی سعيد الحندرى ف ' 
الصحيحين والمرابنة اشتراء لمر لمر على رؤس النخل وكذا فى حديث جاو 
خان كان هذا التفسير مرفوما فلا إشكال فق وجوت الأ خذبة وإن كأن'موقوق 
على هؤلاء الصحابة فيم رواة الحديث وأعرف بتفميره من غيرم قال ابن عبد 
الب ولا عخالف لمم عامته بل قد أجمع العلماء على أن ذلك مزابنة ولذاك أجعوا 
جل أ نكل مالا يجوز إلا مثلا بمثل أنه لا جوز منه كيل بجزاف ولا جزاف 
مجزاف لات ف ذلك جبل المساوات ولا يؤمن مم ذلك التفاضل ( قلت ) 
وحقيقتها الجامعة لا فرادها ببع الرطب من الربوى باليابس منه وفسرها مالك 
رجه الله اعم من ذلك وهو بيع جبول بمعلوم من صنف ذلك سوا ءكان ما 
جوز فيه التفاضل املا » وجعله من باب الخاطرة والقهار وأدخله فى معنى 
.المزابنة فقال ف الموطاً وتفسير المزابنة كل شىء من الجزاف الذى لا يعلي کی 
ولا وزنه ولا عدده أن إيباع بشىء مشمر من الكيل أو الوزن أو العدد 
وذللك أن يقول الرجل للرجل يكون له الطعام المصبر الذى لا يعم كيله ممن 
المنطة والقر وما أشبه ذلك من الاطعمة أو يكون لارجل الملعة من المنطة 
أو النوى أو القضب أو العصفر او التكرفس أو الكتان أو الغزلأو ما أشبه 
ذلك من الملم لا بعلم كيل شىء من ذلك ولا وزنه ولا عدده فيقول الرجل 
وب تلك الملعة كل سلمتك أو مر من كيلا أوزن من ذلك ما يوزن أو 
اعدد من ذلك ما يعد فا تنس من كذا و كذا صاما فعلى غرمه وما زاد على 
ذلك فهو لى أضمن ما نقنص من ذلك الكيل أو الوزن أو العدد على أن یکون 
لى.ما اد فليس ذلك يبيع ولكنه المرر والغاطرة والقار ومن ذلك أيضياً أن 
بول الرجل لارجل له الثوب أضمن لك من توبك هذا كذا وكذا طبارة 
.قلنسوة قدركل طبارة كذا وكذا فا تقس من ذلك فعلى غرمه وما زاد على 
ذلك فهو لی ثم ذكر أمئلة خری ثم تال فبذا كله وما أشبهه من الأشياء من 
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المزابنة الی لا تجوز انہی مع إسقاط بعضه اختصارا وفسر الشافعى رمه 
الله المزابنة بأنه بيع ما عر يه لمات عراء زاف اا زاف 
أو مع التساوی ولكن أحدها رطب ينقص إذا جف قال وأما إذا قال أضنن 
لك صبر نك هذه عشرین صاعا فا زاد فلى وما نتقص فعلى عامها فيذا من القار 
وليس من المزابنة قال ابن عبد البر وما قدمنا عن أب سعيد الحدرى وابن تمر 
وجابر فى فسير المزابنة يشهد لماقاله الشافعى وهو الذى تدل عليه الآثار 
الرفوعة فى ذلك قال ويشهد لقول مالك والش أعم أصل معنى المزابنة فى اللغة ٠‏ 
لانه لفسظ مأخوذ من الرين وهو المقامرة والدفع والمغالبة وى معى القار 
الريادة والنقص أيضا حتى قال نعض أهلاللغة إن القمر مشتق من القمار ازيادته 
وتقصانه فا مزابنة والقار والخاطرة شىء واحد إشبه أن يكون أصل اشتقاقها 
واحسدا يقول العرب حرب زبون أى ذات دفع وقار ومغالبة قال أبو العول 
الطبوى : 
فوارس لا يملون المنايا «# إذا دارت رحى الحرب الربون. 
وقال معر بن لقيط الآيادى 
عبل الذداع أبياذا مزابنة * فى المرب يختيل الرئيال والسقبا 
وقال معاوية : 
ومستعجب ما رأى من إنائنا * ولو زبنته الحرب لم زمزم 
9 الثالثة © فيه حجة للنجمهور على حرم بيع الرطب من الربوى بالياس منه 
ولو تساويا فى الكيل أو الوزن وهذا مدلول المزابنة ا تمدم والمعى فيه أن 
الاعتبار بالتساوى حالة الكل ولا يلزم من مساواة الرطب له فى حالة الرطوبة 
مساواتهف حالة الجفاف إذ ينقص يمفافه كثيرا وقد ينقص قبلا وهذا مذهب 
مالك والشافعى وأحمد وأبي يوسف ومد بن الحدن وأ كثر العاماء منالسلف 
وجوز أبو حنيفة البيع فى هذه الصورة مع التساوى, وا كتنى بالمساواة حالة 
لرطوبة وهذا الحديث حجة عليه وقل النووى فى شرح سل اج تمق العلماء على 
ات بالتمر فى غير العرايا وأنه ريا وعل حرم بيع العنب بالز بيب 


وسنواء عند جرورث كان الرطب والعنب على الشجر أو مقطو وقال أبو حنيفة ٠‏ 
إن كان مقطوط جاز ميمه عثله من اليابس اتبى ولم أر فى كتب الحنفية تقييد . 
ااك عن بى حنيغة رحهالله بالمقطوعة $ الرابعة € قوله ( كيلا ) ليستقيدالامى 
هذه المالة انه متی كان جز انا فلاحكيل ب لكان أولى بالمنع وكان إا قيد بذلك. 
لآنها صورة المبالمة التی کانوا يتعاملون بها فلا مقېوم له لحروجه على سبب 
وهو من مفهوم الموافةة لآن المسكوت عنه أولى باحك من المنطوق 
2 المامسة € وفيه أن معبار التمروالزييب الكيل وه وكذلك 9 المادسة € 
وغيه قسمية العنب كرما وقد ورد الهى عنه وتبين بهذا الحديث جوازه وأن” 
ذا الى إغاهو للا دب والتئزيه دون المنع والتحريم والله عل « السابعة © 
خيه الترخيص ف العرايا واستثناؤها من المزابنة المهى علها وهى فعيلة عى 
مفعولة كا قله البر وى وغيره أو مى فاع يا قاله الازهرى والججبود فن 
جعلها بممنى مفعولة قال هی منعرى النخل بفتح العين:والراء معا على أنه متعد 
٠‏ يعروها إذا أفردها عن غيرها من النخل بديعها رطباً وقيل منعراه يعروه إذا 
.أثاه. وتردد اليه لان صاحبها «تردد المها ومن. جعلبا عمنى فاعلة قال هی من 
7 عرى بكسر الراء يعرى بفتحها على أنه قاضر فكانها عرريت منالتحريم والمراد. 
بها فى الشرع عند القافيئ وأجمد والجهور أن يخرص الحارص مخلات فيقول. 
٠‏ هذا الرطب الذى عليها إذا جف يبى* منه ثلاثة أوسقمن التمر فيديعهصاحبه 
.لاسن بات أوستمن تم ويتابغان ف الل فيسل تى لثمن ويس 
٠‏ بائم الرطب الرطب بالتخلية وفى تفسيرها أقوال خر ( أحدها) أن مدلول 
. .العرايا لغة عطية ثمرة النخل دون رقابها كانت العرب إذا دهمهم سنة تطوع 
أهل النخل منهم على من لا تخل له فيعطيهم من کر مخله ومنه قول بعضهم .. 
وليست يشنباء ولا رجبية * ولكن عرايا فى السنين الجوائح. 
والسنهاء التى تحمل سنة دون سنة والرجبية التى تميل لضعفها فيدعم ثم ذكز 
. أنه يعرى تمتها فى سنى الجاحة والمراد "بها شرا بيع ذلك المعرى الرطبالذى 
٠‏ ملكة بالاعراءلامعنى بتمر ولاتجوز هذه المعاملة إلا بيتما خاصة لا يدخل, 


٠‏ عى صاحب النخل هن الضرر بدخول غيره حائطه أو لقصد المعروف بقياج 
صاحب النخل بالستى والكلف وهذا هو المشهور من مذهب مالك وشرطه 
عندم أن بيكون البيع بعد بدو الصلاح وأن يكون بتمر مؤجل إلى الجداد 
ولا مجو زکوتہ حالا واستداوا على هذا الفمير يقوف فى حديث سہل بن أي 

حثمة اوهو فى الصحيحين ( أن رسول الله مش نبى عن بيع النمر بالتمر 

ودخص ف العرية أ قباع بخرصها يا كلها أهلها رطبا) تاوا مراد باهلها الین 
يشترونها غقد صاروا بشرائها أهلبا ولا .يتوقف ذلك على أن تكون أصول 
النخل ملسكهم وف صحيح مسلم من هذا الوجه (دخص فى بيع العر ية النخلة 
والنخلتين ياخذها أهلاليت مخرصها تمرا يا كلونها رطب ) فل يد ذلك بأحلها.. 
ونال الشيخ تتى الدين فى شرح العمدة يشهد لتأويل مالك أمران (أحدها) 
أن العرية مشهورة بين أهل المديتة متداولة بينم وقد تقلها مالك هكذا 
( والثا: فى ) قوله لصاحب العرية فانه يشعر باختصاصه بصفة يتميز بها عن غيره . 
وهى اطبة 'الواقعة ( القول الثانى ) روى ابن نافع عن مالك فى رجا له .مخلتان 
فى حائط رجل فقال له صاحب الحائط أنا آخذها بخرصها الى الجداد إن كان 
ذلك للرفق يدخله عليه یی على صاحب النخلتين فلا بأس به وا نکره دخوله 
ول برد أن بكفيه مؤنة التق فهذا على وجه البيع ولا أحبه قال ابن عبد الير 
فبذه الرواية.عن مالك على خلاف أصله فى العرية أنها هبة النمرةوأن الواهب 
هو الذى رخص له فى شرائها قال وهى رواية مشهورة عنه بالمدينة وبالعراق 
الا أن العراقيين رووها عنهبخلاف شىء منمعناها فذكرها الطحاوى عنابن 
اي عمران عن تمد بنشجاع عن ابن نانع عن مالك أن العريةالنخة واننخاتان 
لارجل :فى حائط غيره والعادة بالمدينة أنهم يخرجون باهليهم فى وقت المار إلى 
حؤائطهم فيكره صاحب النخل الكثير دخول الاخر عليه فيقول أنا أعطيك 
خرص مخلك عرا فرخص فما فى ذلك قال ابن عبدالير هذه الروايةوما أشبهها 
عن مالك اال ارا ا وي 
اا لا يختص البيع با معرى فله بيع تلك الثمرة ممن 
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شاء فاذا باعہا ئل خرہا را فپوالعرایا وحكىهذا عن زيد ين ثابت وعبدريه 
أبن سعيد ود بن إسحق واليه ذهب أحمد بن حنبل كا ذكره ابن عبد البو 
فحكى عنه أبو بكر الأثرم أنه قال أنا لا أقول فيا بقول مالك للمعرى أن 
.ببيعها فيمن شاء ېی دسول الله مه عن المزابنة أت يباع فن كل 
واحد ورخص فى العرايا أن تباع من كل واحد ومالك يقول يبيعبا 
.من الذى أعراها وليس هذا وجه الحديث عندى ويبيمبا ممن شاء 
وكذلك فسره لى ابن عبينة وغيره قيل له فاذا باع المعرى العرية له أن 
.بأخذالتمر الساعة أو حتىيجد ؟ قال بل ,أخذه الساعة على ظاهر الحديث (القول 
الرابع ) قال الحتفية العرية هى النخلة يهب صاحبها تمرها رجل وَيأذْن 4ى, 
أخذها فلا نفعل حتى يبدو لصاحبها أن بمنعه من ذلك فله منعه لابا هبة غير 
مقبوضة لان المعرىم يكن ملسكها فابیح للمعرى أن يعوضه بخرضها مرا وینمه 
.وقال عيسى بن أبإن منهم الرخصة فى ذلك للمعرى أن يأخذ بدلا من رطب لم 
يملكه تمرا وقال غيره منوسم الرخصة فى ذلك للمعرى لاه كان يكون مخفا 
الوعده فرخص له ذلك وأخرج به من إخلاف الوعد حكاه ابن غبد البر وقال 
ليس للعرية عند مدخل فالبيوع ولا يجوز عندم لأ حد أن يشترى عر العرية 
غير المعلى وحده على الصفة المذ كورة والعرية عندثم هبة غير مقبوضة قال ١‏ 
واحتج بعضهم بحديث معمر عن ابن طاوس عن ابی بكر بن مد قال كان 
النى ا يأمر أصحاب الحرص أن لا يخرصوا العرايا تال و العرايا أن ينح 
ءْ الرجل من حائطه مخلا ثم يبتاءبا الذى منحها إياه من الممنو ج بخرصها قالوا . 
فالعرية منحة وعطية لم تقبض فلذلك جاز فيها هذه الرخصة قال ابن عبد البر 
.الأثار الصحاح تشهد بان العرايا بيع الثمر بالتمر فى مقدار مع_لوم مستثى من ٠‏ 
ور ر ا و 
الله ج لأحد فى بيع مالم علك؛ وتالقبل ذلك قالوا فى العرايا قولا لاوجه له 
لآنه غالف لصحيح الآثر فى ذلك فوجب أن لا يمرج عليسه قال وإنسكاره 

اللعرايا كانكارهم للمساقاة مع صحبها ودفموم لحديث التفليس إلى أشياء من 
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الأصول ردوها بأويل لا معنى له وقال النووى فى شرح مسل بعد أن ذ كر 
القول المبدوء به فى تفسير العرايا وتأُوؤْطا مالك وأبو حنيفة على غير هذا : 
وظواهر الأحاديث ترد تأويلها انى وقد رد ماقاله الحنفيةباوجه ( أحدها) 
أن الهى عنه فى أول الخبر البيع واستثى منه بيع العرايا ولو كانالمراد الهبة 
لما احتاج إلى استئنائه من جملة امير ( الثانى ) أنه قال فيه أرخصف بيع العر؟يا 
والرخصة لا تكون إلا عن حظر وال إعا کان ف البيع ذلكلا فىالرجوع 
عن الطبة قبل أتقبض و ( الثالث ) آم لم يغرقوا هنا بين ذى دحم محرم 
وغيره حتى يجوز له الرجوع فى حق.الأجنى دون‌غیره فان کان‌الر جوع جائزا 
فليس إعطاؤه التمر بدله نيعا فائماهو تجديد هبةأخرى و ( الرابع ) أنالرخصة 
قيدت بما دون خسة أوسق والرجوع ف البة لا يتقيد بذاكعنده ولاعند 
غيرهم وفسر ها بن حزم الظاهرى عثل تفسير الشافعیالاأنه حتى (١)عن‏ الشافعى 
تقييد ذلك بان يكون المشترى فقيرا لامال له وخالفه فى هذا التقييد وقال إن 
الشافمی ذكر فيه حديثا لا يدرى أحد منشاه ولا مبدأه ولاطريقه ذكره 
بغير إسناد ( قلت ) والحديث المذكور الالشافعى( قرل حمود بن لبيد أو قال 
مود بن لبيد لرجل من أصحاب النى حي إما زيد بن ثابت وإما غيره ما 
عرايا كك هذه قال فلان وفلان ومعى رجالا محتاجين من .الاانصار شكوا إلى 
النې ر أن الرطبيانيولا تقد بايديهم يبتاعون به رطباً يا كلو نه مع الناس 
. وعندهم فضول من قوتهم من التمر فرخص طم أن يبتاعوا العرايا خرصا 
من التمر الذى ف اندم ميا كلونها رطب ) وجزم نی موضع آخر بان امول زيد 
ابن ثابت حكاه البيهتى فى المعرفة ثم قال قال الشافعي وحديث سفيان يدل على 
مثل هذا الحديث فان قوله يا كلها أهلها رطبأخبر أنيبتاع العريةأى يبتاعها 
ليأ كلب! وذلك يدل على أن لارطب له فى موضعها با كله غيرها » ولو كان 
صاحب المائط هو المرخص له أن يبتاع العرية ليأحكلبا كان له حائطه 
معا احكثر من العرايا يأكل من حائطه ولم يكن عليه ضرر إلى أن يبتاع 
العرية التى هى داخلة فى معنى ما وصفت من الى انى واعتبار الفقر فى 


(1) قوله ( حتى) كذا فى النسخة ولعله ( تقل) . 


-1۳۹- 


جواز ذلك هوأحد قولى الشافعى والفول الأ خر أنه لا مختص بالفقر بل هو 
عام فى حق كل أحد وهذا هو الاظبر الذى به الفتوى فى مذهبه ثم ليس 
المراد بالفقر هنا ما بتبادر إل الغهم منه وإئما المرادبه عدم النقد ما صرح 
به المتولى والجرجاني من أصحابنا قال الامام تقى الدين السبكى وقصة 
مود بن لبيد فى سؤاله زيد بن ثابت ترشد له قال وتقل الروياتي 
عن المزتى أنهلا يجوز ذلك إلا للمعسر المضطر قال ولعل هذا تسمح فى العبارة 
( قلت )لا شك ف أنه لم يرد ظاهر الاعسار والاضطرار والظاهر أن مراده 
الاعسار من النقد فبوموافق طا تقدمواله أعل 9 الثامنة € قوله ره پاضبطه 
القاضى أ دو يكبن العربي بکسزااءوتال إنه لايجبوز انسح وقالاانووى هو بفتح 
الحاء وكسرها الفتتح أشهر ومعناه بقدر مافيها إذا صار تمراً فمن فتن قال هو 
مصدر أى سم الفعل ومن کسر ر قال هو اسم للشئء امخروص انچی والخرص 
هو التخمين والحدس # التاسعة # الرخصة وردت ف يم اإرطب على روس 
النخل بالمر على وحه الأرض والبسر فى معنى الرط ب کا صرح به الماوددى من 
أحابنا ووردت روابة فى بيعه برطبأيضاً وقد تقدم فى اافائدة الآول عروها. 
للصحيحين وف سان أبى داود والنسأتى من حديث خارجة بن زيد بن ثابت 
عن أبيسه أن الى يي ( رخص ف الراب بالتمر واارطب ) فتمسك بذلك 
بعض أصحاينا عنى جواذ بيع !رطب على النخل برطب على الارض أو على النخل ٠‏ 
وبه قال ابن خيرانمن أصحاينا وجوزه بعض اضمحاينا فيا إذا كان على النخل 
ومنعه فيا إذا كان أحدهاعلى الأرض وقال بعضهم يجوز فا إذا اختلف نوعب 
ويعتنع مع الانحاد وهذان الوجيان منقولان عن أي اسحق ا مروزى وقال 

أبو سعيد الاضطخرى بحرم مطلقاأ وما هو الأصح عند جورم قالالتووى 
ويتأولون هذه الرءاية على أن أو للشك لا للتخير والاباحه بل معناها رخص 
فى سعبا بأحد النوعين وشك فيه الراوى فيحمل على أن المراد التمر اصرح . 
به فى سائر الروايات اتنهى وأما الرواية التى بالواو فقال ابن عبد ألبر ذڪر 
اارطب فى هذا الحديث ليس محفوطظ إلا فى هذا الاسناد. وقد جعلة بم ضأهل . 


العلل وها وجعل القول به شذوذا ومن ذهب إليه قال رواته ثقات 

عسدول 9 العاشرة € اختلف العاناء فى أن هذه الرخصة هل ق 
حورد النس وهو النخل أم يتعدى إلى غبره على أقوال ( أحدها ) اختصاصها 
بالنخل وهذا قول الظاهرية على قاعدهم فى ترك القياس ( الثانى ) تعديب) إلى 
إلعنب بجامع ما اش ركا فيه من إمكان الحرص فان ثمرتهما متميزة جموعة فى 
عناقيدها بخلاف سائر الثمار فانهامتفر قةمستارةبالاً ورا ق لايتأى خرصها ويبذا 
قال الشافعى ( اثالث ) تعديها إلى.كل ما يبس ويدخر من الما وهذا هو 
المشبور عند المالكية وجغلوا ذا علة المح فى عل النس وأنا لوا الحم 
به وجودا وعدما <تى قالوا لوكان البسر مالا يتتمر والعنب مما لا يتزبب لم 
يبز شراء العرية منه بخرصها بل يخرج عن محل الرخصة لدم العلة ( الرابع ( 
تعدبا إلى كل كرة مدخرة وغير مدخرة وهذا قول عد بن الحسن وهو قول 
.عن الشافعى 9 الحادية عشرة# | يقيد الرخصة فى هذا الحددث بقد رخصوص 
.وق الصديحين وغيرها من طريق مالك عن داود بن الحصين عن أبى سفيان 
موك ابن أبى أحمد عن أبى هريرة أن رسول الله وك ( ( رخص ف بيع العرايا 
فى خمسة أوسق أو دون خسة أوسق ) شك داود لعل النقباء هذا الحديث 
مخصصا لعموم تلك الأحاديث وقالوا تتقيد الرخصة بأقل من خسة أوسق 
واختلفوا فجوازها فى مة أو أوسق لآن الأصل حر يم بيع القر بالرطب وجاءت 
العرايا رخصة وشك الراوى فى خحممة أوسق أو دوا فوجب الأخذ باليقين 
وهو دوت مسة أوسق وبقيت الجمة أوسق على التحريم وهذا مذهب 
الحنابلة والظاهرية وهو الذى رواه القاضى أبو الفرج من المالكية ورواية 
المصريين الجواز وهو المشهور عند المالكية وتوجيه جعل احرص أصلا 
إلا فی نخل بت بتيقنفيه المنع تال والدى رحمه الله فى شرح الرمذى : ولقائل أن 
تقول تختص الرخصة بأربعة أوسق لآنه أ كثر ما صرح ب ەکا فى حديث جابر 
الذى رواه اتی من طريق غد بن اسحق عن يد بن 4يى بن حبان عن عمه 
واس ابن حبان عن جابر بن عبد اله قال ( نجى رسول الله ميك عن المحاقلة 


اا 


والمزابنة وأذث لا صحاب العرايا أن يببعوها بمثل خرها ‏ ثم قال الوسق 
. والوسقين والثلاثة والاربعة ) تال وقوله دون خمسة أوسق مخول 
على الأربعة لاما دونها فا زاد على الا ربعة مشكوك فيه فلا ينبنى 
أن يتعدى بالرخصة عن القدر الحقق ( قلت ) هو قول قد حكاه ابن عبد 
البر فى القبيد فقال بعد حكاية القولين المتقدمين وقال آخرون لامجوز نى 
أ كثر من أربعة أوسق قال واحتجوا با رواه ابن إسحق فذڪر حدديث 
ابر المتقدم ثم قال ولا خلاف عن مالك والشافعى ومن اتبعب فى جواز 
العرايا فى أ كثر من أربعة أوسق إذا كانت دون خسة أوسق ولم يمرفوا 
حددث حابر فى الاربعة الآوسقولم ثبت عندم والله أ # اك نية عشرة د 
هذاالذى ذ كرناه من اختصاص الجواز بخمسة أوسق أو با دونما على الحلافه 
فيه 55 ابن حزم الظاهرى على ظاهره فقال لاوز لاأحد 
أن يلم بنك فى عام واحسد فى صفقة صفقة ولا فى صفقاته 
خسة أوسق أصلا لا ابام ولا العتری لات يالف أمر رسول الله ریا 
وقال اپور المنع من الزيادة على ذلك إما هو عند احاد الصفقة قاما مم 
اختلافها قلا منع ولذلك تماصيل قال الشافعية لو باع قدرا كثيرا فى صفقات 
لا تزيدكل واحدة على هذا القدر المأذون فيه جاز وكذالو باع فى صفققة ٠‏ 
لرجلين بحيث يخ ص كل واحد القدر الجائز فلو باع رجلان لرجبل فوجبان . 
( أصحه ) أنه كبيع رجل لرجلين و( الثانى ) كبيعه لرجل صفقة : ولو باع 
رجلان لرجلين صفقة لم يبز فيا زاد على عشرة أوسق ويبوز فيا دون العشرة 
وف العشرة القولان وسواء فى هذه الصورة كانت العقود فى ما س أو مجالس 
حتى لو باع رجل لرجل الف وسق فى مجلس واحد بصفقات كل واحدة دون 
خسة أوسق جاز وقال المالكية لو تعد المشترى أو البائع جاز إن امد الق 
لاخر وإن اتحدا أو تعددت الموائط وقد أعراه منكل حائط قدر العرية فقالى 
الشيخأبو تمده یکا لاط الو احدلابشترىمنهمن ججيعها أكثر من خسة أوسق 
وبابعه على ذلك أبو بكر ابن غبداار حمنوةالالشيخ أبوا مسر يجوز أن يشترى 


عن هام عن ألى هريرة قال قَالَ ون الله لا « اشترىرجل” 
ر 
من جل عقاراً فوجد اار جل الى اشتر تري المقار فى عقاره 


ييا كنا 


ا ذه فقالَ 4 الى ازى العقار خد ذه E‏ 


3 
ا يٽ ' منك الارض ول 2 منك الذهب وقال الى باع 
الارض َا بعشك الارض و ما ا فيها قال فتحا مإ[ ر جل فقال 
الى کے کا إليه أل كا ولد قال اتال ا وقال | 1 


لجار قال أي ب الام ال 0 به وا اة اعلى اقسا جه 


سے -#6ت” 


وتصدقا » 


م نكل واحد خمسة أوسق وقال, بو القاس ابن الكاتب إن كانت العرايا بللفظ 
خہی كالحائط الواحدوإن كانت بالفاظ فى أزمان متغايرةفيجوز أن يشترى من 
كل واحد خسة أوسق 
9 باب بيع العقار وما يدخل فيه 4 

عن مام عن ألي هريرة قال قال رسول الله كيه ه اشترى رجل من رجل 
عقاراف, جدالرجلالذى اشر ىالعةقارىعقاروجرة فيباذهب فقالله الذى اشتري 
العقارخذدهبكمنى انما اشتريتمنكالارض و مأبتعمنك الذهبوقالالذى باع 
ألارضانمابمتك الارض ومافيها ؛قال فتحا كا الى رجل فقال الدىتحا اليه ألى) 
ولدكةقل أحدمم لى غلام وال الا خر لى جارية قال أنكح الغلام الجارية 
وأقمتوا علىأتفسبما منهوتصدتا » (فيه)فوائد ¥ الاول) أ أخرجهالشيخان من 
هذا الوجه من طرق عبدالرزاق عننههمر عن هام عن أبي هريرة © الثانية # 
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ذكر البخارى هذا الحديث فى ذكر بى اسرائيل وذلك قتف ىأن هذدالقمة 

. جرت فيهم وحينئذ فالاستدلال بها مبى على اأسالة الاصولية المعروفة أن 
شرع من قبلنا هل شرع لنا أم لا والاكثرون على أنه ليس شرعالنا وأراد 
البخارى بذكرها بيان مناقبهم ومسل أوردها فى الاقضية وذلك يقتضى أنه 
قصد الاستدلال بها وفيه ما تندم © الثالثة © العقار بفتح العين المهملة قال 
النووى هو الأرض وما يتصل بها وحقيقة العقار الأصل حى بذلكمن العقر. 
بضم العين وفتحها وهو الأصل ومنه عقر الدابة بالضم والفتح انهى وقال 
فى الصحاح العقار الأٌرض والضياع والنخل ويقال أیضاً فى البيت عقار حسن أى 
متاع وأداة وقال فى الك العقر والعقار ا زل والضيعة وخص بعضهم بالعقار 
النخل وعقار البيت متاعه ونضدهالذى لاسستذل إلافىالاءيادوالحقوقالكبار 
وقال فى المشارق العقبار الآصل من المال وقبل المزل والضياع وقيل متاع 
. البيت انتهى فجمل ذلك خلاة والمعروف أنه مشترك والمراد هنا الاول 
« الرابعة © قوله ( وقال بائع الأرض إنما بعتك الأرض ومافيها ) لفظ لا 
اشكالفيه ولفظ البخارى ) وقال الذى لها لارض ) وهو غعناه انه الذى كانت له 
الأرض قبل ييعباو اختلفت فى ذلك نسخ صحيح مسل ذفى أصلنا(الذىشرى الارض) 
وحكاها أ بوالعبامى القرطى عن روايةالسمرقندى وحكاهاالنووىع نأ كثرالنسخ 
وفى بعضہا اشترى قال العلاء الأول اصح وشرى هنا بمعنى با ع کا فى قوله 
تعالى ( وشروه بثمر:_ مخس ) ولهذا قال فقال الذى شرى الارض إعا بعتك 
وحكى الفرطي الرواية الثانية عن غير السمرقندى قال وفيها بعد لآن المشترى 
هو الذى تقدم ذ ڪره وهو هنا البائع ولايصح أن يقال عليه مشترالا إل 
صح فى اشترى أنه من الاضدا دكا قلناه فى شرى والآول هو المعروفانتبى 
#الخامسة € قوله (فتحاكا الى رجل ) قال القرطى ظاهره أنهما حكه فى ذلك 
وأنه م یکن حا ما منصوبا للناس مع أنه يحتمل ذلك وفى ظاهرهيكو زفيهلمالك 
حجة على صحة قولهاالمتداعيين اذا حكا بينهما من لهأهلية الحم صحو ازم 
حكمه مالم يكن جورا سواء وافق ذلك الك رأى قاضى البلد أو خائفه وظل 


لكك 


أبو حنيفة إن وافق رأيه رأى قاضى الللد تفذ والا فلاواخثلف قول الشافعي 
قال مثل قول مالك وتال أيضا لايازم حكمه ويكون ذلاك كالفتوى منه وبة 
قال شريح انتهى ( قلت )الصحبح من مذهب الشافعى جواز التحكم فى غير 
حدود الله تعالىو لكر ماعرفت من أبن للقرطى أن ظاهره أن هذا يكن 
أحاما وإعاكان کیا اللفظ محتمل ا ذهكره آخرا وقد سماه النووى فى 
بوبه فى شرح مسل حا 9 السادسة ‏ قال القرطي أيضا وهذا الرجل المي 
ليك على أحد منهما وإعا أصاح بينهما بان ينفقا ذلك المال على أتفسهما وعلى 
ولدييما ويتصدنا وذلك أن هذا لمال ضائع اذلم يدعه أحد لنفسه ولعله ل 
يكن لمم بيت مال فظهر هذا الرجل أهما أحق بذلك المسال هن غير هما من ٠‏ 
المستحقينترهدهما وورعبماوحسن حالهما ولا ارج منطيب نسلهما وصلاج 
ذريتهما قال الماوردى واختلفعندنا فيمن ابتاع ارضا فوجد فيها شیا مدفونا 
هل يكون ذلاك للبائع أو للمشترى ؟ فيه قولانةال القرطى ويعنى بذلكمآيكون 
من أنواع الارض كالحجارة والعمد والرخام وم يكن خلقة فيها واما ما يكون 
من غير أنواع الأرض كالذهبو الفضة فانكان من دفن الجاهلية كان ركازا وإن 
كان من دفن المسامين فهو لقطة و إن كان جهل ذلك کان مالا ضائعا فان كان 
هنالك بیت مال حفظ فيه وإن لم يكن صرف ف الفقراء والمسا ڪين وفيمن 
يستعين به على أمور الدرين وفها أمكن من مصالح الممامين انى وجزم 
أصحابنا الشافعية بانه يدخل فى بيع الارض الحجارة الخلوقة فيها والمثيئة وبانه 
لاإيدخل فيها الكنوز والأق.شة والحجارةالمدفونة # السابعة © هذه الواقعة 
يحتمل أن تكون صورتها أنه باعه العقار مطلقا و بنى البائع على دخول الذهب 
الذى فيا فى الاطلاق وبنى المشترى على أنه لايدخل والمحكم فيا فى هذه 
الشريعةعلى مذهب الشافعى وغيره عدم الدخول كا تقدم فالمصدق فى ذلك 
المشعرى والذهب باق على ملك البائع ويحتمل أن تكو صودتها أن البائع يقول 
إنه وقم تصرح بيع الذهب مع العقار والمشعرى يقول لم يقم تصريح بذلك 
«إما وقع التصريح ببيع العقار خاصة والحكم فى هذه ا أسألةعدذناأنالمتبايعين 


— (۵ 


يتحالفان لاختلافهما فى قدر المبيع فيحلف كل منهما يمينا يجمع النفى والائبات 
حيث لايكون هناك بينة فاذا حالفا فسخ البيع إن لم بر ض, حدما بماقال الآخر ا 
ورجع العقار والذه ب إلى البائع وقد ظهر بذلك أنقول القرطبى إزهذامالضائم 
إذلم :يدعه أحد لنفسه مردود وإغاكان يكون كفا لو تال البائم لبس هذا 
الذهب لن أصلا وحينئذ فيرجم الى بائعه وهكذاحتى ينتهى الى الى وأما هذه 
الصورة فان البائم معترف بان الذهن كان له وباع + الا ترى قول إنما بتك 
الأرض وما فيها وإغا الاحمال فى أن يبيعه مافيها هل كان بالتنصيص عليه أو 
بدخوله تحت لفظ الارض وتبعيته لها فى الكم على ماقدمته من الاحتالين 
وحکم) عندنا وهذا الذى وقع من كلاميه| لسمى عند البيانيين قصر إفراد 
لان البائم يدعى ثبوت الحكم لشيئين وهو الارض والذعب والمشرى بقصر 
ذلك على أحدهما وهو الارض وو كان البائم يدعى بيع الذهب دون‌الارش 
والمشترى ذلك ف الارض دون الذهب لكان قصر قلب والفه تما أعل «النامنة» 
و فيه فضل الاصلاح بين المتنازعينو أنالقاضى يستحب لهالاصلاح بين المتنازعين. 
. كا يستحب لغيره وقد عد أصحابنا ذلك من وظائف القضاء لكنه ليس من وظائفه. 
الخاصة به والله أعل لا التاسعة € الولد بفنتح الواو واللام وبضم الواو 
وڪسرها 2 سكون اللام فييما يكور . مفردا وجعا وهر هنا . 
محتملى لما ظ نكلق التشدير الكل متكا ولدفبو مغر د وإ نكا التقدير ألجموءكم 
ولد ظثراد الج إذ لا يكن أن يكون لارجلين وك وأحد قال الجوهرى وقد 
يكو نالولد جم الولد مثل أسد وأسد 9 العاشرة € قولهأتفقواكذاىروايتنا 
ورواية البخارى ومسل ولعل جع لان الاثماق قد يكون بيد الوالدين وقد 
.يكو ن بين الولدين لكنه قال بعده وتصدقا فثنى الضمير ولع ل ذلك لآ نالصدقة تبرع, . 
فلاتصدر إلا منالمالك الرشيد والولدان ليس لما هلاك فى ذلكوقديكونانمع 
ذلكصغير ينأو سفيهين وقوله علىأته سه كذاهو بميرالغيبة فروايقنا ورواية 

م ٠١‏ طرح كريب داوس 
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(باب انيار فى اليم ) 
عن تيع عن ابن عم أن سول اث َل قل « بایان ره 
و احد منبم بالیار على صاحيه مل 51 الو" س ايار »وف 
رولية لما( اذا بكم الرجلآن فكل واحد مثيم باميآر مال نرم 


م س 


5-5 ۾ 2 ۾ رر سما لم عرويمر سے ے 


على دلكفقد وجب البيع وان فر قابمد أن تبايما ول براك واحد” 
ا ا e‏ 
منہما البيع فقد وجب البيع ) ولبما (كل بيعين لا بيع ينهم حتى 

.مر 


بتفر إلا بع الميار ) ولابخارى ( البيعان بالميار مالم تفر أو 
SET‏ ° ري ر 20 ہے ت 
يقول احدها لصاحبه اخثر ور عاقال او يكون بيع خیار )وله 


البخارى وفى رواية فس أتفسك) بضمير الطاب 
1 د باب اليار فى.البيع © 

عن نافع عنابنجم ر أن رسول الله مكار قال ( المتبايعا ن كل واحد منم بالحيارعلى 
صاحبه مالم يتفرقا إلا بيع الخبار ) فيه فوائد # الآولى € أخرجه الشيخان 
وأبو دأود والنسائي منهذا.الوجه منطريقمالك بهذا اللنفظوقال ابن عبدالير 
لا خلاف عن مالك فى لفظه وأخرجوه أيضاً من طريق أو ب السختياني بلنفظ 
( البيعان باليار مالم يتفرقا أو يقول أحدها لصاحبه اختر ) وربما قال ( أو 
يكون ببع خيار) أمظ البخارى ولم يمق مسل لفظه بل قال إنه نحو حديث ٠‏ 
مالك وقال أبو داود بمعناه قال ( أو يقول أحدهما لصاحبه اختر ) وأخرجه 
الشيخان والترمذی والنساتى من طريق يحى بن سعيد الا نصاری بلفظ ( إن 
المتباهمين بيار فى ببععم مالم يتفرةا أو يكون البيع خيارا ) قال نافع وكان 


هه - 


ور لے 1 ہے مه ثم ور اباك لضم ےم © كم 
( كن ان عر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه ) وقال م 
: ا رمس سوس عش شع رد رس «#اشكررو» سس 0 7 
(کان إذا بيع رجلاً فاراد ألا يقيله قام فمتى هنية نم رجع الي 
ل الل ري كل لص ١ے‏ ل 
ولانى داود وال مذى وحسنه والفسائى مين <ديث عبد الله ب نتمروين 
2 6د es‏ ل همس 
العأصى ( المتبايمان بالميار مالم يتفرةا إلا أنتكون صفقة خيار 
^4 م ر 9ے م6 ر سم 7 
ولا نحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يس تقيله ) ولأبيبقى (حتی 


عل 2ه 9ے ى 9 1 

فر قا من مكانها )ولابى داود من حد يث حكيم ن‌جزام (البيعان 
2 اسل > حم e e cre Gt Foto f‏ ۸ے چو ا 
بالمبار حتى يتفر قاأ و ختار ثلآث مرار ) وهو عند البخاری دون 


لے سے اس ر 


قوله(أو)ولانمسائی من حديث -مرة (البيعان بالليار حى تفرك 


و 7 22 فد رع ا اا ب ا 
وياخذ کل واحد مهما من‌البيع ما هوی و پتخایر ان ثلاث مرار» 


أبن ممر إذا اشترى شيعا يعجبه فارق صاحبه ) لفظالبنخارى وككذا النسائ إلا : 
أنه قال ( يفترقا إلا أن يكو ناليع خيارا ) وتم ظالنرمذى ( البيمان بالحيار مالي. 
تفرةا أو يختادا وكان ابن تمر إذا ابتاع بيعأوهو تاعد تام ليجبله ) وأخرجه 
. الشيخان والنسانىواين ماجه منطريق الليث بنسعد بلفظ ( إذا تباب مرجلا 
فكل واحد منهما باتخيار مالم نتفرقا وكانا جيعا وتخير أحدها الآخر فتبايعا 
على ذلك فقد وجب البيع وإن ترقا بعد أن يتبايعا ولم يرك واحدمتهم البيم 
ققد وجب الع ) وأخرجه مسل والنساتى من رواية ابن جريج بلمظ ( إذا 
تمایع المتبايعان کل واحد منهما بالحيار من بيعه مالم ترقا أو يكونيعهما 
عن خيار فان کان بيعهما عر خیار فقد وجب البيع. قال نافع فكان إذا بيع 
وجلا فاراذ أن لايقيله قام فمشى هنية ثم رجع اليه ) ثمظ مسل وقال النسأقى 
(إفترقا) ول يذكر الموقوف الذى فىآخره وأخرجاء أيضاً من وواية عريد لله 
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ابن عمر واتفرد به مسلم من روايةالضحاك بن عن والنساتي منرواية اممعيل 
اين علية كاهم وهم عائية عن نافع عن ابن تمر وقال ابن حزم بعد ذکره‌طرق 
حديث ابن حمر وحكم بن حزام هذه أسانيد متواترة متظاهرة منتشرة 
توجب العم الضرودى تم حك عن بعش أهسل الول أنه قال هذا خب جا 
بألفاط شتی فهو مضطرب ثم رده بأن ألفاظه منقولة تفل التواتر ليس شىء 
منهباعغتلقا 9 الثانية ‏ قولهالمتبابعان كذا فى أأكثر الرواياتوفى بمضواالبيعان 
وكلاها فى الصحیحین کا تقدم ولم برد فى شىء من طرقه فيا عل البائعان وإن 
کان استعال لظ البائم أغلب وقد استعمل فىاللغة الآمران؟! ىضيق وضائق 
وصين وصائن واقتصر وال فغل ١(‏ )ف ألفاط حصو رة كطيبومبىء وميت وكيس 
وديض ولين وهين وقالوا بان يععنى بعد فهو بائن ويمعنى ظهر فهى نيزن وقام 
ببدنه فهو قائم وقام بالآمر وعل اليتيم فهو قيم ففرقوا ييا بحسب انى" 
« الثالنة #قولهما لم يتفرقا كذا فى أ كثر ااروايات وف بعضها يفترقا بتقديم 
الفاء وبالتخفيف وهو عند النسائي من غير وجه کا تقدم وكذا هو عند 

من حديث حكيم بن <زام وحكى علب عن ابن الأعرالى عن المفضل أنه قال 
يفسترقان بالسكلام ويتفرقان بالا بدان :وأنكره القاضى أبو بكر ابن العزبي. 
وقال لا شېد له القرآن ولا يعضده الاشتقاق قال الله تعالى ( وما ترق الذين. 
أوتوا التكتاب إلا من بعد ماجاءتهم البينة ) فذكر التغرق فيا ذكر فيه انى 
و2 الاقراق فى قو له ( افبرقت الود والتصاري على ثنتين وسبعين قرقة 


وستفترق اتی على ثلاث وسبعين فرقة ة )(قلت)التفرق الذى فالا يةوالافتراق 
الذى فى امبر لا تنع أن راد بې ال بدان لآنه لازم لاختلاق المقائد غالبا أن 


من خالف شخصاً فى عقيدته هجره ول .یسا كنه غالبا وبتقسدير أن يراد به 
الأقوال فلا يطابق من أول هذا الحديث على الافتراق بالأقوا لکا سنحكيه 
لان أقوال أؤائك الختلفين متفرقة ولا يطابق شىء منها الا خر وأما هنا ان 
قول البائعين مبوافقان لا يخالف أحدخا الآخر فانه لوخائفه لم يصح البيع والله 


10 أى بفتح فسكون 
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عل الرابعة € فيه ثبوت اليار لكل من المتبأيعين فى إمضاء البيم وفسخه 
ما داما مصطحيين فاذا تفرقا بأبداله) اتقطع هذا ايار وارم البيع وبهذا 
قال ججهورالعاماءمن السلف والخلف ومن قال به على بن أي طالب وابن حمر 
واين عباس وأبو هريرة وأبو برزة الأسامى وطاوس وسعيد بن المسيبوعطاء 
وشري القاضى والحسن البصرى والشعى والزهرى وابن جرج والأوزاعى 
وابن اي ذب والليث بن سعد وسفيان بن عبيئة والشافعى ومحى الةقطان 
وعبدالر من بن مبدى وعبيدالله بن الحسن العبترى وسوار القاضى ومسل بن 
خالد الرنحي وابن المبارك وعلى بالمدينى وأحمد بنحنيل واسحق بن راهويه 
وأبوثور وأبو عبيد والبخارى وسائر الحدثينوآخرون وقال به منالمالكية 
عبدالملك بن حبيب وذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابب) إلى إنكار خيار 
المجلس وقالوا إنه يازم البيع بنفس الايجاب والقبول وبه قال ابراهيم النخعى 
واختلف فى ذلك عن ربيعة وسفيان الثورى قال ابن حزم الظاهرى ما نعل 
لحم من التابعين سلفاً إلا براهيم وحدة وزواتةمكدوية عنشربحوالصحبح 
عنه موافقة الحق وكذا قال ابن عبدالبر لا أعلم أحدا رده غير هذين الاثنين 
إلاما دوى عن ابراهم النخعى انى وقال مالك فى الموطاً لماروى هذا 
الحديث : ولیس هذا عندنا حد معروفولا أمر معمول به قال ابن عبد البر 
واختلف المتأخرون من المالكية فى خريج قول مالك RE‏ 
باججاع أهل المدينة على ترك العمل به واججاعهم حجة وقال بعضهم ع 
دعوى اجاعيم فى هذه المسألة لان سيد بن الیب وان شهاب وها أجل 
ققهاء المديئة روى عنهما منصوصاً العمل به ولم يرو عن ا أهلالمديئة 
ترك العمل يهنصاً الا عن مالك وربيعة وقد اختلف فيه على ربيعة وكاذابن 
اي ذب وهو من فقباء أهل المدينة فى عصر مالك كر على مال كاختياره 
:ترك العمل به حتى جرى منه لذلك فى مالك قول خشن قال وإنما أراد مالك 
. جهذا انكار القول بأنخيار الشرط لا يكو نالا ثلاثة أيام انه عندمالك وهل 
المدينة يكون ثلانا و كثر وأقل بحسب المبيع قالوأما خيار الجلسةاتمارده 


Ck‏ ا 


اعتبارا ونظرا مال فيه الى ری بعض أهل بلده اہی وحکی ابن العربى حمل 
كلام مالكهذا على دفع الحديث يعمل أهل المدينة من لاحصيل لهمن أصحابهم 
قال وقد توهم ذلك عليه اءن٠الجودى‏ يعنى إمام الحرمين فقال يروى الحديث 
عن نافع عن أبن شمر عن دسول الله و ثم يرك لعمل أهل المدينة 
قال ولم يفم ابن الجوينى عنه ثم ذ كر ابن العر ني ما حاصله ان متقصود مالك 
رد الحديث بان وقت‌التفرق غيرمعاوم فالتحق ببيوع الغرركالملامسة والمنابذة 
وسنحكى عبارته فى ذلك وسبق امام الحرمين على انكار ذلك على الك 
والشافعى فقال ما أدرى أتبم مالك تفسه أم نافعا وأعلم عبدالله بن تمر أن 
أذ كره إجلالا له ودوى البييق فسننه عن على بن المدينى عنسفيان بنعبينة 
أنه حدث الكوفيين محديث ابن عمر عن النى ميش فى البيعين بالميار ما لم 
يتفرقا قال فحدثوا به أبا حنيفة فقال ليس هذا بشىء أرأيت إن كان فوسفينة , 
قال على أن الله سائله عما قال وقد أجاب أصحابهما عن هذا الحديث بأجوبة 
( أحدها) ماتقدم منعخالفته لاجاع أهل المديئة وتقدم رده بهم لم يجتمعوا 

على بخالفته وأيضا جاعم ليس بحجة وقال الشبخ تقى الدين ىشرح العمدة 
الحق الذى لا شك فيه أن اججاعهم لا يكون حجة فيا طريقه الاجتهاد والنظر 

لآن الدليل العاصم للا مة من الخطلأ فى الاجتهاد لا يتناول بعضبم ولا مستند 
الغصمة سواه وكيف يمكن أن يقال بأن من كان بالمدينة من الصحابة يقبل 
خلافه مادام ميا بها فاذا خرج عنما لم يقبل خلافه هذا محال فان قبول قوله 

باعتبار صفات قائمة به حيث حل وقد خرج منها على وهو أفضل. أهل زمانه. 
باجاع اهل السنة وقال أقوالا بالعراق كيف يكن أن هدر إذا خالفها أهل 

المدينة وهوكان رأسهم وكذلك ابن مسعود وله من العلم معاوم وغيرها قد 
خرجوا وقالوا أقوالا على أن بعض الناس قول إن المسائل الختلف فيها 
خارج المدينة مختلف فيها بالمدينة وادعى العموم فى ذلك انتهى. 
(ثانيها)ادعى أنه حديث منسوخ إمالزعاماء المدينةأجعواعل عدم ثبوتخيار 
المجلس وذاك يدل على النمخ وإما ديت اختلاف المتبايعين فاه يقتضىالماجة 


1 


إلى اليمين وذلك يستازم اروم العققد ولو ثبت الخيار لكان كافيا فى رفع العقد 
عند الاختلاف حكاه الشيخ تقى الدين وقال وهوضعيف جدا أما النسخ لآجل 
عمل أهل المدينة فقد تكامنا عليه والنسخ لا يثبت بالاحمال وعجر دالغالمة لا 
يازم أن يكون النسخ لجواز أن يكو زلتقديم دليل آخر راجح فی ظنهم عند 
تعارض الآدلة عندم وأما حددث اختلاف المتبابعين فالاستدلال به ضعيف 
جداً لآنه مطلق أوطم بالنسبة إلى رمن التفرق وزمن الجلس فيحملعل مابعد 
التفرق ولا حاجة إلى النسخ » والنسخ لا يصار اليه إلا عند الضرورة انهى 
( ثالثها ) أن المراد بلمتبايمين المتساومان والمراد بالحيار خيار القبول أف 
المشترى بعد إيجاب البائع إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل.والبائع له الرجوععن 
الايجاب مالم يقبل المعترى وهذا التأويل ىعن أبي يوسف وعد بنالحمن 
وعيسى بن أبان وحكاه ابن خويز منداد عن مالك ورد يأأن تسمية المتساومين 
. متبايعين جاز والجل على الحقيقة أولى بل ا لمل على هذا لجاز متعذر فانه جمل 
٠‏ غاية ايار التفرق ولو كان المراد خيار المتساومين لم ينقطع بالتفرق ان حمل 
. التفرق على الاقوال فبذا جواب آخر سنحكيه ونرده وقد امترض على هذا 
ارد بأ تسميتهم) متبايعين بعد الفراغ مجاز أيض] وجوابه أنه أقرب إلى 
الحقيقة بل هو حقيقة عند بعضهم بخلافه باعتبار ما كان انه حجان بالاتماق, 
( رابعا ) أن المراد بالمتبايعين المتساومين بتقرير غير المتقدم وهو أن الذى, 
يراد منه البيع إن شاء باع وإن شاء لم بيع والذى يريد الشراء قد يشترى وقد 
لايشترى وهذا أُضعف من الذى قبله فان هذا معنى ركيك يصا ن كلام الشارع 
7 الجل عليه ولو صدر من أحد الناس الاخبار بان المتساومين إنشاءا عقدا 
البيعو إنشاء! لم يعقداه عد ذلك سخفاً وماقة فكيف يحمل الحديث علىذلك 
(خامسما ) أن المراد التفرق بالاقوا لکا فى قوله تعالى (وإن يتغرقا يثنى الله 
كلا من سعته ) أى عن النكاح وجيب عنه انه خلاف الظاهر فان السابق. 
إلى الهم التفرق عن المكان وقد ورد ااتصريح بذلك فيا رواه البیہق فسننه 
من حديث عبد الله بن مرو مرفوا ( أبما رجل ابتاع من رجل ببعة ا نكل 


واحد منه] بالخيار حتى يتفرا من مكانه] ) الحديث ويدل له فعل راويه ابن 
مر رضى الله عنهما فانه کان إذا اشترى شيعا يعجبه فارق صاحبه وى روابة 
کان إذا بايم رجلا فأراد أن لا يياه قام فمشىهنية ثم رجع إليه وقد تدم 
ذ كر الروايتين وهما فى الصحيحين وها صريحتان فى أن المراد التفرق عر 
المكان ودوى الشافعى عن ابن عيينة عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال خير 
رسول الله رجلا بعد البيع فقال الرجل عمرك الله من أنت فقال رسولالله 
مه افر من قريش » وكان أي يحلف ما اليار إلا بعد البيع ودواه ابن 
ماجه والبييق من حديث جابر متصلا وقالبعضهم فى الرد على الافتراق خبرونا 
عن الكلام الذى وقع به الاجماع وتم به البيع أهو الكلام الذى أريد ده 
الافتراق أم غيره فان قالوا هو غيره فقدجاوًا با لا عقل لآنه ليس ثم كلام 
غيده وإن قالوا هو ذلك الكلام بعينه قيل هم كيف يجوز أن يكون الكلام 
الذى به اجتمعاو م به ببعبمابه افترقاو بهاتفسخ بيعب)هلذا! !ما ل يعقل (سادسها) 
أذف سنن ألى داود وسكتعليه والترمذى وحسته والنساثى من حديث عبد 
الله بن عمرو.ن العاص مرفوعاً فى هذا الحديث ولا يحل له أن يفارق صاحبه 
خشية أن يستقيله فاستدل بهذه الزيادة على عدم ثبوت خيار الجلس من حيث . 
إنه لولا أن العقد لازم لما احتاج الى استقالة ولا طلب الفرار من الاستقالة 
وجوابه من وجهين ( أحدما ) أن قوله لايحل لفظة متكرة فان مت فليست 
على ظاهرها لاجماع المسامين أنه جائز له أن يفارقه لينفذ ببعه ولا يقيلهالا أن 
يشاء(ثانيب)) أنه أرادبالافالة هنا الفسخ بحم الحيار فانه الذى ينقطع بالمفارقة أما 
طلب الاقالة بالاختيارفلا فرق فيه بي نأن يتفرا أم'لا فان ذلك إا يكونف 
بالرضا منهما وهو جائز بعد التفرق ( سابعها ) أن هذا الحديث قد خالفه 
دواية مالك فبلا يل بهنل بيش التفية وهذا شعيف مر وجبسين 
( أحده)) أن هذه قاعدة مردودة ( تائيه ) مع تسليمها فالك لم يتفرد به 
غقد رواه غيره وحمل به فان تعذر الاستدلال به من طريق مالك امكن من 
طريق غيره على أن القرافى قال الذى اعتقده أن اللاف عخصوص بالصحابي 
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لكن صرح إمام الجرمين بأنه لا فرق فى ذلك بين الصحابى وغيره ( ثامنها ) 
أن هذا خبر واحد فلا يقبل فيا تعم به الباوى وهوالبيع» وجوابه أن النسخ 
ليس ما تعم به الباوى وإن عتمت البلوى بالبيع لآن الاقدام على البيع دال على 
الرغبة فيه فالحاجة لمعرفة حك فسخه لاتعم و بتقدير ممومبا فرد خبر الواحد 
فيه ممنوع ( تاسعها ) أنه خالف للقياس ال جلى فى إلحاق ما قبل التفرق عابعده 
فى منع كل منهما من إبطال حق صاحبه وذلك مقدم على خبر الواحدوجوابه 
أنه قد يمحصل الندم على البيع لوقوعه من غير ترو فيستدرك بالميار ولا کن 
ثبوته «طلقاً لاتتفاء وثوق المشترى بتصرفه خمل ما قبل التفرق حرعاً لذلك 
وهذا فارق بين الحالتين ثم لو لم يكن بينم.) فرق لم برد الحديث بذلك فان 
ذلك الأصل إنما ثبت بالنص والنص موجود فىهذا الفرع بعينه فاما أنيكون 
الشارع أخرج هذه ال جزئية عن الكليات لمصلحة أو تعبدا فيجب اتباعه 
( ماشرها ) قال بعضهم إن العمل بظاهره متعذر فانه اثبت ثبت لكل منهما الیار 
على صاحبه فان اتتا فى الاختيار لم ثبت لواحد منهما على الآخر خيار وإن 
اختلفا بان اختار أحدهما الفسخ وال خر الأمضاء فقد استحال أن يثبت 
لواحد مهم على صاحبه خيار فأن المع بين الفسخ والأمضاء مستحيل وجوابه 
أنالمر ادا لحيارفى الفسخ فام اختار الفسخ قبلالتفرقمكن منه وأما الامضاء 
غلا يحتاج إلى اختيار فانه مقتضى العقد والحال يفضى إليه مع السكوت عنه 
وعن ضده والله آعم ( حادى عشرها ) قل بعضهم | انه لا 0 
على خيار الفمخ فلعله ريد خيار الشراء أو خيار الزيادة فى الفن أو المشمن 
وجوابه من وجبين ( أحدهما ) أنه لايمكن إرادة خيار الشراء لان المراد من 
المتبايعين المتعاقدان و بعد صدور العقد لا خيار » ولا خيار الزيادة فى القن 
أو اخس عنمن را لبقائه بعدالتفرق واليار المثرت مغيابالتفرق ( ثانيب) 
أن المعبودمن النبى جس نه استمال لفظة الخيارفى خيار المسخ كافىقولدى حديث 
حبان ول كالحيار وفى 5355 المصراة فهو باغيارة ثا والمراد فيبماخيارالفسخ 
فيتعين الجل عليه( انى عشرها ) تمسك بعضهم ىرد ذلك بالعمومات مثلةوله 
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تعالى (يأأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)ةالوأ وفى الحياد] بطالالوظاء بالمقدومثلم 
قوله عليه الصلاة والسلام( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه) قالوا فقد 
أباح بيعه بعد قبضه ولو كان قبل التفرق ولا يخفيضعف هذا المسلك فان العموم 
لا ترذ به النصوص الخاصة وإما يقضى للخاصعلى العام وقد ظهر بما بسطناه أنه 
ليس لحم متعلق صحيح فى رد هذا الحديث ولذلك قال ابن عبد الر. أحثر . 
المتأخرين من المالكية والحنفية فى الاحتجاج لمذهبنا فى رد هذا الحديث. 
بها يطول ذكره وأ كثره تشعيب لا يحصل منه على شىءلازم لامدفع له وقال. 
النووى فى شرح مسل الاحاديث الصحيحة ترد عليهم ولیس هم عليها جواب 
صحبح فالصو اب ثبوته كا قاله المبور وانتصر ابن العربى ذلك لمذهبه با لا 
يقبله منصف ولا يرتضيه لنفسه عاقل فقال الذى قصد مالك هو أن النبى. 
ر لما جعل العاقدين باليار بعد عام البيع مالم يتفرقا ولم يسكن لفرقتهمة 
واتفصال أحدها عن الاً خر وقت معلوم ولاغاية معروفة إلا أن وما أو 
يقوم أحدهما على مذهب وهنم جهالة يقف معها اتعقاد البيعفيصير ن 
بيع'لمنابذة والملامسة اول إذا لمسته فقدوجب البيع وإذا نبذته أونذت 
الحصاة فقد وجب البيع وهذه الصدفة مقطوع بفسادها فى العقد فل تحصل. 
المراد من الحديث مفهوما وإن فسره ابن عمر راويه بفعله وقيامه عن المجلس. 
Î‏ ا 
م ا وم و اي ولا تفسيره 
| هو من فبم ابن تمر وأصل الترجيح الذى هو قضية الاصول أن يقدم 
المقطوع به على المظنون والا كثر رواة على الاقلفبذا هو الذىقصده مالك 
ما لا يدركه إلا مثله ولا يتفطن له أحد قبله ولا بع.ده وهو إمام الاثم غير 
مدافع له فى ذلك انهى وهو عجيب أيتمعقل على الشارع ويقال له هذا الذى 
حكنت به غرر وقد یت عن الغرر فلا تقل هذا الك ونتمسك شاعدة. 
النہی عن الغرد وأى غرر فى ثبوت ايار زفقاً بالمتعاقدين لاستدراك ندم 
وهذا الخالف ينبت خيار الشرط على مافيه من الغرر بز تمه وحديث خيار 
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الجلس أصح منه ويعتبر التفرق فى إبطاله للبيم إذا وجد قبل التقابش فى 
الصرف ولا رى تعليقذلك بالتفرق بالأبدان غررا مبطلا للعقد ثم بتقدير أن , 
کون فيه غرر :قد أباح الشارع الغرد فى مواضع معروفة كالم والاحارة 
والحوالة وغيرها ثم تقد د أن يكونلمكة اقتضت ذلك بل لول E‏ 
حككته فانه يجب علينا الأخذ به تعبدا والمسلك الذى نفاه عن إمامه أقل 
مفسدة من الذى سلكه فان ذاك تقديم للاجاع فى اعتقاده إن صح على خبر 
الواحد وأما ما سلكه ففيه رد السن بالرأى وذلك قبيح بالعلماء #المامسة6» 
ظاهره ثبوت الغيار فى كل بيع وقد استثنى بعض مہ عابنا من ذلك صورا لح 

شبتوا فيها خيار المجلس والصح بح عندم ثبوته فى كل بيع ولا برد على ذلك أن 
المح عند الراقعى فى الشرح الصثير. والنووى فى شرح المبذب أنه لا ثبت 
فى بيم العبد نفسه لآن ذلك عقد عتاقة واستثنى الأوزاعى من ذلك بيوعاً 
. ثلاثة بيع السلطان للغنائم والشركة فى الميراث والشركة فى التجارة قال فليس فى 
- هذه خيار # المادسة € لم بذ كرف الحديث لاتفرقة ضابطا ومرجعه العرف 
٠‏ وقد کات ابن تمر راوى الحديث إذا اذ شترى شيعا بعجبه فارق صاحبه وى 
. دوأية اذا ابتاع بيعا وهو تاعدقام ليجب له وف روايةكان إذا بلع رجلا فأراد 
ظ أن لا يقيله قام فمشى هنية م رجم إليه وقد تقدم ذكرها قال أصحاينا ما عده. 
اناس تفر ارم به العقد فاو كانا فى دار صغيرة فالتفرقة أن خرج أحدهمامنمة 
٠‏ أو يصعد السطح وكذا لوكانا فى مسجد صغير أو سفينة صغيرة فالتفرق. 
أن بخرج أحدما منها فان كانت الدا ركبيرة حصل التفرق بأنْ مخرج أحدها 

من البيت إلى الصحن أو من الصحن إلى بيت أو صافة وإن كانا فى صحراء أو 
شوق فاذا ولى أحدما ظبره ومشى قليلا حصل التفرق على الصحيح وقال 
الاصطخرى ٠‏ بشترط أن بعد عن صاحبه بحيث لو كله على العادة من غير رفع 
وت ) سيم کول صل ارق بأن يرخى بينهما ستر أويشق مهبر وهل 
يحصل ببناء جدار بها فيه وجمان أصحبم لا » وصحن الدار والبيت 
الواحد. إذا تفاحش اتساعبما كالصحراء فلو تناديا متباعدين وتبابعااءفلا شك 
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فى صحة البيع ثم قال إمام الحرمين يحتمل أن يقال لا خيار لما لان التفرق 
الطارىء يقطع اليار فالمقارن يعن ثبوته ويحتمل أن يقال يثبت ما داما فى 
موضعب وبهذ اقطع المتولى ثم إذا فارق أحدها موضعه بطل خاره وهل يبطل 
خيار الآخر أم يدوم إلى أن تارق مكانه فيه احتالان للامام قال النووى 
الأصح ثبوت الخبار وأنه متىفارق أحدها موضعه بطلخيار ال خروحک ابن 
عبد البد عن الأوزاعى قال حد الثفرقة أ أن يتوارى كل واحد منهما عن صاحبه 
وهو قول أهل الشام قال وقال. الليث بن سعد التفرق انك يقوم أحدحما 
# المابعة € اختلف فىقوله( الا بيع اليار) على أقوال ( أحدها ) أنهاستثناء 
من امتداد الميار إلى التفرق والمراد ببيم ايار أن يتخايرا فى الجلسويختارا 
امضاء البيع فيازم بنفس ايار ولا 3 إلى التفرق ويدلطذا قوله فى رواية 
يوب السختياني وهى فى الصحين کا تقدم ( مالم يتفرتا أو تقول أحدجما 
لصاحبه اختر )وربما قال أو يكون بيع الخيار فاما وضع قوله أو يقول أحدها 
لصاحبه اختر موضع بيع ايار دل على أنه بعمءناه ويدل لذلك قوله فى رواية 
أخرى ما لم يتفرتا أو يختارا وكذا قوله فى دواية أخرى مالم يتفرقا وكانا 
ججيعاً أذ عير أحدجما اله" خر وقد رجح الشافعى رمه الله هذا المعنى فقال فما . 
دواه البببيق فى المعرفة واحةمل قول رسول الله ا إلا بيع الحيار معنيين 
) أظبر هما)عند أل ل العم باللسان وأولاهما ععى‌المنة والاستدلال بها والقياس 
أن رسول الله ما إذ جعل الخيار لامتبايعين» والمتبابعان اللذان عقدا البيع. 
حتى بتفرقا إلا بيع ايار فان الحبار إذا كان لا ينعقد بعد قطم البيم فى المئة 
جتى يتفرقا وتفرقبما هو أن بتفرقا عن مقامهما الذى تبايعا فيه كان بالتفرق 
أو بالتخيير وكان 2 جودآ ف اللسان» والقياس إذا كان البيع يجب بشىء بعد 
البيع وهو الفراق أن يجب بالثاي بعد البيع فيكون إذا خير أحدما صاحبة 
بعد البيع كان الاختيار جديدثىء يوجبه كا كان التفرق مجدید ثىء يوجبه 
ولولم يكن فيه سنة تبينه بمثل ما ذهبت إليهكان ما وصفنا أولى المعنيين أن 
ءۇخذ به للا وصفت م.. ن القياس مع أن سفيان بن عيينة قال أنا عن ع عبد الله بن 
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طاوس عن أيه قال(خير رسول الله كي رجلا بعد البيع فقال الرجل مرك 
الله من أنت ؟ فقال رول الله ما امرؤ من قريش) قال وكان أي يحلف 
ما كان اليار إلا بعد الببع قال الشافعى وببذا نول وكذا <كاه اترهلحى عن 
الشافعى وغيره وحكاه ابن المنذر عن الثورى والأوزاعىوابن عبينة وعبيد الله 
ابنالحسن العنبرى والشافعى واسحق بنراهويهوقال اانووی فىشرحمسل: اتفق 
أجما بناعلكر جب هذا القولوا بطل كثيرمنهم ما سواه وغلطوا قائله ومن رجحه 
من الحدثير البيهق'م دسطدلائلهو بیز ضعف ما «عارضما(القو لالثاتى) أنهاستثناء 
من اتقطاع الحياربالتفرق والمراد الا بيعا شرط فيه خيار الشرط ثلاثة أيام أو 
دوهفلا ينةضى اليارفيه بالتفرق بل يبقىحتى تقض المدة المشروطة حك ابنعبد 
البرهذا عن الشافعى وأبىثور وجماعة(القول الثالث)أنه استثناء من إثباتالحيار 
.والعى إلا بيعاً شرط فيه ننى خياد الجلس فيازم البيع ولا يكون فه خيار 
# الثامنة ‏ فعلى التفسير الأول قال أصحابنا 2 ايار أن ولا 
تخايرنا أو اخترنا إمضاء العقد أو أمضيناه أو أجزناه أو أازمناه 
وما أشنهبا وكذا لو الا أبطانا ايار وأفسدناه على ما صخحه النوویف شرح 
المبذب فلو قال أحدها اخترت امضاءه انقطع خياره وبقى خيار الآخر على 
المحيح ولو قال أحد+الصاحبه اختر أو خيرتك فتال الأآخر اخترت اتقطع 
خيارجما وإن سكت لم ينقطع خياره وينقطم خياد القائل على الأصح لآنهدليل. 
ارذا ولو أحادة واحد وفسخه أذ ر قدم الفسدخ وعن أحد بن حتبل رواية 
أنه لا ينقطع الخيار بامضائهما دل ستمر حتى يتفرقا و<كاه ابن بطال عن جمد 
بالجزمو <> الاتفاق علىخلافه قال وقولهخلاف الحدثقلا مءنىله98 التاسعة © 
ظاهر إطلاقهانةطاعالخيار بالتخاير قبل‌التفرق ولو كان عقد درف ولم يتقابضا 
بعد ودو أحد وجبين لأأصحابنا تاه الرافعى والنووى فى ايار وصححه 
فى شرح اذب وعليه ااتقابض قبل ارق( والوجه الثانى) أن الأآحازة فى 
هذه الصورة لاغية ويبتى الخبار مستمرا وصححا فى أوائل باب الربا (وجبا 
الا( أنه سطل العقد فى هذه الصورة بالتخا رکا لو ترقا خلا لابن سر يجفاله 


قال لا يبعال 9 العاشرة € وعلى الول الثالث فيه سقوط خيار.المجلس إذا 
نشرط نفيه فى العقد وبه قال امد بن حئيل فى المشهور عنة وهو وجه لبعض 
الشافعية وقال بعضهم يلغوا الشرطويصح العقد ويثبت ايار والآصح عندهم 
وجه ثالث وهو بطلان البيع وهو قياس الشروط الفاسدة ول يرتض أصحابنا 
“تفسير هذا الحديت بهذا المعنى قال البيهق وذهب كثير من العاماء الى تضعيف 
الآثر المنقول عن تمر رضى الله عنه البيع صفقة أو خيار وقالوا ان البيع 
لايجوز فيه شرط قلح اطبار قال فى الخلافيات ثم معناه عند الشافعى البيع 
صفقة بعدها تفرق أو خيار فمن الحال تعلق وجو بالبيع بالميار دون الصفقة 
فتكذلك لا يتعلق بالصفقةدون التفرق أو اليار © الحادية عشرة € فىشرح 
مايحتاج اليه من الروايات المزيدة ف النسخة الكبرى قوله ( وكانا جميعا ) 
تاكبد لقولهمالم نتفرتاوقوله ( أو يخير أحدهما الآخر ) مجزوم غطفاً علىقوله 
ستفرقاوالمر اد أن خير أحدهنا الا خر فيختار الآخر إمضاء البيع ,قد دل على 
. ذلك قوله بعد فانخير أحدها الآخر فتبايعا على ذلك أما لو خير أحدها الآخر 
افلم يختر الآخر الامضاء فخيار ذلك السا كت باق وأما خيار المتتكلم فانهيتقطم ‏ 
على الأصح عند أصحابنا کا هدم ذكره وتال النووى إنهظاهر لفظ الحديث 
وفيه نظر فاه قد دل امه على أن الكلام فها اذا خيره فاختار الامضاءالا أن 7 
بعتمد فى ذلك لفظ الرواية الآخرى التى اقتصر فيها علىقوله 5 يقول ,حدما 
٠‏ لصاحبه. اختر لكن الروايات يفسن بعضها بعضا فلا بد من النظر فومموعها 
وقد اعتمد أصحابنا فى انقطاع خيار القائل أن تخييره لصاحبه دال على رضاه 
بامضاء البيع وقوله فقد وجب البيع أى ارم وأنبرم وقوله ( وان تمرةا بعد أن 
نايعاو يركواحدمنهماالبيعفتقدوجب البيم ) تأكيد لما مم من قولهأولاما لم 
٠‏ يتف امصرح بأهماذاتفرقامن غير ترك حدهالبيع وج البيع أى ارم وار ادر ك 
ليم فسخهو هذهالرواية صريحة ىأ نه مكتنى فى حصو لالفسخ بفسخ أحدها ولو لم 
ساعد الآخر عليه بلاختار الامضاءوهوالدى صرح به الفقهاء القائاون بخيار 
فلجلس منأ ا اناو غيرهم وق قوه(لا اديع یما( أى ,لهس يسما بي لاز مو .ليس 
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المراد تمىأصل البيم وكيف ينن أصلالبيم وقد أثبتهأولا بقولهكل بيعين وتمسك 
قبن حزم الظاهرى بظاهر هذه اللفظة وقال ان البيع غير صحيح مالم يتفرقا 
أو يتخيرا والمعر وف صحته الا أنه عقدجائز ما لم يوجد أحد الأمرين وقول 
( أو يقول )كذا هو فى صحبح البخارىبائبات الواووالوجه (يقل)لمطفه على 
المحزوم وهو قرله لتفرفا وكا نه أشبعت ضمة القاففة فتولد منپا وا وكا فقو ډه 
تعالى( انه من بتقی ويصير ) عند من قرا بائبات الياء وكذا قول( أو يكون) 
وقال النووى فى شرح المهذب انه منصوب اللام قال وأو هنا ناصبة بتقد تقد الا 
أرب يقول أو الى أن تقول ولو كان معطوفا على ماق بل لكان جزوماولقال 
أو يقل وقوله( هنيبة ) بضم لاء وفتح النون واسكان الياء المثناة من تحت 
بعدها هاء و بتشديدالياءواسقاطاطاءالثانية أى شيعا مير اوهوتصغيرهنهوالهن 
واللهنة كناية عن الشىء لا يذكره باسمه وقوله ( فاراد أن لا يققيله ) عبر فيه 
بالاقالة عن الفسخ القورى فان الاقالة بالتراضى لا فرق فيبا بين أنيتفرقا أم لا 
وقد تدم ذكر ذلك وقوله ( الا أ ان تكو نصفقة خيار ) بفتح الصاد واسكان 
الاء وفتتح القاف أى بيعة خيار ومعى البيع صفقة لن المتبايعين يضم أحدها . 
يده فى يد الأتخر وتقدم الكلام على قوله ولا يحل له أنيفارق صاحبهخشية 
أن يستقيلهوقوله ولأبي داود من حديث حکم بن حزاء( البيعان,الحيار حتی 
ترقا أو يختار ثلاث مراد) بوهم ان أ داود أسنده ولي سكذلكواا ذكره 
تعليقا فانه رواه اولا بدون هذهالزيادة ثم قال ولذلكرواه سعيد بن ابىعروبة 
ومام فأما هام فقال <تى يتفرقا او يختاد ثلاث مرات وقوله يختار كذا فى 
بعض النسخ وفى بعضها يختارا بالتثنية وقوله وهو عند البخارى دون قوله 
او ولفظه(البيعان بالخيار مالم يتفرة!)قال هام ووجدت فىكتابي يختار ثلاث 
مرار فاما رواية التثنية فواضحة واما رواية الافراد فتأويلها ختار من ذكر 
وهو البيعانالمذكوران فاناختارا الامضاء لابدمناجماعهما عليه ولا يكتنى 
٠‏ به من واحد ما تفدم وقوله فى رواية |بىداود ثلاث مرار يحتمل ان معناهان . 
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ES RRR SESE‏ لدم اد 
النى و كرر هذا اللفظ ثلاث مرار ويحتمل أن يكون المراد أن التخابى 
.يكون ثلاث مراد وعل‌الاحتال الثاني‌فېو احتتياط واستظهار فا نالتخايريحصل. 
بعرة واحدة لا نعل فى ذلك اختلاظا والظاهر أنه تين الاحمال الثانىفى قولهى 
وواية البخارى يختار ثلاث مرار وقوله فى حددث سمرة وهو عند النسائى من 
رواية الحسن عنه البيعان بالحيار حتى .يتفرقا وياخذ كل واحد منهما من البيم . 
ماهو الظاهر من جبة اللفظ أن قوله وياخذ معطوف عل قوله يتفرةا ودي 
ادخل حتى عليه ممکن لمكن يكون مداو ها غير مدلوها عند الدخول على 
قوله يتفرقا فی فى دخوطا على قوله يتفرقا للغایة وفى دخوطا عىقوله ياخذ 
. التعليل أئ إن الحباز ثابت الى غاية التفرق.وأل عة نيؤته أن ياخذكل واحد 
مهما من البيع ما هوى واذا.اختلف مدلول: حتى تعذر عطف أحد الفعلين 
على الآخر فتتقدو له حينئذ فعل تد رد البيعان بالخيار حتى ياخبذ الى آخره 
ودل لهذا المقدرحتى الدإخلة على ةر له .فر قاوق وك( وياخذ كل واحد منهمامن 
البيع ) أى ما اشتمل عليه عقد الببم هن الثمن والمئمن فالبائع بالخيار بين 
الأجازة فيأخذ الثمن والفسخ فيأخذ المثمن والمشترى بعكسهوقوله ( ماهؤى ) 
بكسر الواو وف لظ ا خر للنسائى من هذا الوجه ( مالم يتمرتا وياخدّأحدها 
ما زضىمن صاحبه أو هوى) وقوله ( ويتخاران ثلاث مرار) ندب الى تكوير 
التخار ثلاث مونو لآنه أطيب اقاب وأحوط وهو استحباب بالاجباع 6 تحدم 
فيا نعل ولفظه ومعناه !لامر واه أعم وردابن حزم حديث ممرة بالارسال 
فان الحسن م يسمع منه الا حديث العقيقة وحديث حكيم بن حزام بان هاما ل 
يحدث ببذه اللفظة واعا أخبرأنه وجدها فى ڪتابه ولم بروها ولا اسندها 
وقد رواه هام مرة أخرى فرك ذكرها ةل ولو ثبت هام عليها أو غيره من 

الثتفات لقلنا مها للها زيادة 

(باب الموالة) 

( المديث الآول) عن اللأعرج عن ای هريرة أن رسول لله ويه ال(مطل 
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( واذا أحيل أحدك على مليء فليحتل ) 


الى ظل واذا ات ET‏ فاليتبع ) وعن هام عن أبي هرنرة قالقال 
رسول ل ل ( ان من اشر) فذکره ( فيه ) ) فوائد «#الاوى» أ أخرجه من 
الطريق الأولى البخارى ومسل وأبو داود والنسائى من هذا الوجه من طريق 
مالك واخرجه ال خاری ابضا والترمذى من طريق سفيان الثورى واه 
النسائى وان ماجه من طريق سيان بن عبينة ورواه البيوتى من رواية معلى 

ابن منصور عن أَبى الزناد بلنفظ ( واذا أحيل أحدم على ملىء فليحتل ) أربعتهم 
عن أي الزناد وأخرجه من الطريق الثانية ملم منطريق عبد الرزاقو عيسى 
ابن يو ن سكلاها عن معمر وأحال به على الطر يق الاول فقال انه مثله ولفظه عند 
البييقى ( ان من الظلم مطل الى واذا اتبع أحدك على ملىء فليتبع ) وروی 

. البخارى الجلة الاولى فقط مرن طريق عبد الاعلى بن عبد الاعلى بن معمر 

«الثانية € المشبور فى قوله عليه الصلاة والسلام( مطلالغى ظلم ) أنهمن اضافة 
المصدر الى اتماعل والمراد أنه يحرم على الى القادر على وفاء الدين أنه يمطل به 
وتنم من ئه بعداستحقاقه مخلاف العاجز عن الوفاء ام بالامتناع 

وذكر يعضوم أنه من إضافة المصدر له فعول والمعى أنه جب وفء الدين وان 
كان مستحقه غنيا غير تاج إليه فمن طريقالاولى وجوب وفائه فيا إذا كان 
مستقحه محتاجاإليه ةم من هنمو م الموافقة وعلىالأولهو منمفهومالخالفة وقال 
والدى فى شرح النرهذى إن هذا الثانى تعسف وتكاف «الثالثة € قد عرفت 
أن الحراد بالغنى القدرة على وفاء الدين و بضده العجز عن ذلك فاو كان من «عليه 
الديغنيا إلا أنه غير مت كن من الاداء لغيبةالمال أو لذيرذلكفانه جوزل التاخير 

م ١١‏ طرح تریب سادين 


إلى الامكان ثم يمحتمل أن يقال إنه خصوص من مطلالغى ويحتمل أن بقال الراد 
الغنیالمتمكن من ن الآداء فلا يدخل هذا ءذكر هما النووى فى شرح مسل وقوة 
كلامه تقتذى ارجیح الأول والظاهر الثانى لان من هو مبذه الصفة 
الآخذ منالزكاة» ولو كان غنيا لم يأخذ منها لأ نها للفقراء ومن ذكر 
حون الاغنياء 9 الرابعة € لو لم يكن له مال لكنه قادر على النسكسب فبل 
يجب عليه ذلك وناءالدين أطلق أ كثر أصحابنا ومنهم ره أنه 
ليس عليه ذلك وفصل أبو عبد الله مد ) ن الفضل الفراوى فيا حكاه ابن 
الملاح فى فوائد الرحاة بين أن بازمه الدين سيب هو عاص . به فيحب عليه 
ال كتساب لوفئهأو غير عاص فلاء قال شسخناالامام جما الدين الاسنویوهو ˆ 
واضح لآن التوبة فيا فعله واجبة وهنى متوقفة فى حقوق الا دميين على الرد 
اہی ولو قبل بوجوب التكسب ب مطلقاً لم يبعد كالتكسب لنفقة الروجة 
والقريب وكا أن القدرة على الكسب كمال فى منع أخذ الركاة يبت النظر فى 
أن لفظ هذا الحديث هل يتناوله إن فسرنا الى بالمال فلا وإن فسرناهباتقدرة 
عل وفاء الدين فنعم وكلامهم فيمن لهمال غائب يوافقالثاتي و اشأعل #الخامسة» 
هل يتوقف وجوب أداء 'لدين على مطالبة مستحقه أم لا اخلتف فيهالشافعية 
فممن قال انه لا جب الآداء إلا بعد الطلب إمام الخر مين ف الوكالة من المهاية 
وأبوالمظفر السمعانى فى القواطع فى أصولالفقه والشيخعزالدين بن عبدالسلام 
فى القواعد الكرى وهو مفهوم ##بيد النووى ف التفليس بالطلب ومحث 
الامام فى النهاية فى كتاب القاضى إلى القاضى وجوب الآداء مر غير طلب 
وقال الماوردى إذا كان على الحجور دين وجب على الولى قضاؤه إذا طالب به 
صاحبه أو ل يطالب ولكن كان مال الجور ناضا خشية التلف وان كان رطا 
أو عقارا ل خياره فى المطالبة إذا شاؤا وذ کر الرافعى والنووى فى 
ا مجر أن الولى يخرج مرن ماله الركوات وأروش الجنايات وان لم تطلب 
وتفقة القريب بعد الطلب وقال الشيخ عز الدين بعد ذكره عدم الوجوب عند 
عدم الطاب فان ظهرت قرام أن حاليسة تعر بالطلب فن وجو به احتال وتردد 


_ 


وتال ابن الرفعة فى التكفاية قال صاحب البحر فى كتاب الخصب يحتمل أن يقال - 
٠‏ إن كان وجوبه برضا الماك فهو على التراضى ويتعين اداؤه بالمطالبة أو للحوف 
منه على ماله أن .يفوت وان كان وجوبه بغير رضا امالك فالتقضاء على الفور 
لآنه صاحبه لم برض بوجوبه فى ذمته ويمحتمل فيا اذا كان وجوبه بير رضاه 
أن يكون على التراخى أيضاً اذا كان بير تعد وكان المستحق الما به انهى 
وينبئى وجوب الاداء من غير طلب فيا اذا كان الدين لحجور ذكره ف المعمات 
وقال أصحابنا فى الجنائز إنه جب المبادرة الى وظء دين المبتتيرئة لذمتهوخوظ 

من تلف ماله وقد محصل من ذلك وجوب الوناء فى صور ( أحدها ) المطالبة 
الفا ةأرما يقوم مقامہا ( الثانى ) أن يكون الدين لمحجور ( الثالث ) أن 
يكون على محجور يخشى تلف ماله ( الرابع ) أن يكو ن على میت ( الحامس) 
أن يكون وجوبه بشير رضا مستحقه إما مطلقا أو بشرط أن يكون متعديا 
والدستحق غير عالم على ما تقدم بيانه وهذا الحديث لا يدل على وجوب 
الآداء إلا فى صورة المطائية خاصة لآن لفظ المطل يشعر بتقدم الطلب وأما 
الوجوب فى غيرها إذا قيل به فبدليل آخر # السادسة #استدل به سحنون 
صم من المالكية على أن الماطل فاسق مردود الشهادة ونازعبها غيرهما فى 
ذلك وقالوا لا يازم من تسميته ظاما أن یکو ن كبيرة قان الظلم ,يطلق على كل 
معصية كبرت أو صغرت فلا ترد شهادته حتى لشكرر ذلك منه ولصير عادة 
له والحلاف فى ذلك عند المالكية وقال النووى فى شرح مسل مقتضى مذهبنا 
اشر اطالتكر ار السابعة € يستدل بتسمية المطل ظاما على إلى امالماطل بدفم 
الدين والتوصل إلى ذلك بكل طريق من ١‏ كراهه على الاعطاء وأخذه منهقهرا 
وحدسه وملازمته فان اللاخذ على بد الظالم واجب وهو كذلك وحکی شريح 
والرویای من أصحاينا وجبين فى تقييد الحبوس إذا كان لموحا صبورا على 
:اجيس $ الثامنة #* استدل به على أن ال معدر لا جوز مطالبته <تى بوسر ولا 
يجوز حبسه ولا ملازمته وهو مذهب مالك والشافعى والجهور قال الهتعالى 
( وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) وحکی‌عن ابنشريح حسه<ن بقەی 


الدين وإن ثبت إعساره وعن أبي حنيفة أن الحا كم لا يمنم غر ماءه من‌ملازمته 
«9 التاسعة #لواختلف مستحق الدين ومن‌هو عليه" فى أنالذىعليه الدين موسر 
او معسر ففى المصدق منهما خلاف مبنى على أن الأأصل فى الناس اليسار أو 
الاعسار ؛ وقد ذهب الى الأول أ كثر المالكية کا حكاه ابن عبدالبر وذهب 
الشافعية والمهور الى الثانى فصدق المالكية من له ادبن حتىيقيم غرعهالبينة 
على الاعسار » وقال الشافعية ان ازمه الدين فى مقابلة مال بان اشترى أو اقترض 
أو باع ساما فعليه البينة وان ازمه لا فى مقابلة مال ففيه ثلاثة أوجه ( أصحبا) 
٠‏ أنه يقبل قوله بيمينهو ( إلثاتى ) يحتاج الى البينة و ( الثالث ) ازارمه باختياره 
كالصداق والفمان لم يقبل واحتاج الى البينة وان ارمه لا باختياره كأ رش 
الجنايات وغرامة المتلف قبل قوله بيمينه لأن الظاهر أنه لا يشغل ذمتهإلا بما 
يقدر عليه وهذا الاختلاف بين بين العاماء سببه اختلافهم فى المنىظ هرا وأما 
فى تفسالامر فالمطل حرام على الى دون غيره والله أعلم ف العاشرة © قوله 
واذا ( أتبع أحدك على ملىء فليتبع ) هو باسكان التاء فى أتبع وف فليتبم مثل 
أعل فليعلم قال النووى فى شرح مسلم هذا هو الصواب المشهور ف الروايات 
والمعروف فى كتب اللغة وكتب الغريب ونقل القاضى عياض وغيرهع نكتب 
امحدثين أنه بتشديدها فى الكلمة الثانية والصواب الاول ومعناه اذا أحين 
الین الذى له على موسر فليحتل قال منه تبعت الرجل بحتى أتبعه تباما فانا 
تبيع اذا طلبته »قال الله تعالى ( ثم لا نهدوا لک علينابه تبيما) انتهى وقال 
الحطابي أصحاب الحدرث يقولون اذا اتبع بتشديد التاء وهو غلط وصوابه 
اتبع سا كنة التاء على وزن افعل8 الحادية عشرة € فيه الامر بقبول الموالة 
على الملىء واختلف العلماء فى ذلك على ثلاث ةمذاهب ( أحدها) أنه سمو على 
الاستهات والندب دون الوجوب وبهذا قال مالك والشافعى وأبو حنيفة 
والخبور و( الثاني ) أنه واجب کا هو ظاهر الحديث وهو مذهب‌داود وان 
حزم وغيرجما من أهل الظاهر وقال به أبو ثور ومد بن جرير الطبرى قال 
ابن جرير - ولست وان أوجبت ذلك فیا بينه ويين الله تعالى يمجبره حكاءلى * 
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قبول الحوالة للاجاع على أنه غير جبر على ذلك حكنا اہی وقال بالوجوب 
أيضا الحنابة وعبارة ابن تيمية فى الحرر وان لم برض لم يجير على قبوطما الا 
على ملىء ماله وقوله وندبه فيجبر وهل تبأ ذمة محيله قبل أن .بره الام 
على روايتين وتقل ابن العربى اماع أهل الفرون الثلاثة السابقة على خلاف 
هذا المذهب وهو الوجوب ( الثالث ) أزذل على طريق الاباحة دونالوجوب 
والاستحباب فاعم الشارع بهذا الكلام صحةهذه المعاملة وجوازها ولم يطلب 
محصيلبا #الثانية عشرة € استدل به ابن حزم على أنه لا جوز الحوالةالا على 
ملىء فاو أحاله على غير ملىء فهو فاسد وحقه باق على الحي لکا كان سواء 
درت انه عير ملىء أم لا وفيه نظر فانه لم يمنع فى الحديث من الموالة على 
غير الملىء وانما أمر بقبول الحوالة على الملىء وسكت عن الحوالة على غيره 
فلم يامر يقبوها ولم ينه عنه بل الامر فيها الى خيرة المحال واف عم «« إلثالثة 
عشرة € المكمة فى الجع بينهاتين الجملتين من وجبين( أحدهما ) وهو الاظبر 
انه ما ذكر ان مطل الغنی ظلم عقبه بأنه ينبئى قبول الحوالة على الملىء لما فى 
قبوها من دفع الظلم الماصل بالمطل فانه قد تكو نمطالبة الح لعليهسهلة 
على ا لمعتال دون الحيل فنى قبول ا لمو الة عليهاعانة له على ترك الظلم ( ثانيهما )انه 
عقب كو ن مطل الغى ظمابانه ينسغى ان يحتال على الملىءفانهلا ضرر عليه فى ذلك 
لا نالظاهر من حال المسلمالاحثر از عن الظلماو لازالملىء لايتعذر استيفاء الحق 
منه عندالامتناع بل ياخذه منهالحاكم قبرا وبوفيه فيحص ل الغرض بقبول الحوالة 
من غير مفسدة بقاء الحق وأ وردالشيخ تت الد ين فى شرح العم دة لمظ الحديث(فاذا 
أتبع احدک ) بالفاء وقال فىالحديث إشعار بأن الامر بقبول الحوالة على لىه 
معلل بكون مطل الغنى ظلما ولعل السبب فيه » فذكر هذين المعنيين اللذيين 
ذكرنہما آتما فى الوجه الثاتى ثم قال وال مى الاول ارجح لما فيهمن بقاءمعنى 
التعليل بكون المطل ظل) وعلى المعنى الثانى تنكون العلة عدم توى الحق لا 
الظلم اه وذكر الرافعى أن الأشهر فى الرواية بالواو ويروى بالفاء قال فعلى , 
:الأول هو مع قوله مطل الغنى ظل جلتان لا تعلق للثانية بالأولى وعنى الثاني 
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يجوز أن يكور الممنى أله إذا كان الملل ظلما من الى 
فليقبل الحوالة عليه فا الظاهر أنه يتحرز عن الظل ولا يمطل انتبى وقد 
بينا مايين اججلتين من التعلق والار تباط مع عطفها عليها بالواووالأعل (إاارا بعة 

عشرة © ظاهره أن المعتبر فى صحة الموالة رضا اليل والحتال فقط للها 

اللذان اعتبر الشرع فعلهما ذاك بالاحالة وهذا بقبوها دون الحال عليه فال له 
ذكر له فى الحديث وبهذا قال مالك وأحمد وهو الاصح ند الشافعية وذهب. 
الاصطخرى والزبيرى منهم إلى أنه يشترط رضاه أيضا فانهأحد أركانالموالة 
فأشبه الحيل والحتال وبهذا قال أبو حنيفة وذصكرماحب المدايةمنالمنفية 
3 الحوالة تصح بدون رضا اليل وعلله بان التزام الدين من ال العليه. 
تصرف-فى حق نفسه وهو لا پتضرر به بلقيه تفعهلانه م برجع عليه إد الم يكن 
فار دط الحامسة عشرة #ظاهر دا نتقال الدين من ذمة الحيل إلى ذمةالحال عليهفانه 
لولا ذلك لما قيد الامر بقبوها بكو الال عايه مليئًا فانه لاضرر حر كذ 
عليه فى الموالة على المعسر لبقاء حقهفى ذمة اميل يحاله وبهذا قال الأأثمة 

الادبعة فى الجلة وقال زفر والقامم بن معين لا يبر اميل كالضمان وةل عمان 

البتى لا يبرا إلا إن اشترط البراءة وكانت الوالة على مو.سر أو عل معسر 

وأعلده باعساره فانم يعامه بأعسارهفلابراءة ولو شرطها 9 السادسة عشرة 4 
يتر تب على انتقال الدين ووواءة مهيل ان الحتال لابرجع عليه محال وبهذا قال 
الغافعى والليث بن سعد وغيرها حتى لو أفلس الال عليه ومات أو لم يت أو 

' جحد وحلف لم يكن للمحتال الرجوع على اليل كا لو تعوض عن | لدين. 
م تلف العوض فى يده فلو شرط فى الموالة الرجوع بتقدير الافلاس أو 
الجحود فل تصح الموالة والشرط أم الح والة فقط أم لا يصحان ؟ فيه 
ثلاثة آوجه عند الشافعية هذا إذا طراً الافلاس فلوكان مفلسا حال 
الحوالة فالصحيح الدى نص عليه الشافعى وقال به مجبور أصحابه أنه 

لاخيار لمحتال سواء شرط يسارهام أطلق وقال بعضهم يثبت الحياد فى 
الحالتين واختاره الغزالى وقال بعضهم يثبثإن شرط فقط» وقال ال منابة 


WV ف‎ 


يرجم على ال حسيل إذا شرظ ملاءة المحال عليه فتبين مفلسا وقال المالكية 


_برجع عليه فيا إذا حصل منه غرور بأن يكون إفلاس الال عليه مقيرنا 


بالحوالة وهو جاهل به مع عل المحيل به وقال الحنفية برجم عليه فيا إذاتوى 
حقه والتوى عند أبى حنيفة أحد أمرين إما أن يجحد الحوالة ومحلف 
ولا بينة علية أو يموت مفلما وقال أبو يوسف وعد يحصل التوى بأمر ثالث 
و أن يك الما كم بافلاسه فى حال حياته قال صاحب اطداية وهذا بناء على 
أذ الافلاس لا يتحةق بح القاضى عنده لان مال الله غاد وزائح | نهى ومن 


. العجيب قول الحطابي أن ابن المنذر حكى قولا لا أحفظه أنه لا برجم بافلاسه 


حيا بل بوت مفاساً وقد عر فت أنه هذهب أي حنيفة قال الشافعى واحتج 
عد بن الحمن بأن عمان بن عفان قال فى الموالة أو الكفالة برجم صاجبها 
لا توى على مأل مسلم فسألته عن هذا المدديث فرعم أنه عن ر کل د د 
رجل معروف منقطع عن عنما فهو فى أصل قوله يبطل من وجبين ولو كان. 
ثابتاً عر عمان لم يكن فيه حجة لأأنه لا بدرى أقال ذلك فى الموالة أو 
ا( كفالة قا قال البيبق هذا حديث رواه شعبة عن خليد بن جعفرعن ألى باس 
معاو ية بن قرة عن عمان و أراد بالرجل الإ»ول خليد بنجعةر وليسبالمعروف 
جداً ولم يحتج به البخارى فى حكتا به وأما مسلم فانه أخرجه مع المستمر بن. 
الريان فى الحديث الذى يرويانه عن ألى نضرة عن أبيسعيد الحدرى فى الممك. 
وغيره وكان شحبة پروی عنه و«ثى عايه خيرا وأراد بالرجلالمعروف معاوية 
ان قرة وهو منقطم كا قال ااشافعی فهو من الطبقة الثالنة من تابعى أهل 
البصرة و ل يدرك عمان ولاكان فى زمانه انهى وقا لسفيا نالثورى إذا أحاله 
على رجل وأفلس فليس له أن برجع على اليل إلا عحضرهما وإن مت ول 
ورثة ولم برك شيا رجع حضروا أو لم محضروا وحكى ابن حزم عن على 
وشريح والحسن والنخعى والشعي أنه يرج على العيل إذا فاس | الال عليه 


| أو مات وعن- الك لايرجم | إلا أزيموت#9السابعة عشر لم يعتير أصحابنا فى 
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خزاتته 25 :فا اغا ال مواشيم i‏ فلا 


ح سام 


ڪلف اح ماشية أحد الا باذنه »كذاقال مالك والليث فينتَقَل وقال 


9 و 1 2 ت سر مط کے 


بوب و 0 رواسماعيل , ن أمية ومومى بن عقبة یت 


ر ہے e‏ 


بالئلثة ٦‏ وهى عند مسر 


حبحة الموالة اعراف الحال عليه ولا قيام بينه إعليه بذلك بل ضححوها مع 
جحوده واعتبر مالك ثبوته بالاقرار فقط واعتبر آخرون بثبوته ولو بالبينة 
. وإطلاق الحديث يدل على أنه او 

عن افع عن ابن عمر أن شا د کا قال : لاحلين أحدم ماشية 
أخيه إلا بأذنه أبحب أحدم أن تؤتى مشربته فتکسر اخزاتته 
فينتقل طعامه اها مخزنهم؛ ضرو ع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلين أحد ماشية 
أحد إلا إذه > ( فيه ) فوائد9 الأول © أخرجه البشارى ومسل وأبو داو 
برد الوجه من طرق مالك وأخرجه مسل وابن ماجه من طريق الليث بن 
سعد وأخرحه مسل من طريق أيوب السختياقى وعبيد الله بن مر واسمعيل 
ابن أمية ومونی بن عقبة كلهم عن نافع عن ابن تمر وفى حديثهم ج 
(فينتثل) إلاالليث بن سعد فان فى حديثه (فينتقل) كر واية مالك ذكره مسل 
فى حیحه لکن فى سنن ابن ماجه من طريق الليث بن سعد فينتثل كرواية 
الأحكثرين وذ ڪر اين عبد البر أنه ذوى ف الموطاً وغيره فينتثل بالثاء 


159 


< الثانية © فيه حرم أخذ مال الانسان بغير إذنه سواءكان قليلا أو كثيرا 
وإن اللبن فى ذلك (١)و‏ إن كان بعض ااناس قد يتسامح فيه ليسارة' مؤنته 
ولا سيا مادام فى الضروع قبل أن يحرز فى الأواتي وفى سنن ابن ماجه عن 
ألمي هريرة رضى الله عنه قال ( بيما نحن مسع رسول الله وكين سفر إذ رأينا 
إبلا مصرورة بعضا الشجر فثينا اليها فنادانا رسول الله مي فرجعنا اليه 
فقال إن هذه الابل لأهل بيت منالمسامينهو قومهم وقمتم بعد »الله ]يسرم 
لو رجعتم إلى مزاودك فوجدثم مافيها قد ذهب به ارون ذلك عدلا ؟قالوا لا 
تال فان هذا ذلك » وهذا ممع عليه ( فان قلت ) كيف شرب النى شا 
وأبو بكر رضى الله عنه وها قاصدان المدينة فى البجرة من لبن غم الراعى 
( قلت ) أجيب عنه باجوة ( أحدها ) أممم) شرباه إدلالا على صاحبهلا نبي اكانا 
بعرفانه ( ثانيها ) أنه كان أذن للراعى أرن يمقى منه من يطلب ( ثالثها ) 
أنه كان عرفهم إباحة ذلك فتزل الأآمر على عرفهم ( رابعها ) أنه مال حربي لا 
أمان له فلا حرمة له( خامسها ) أنه عليه الصلاة والسلام أولى من المؤمنين 
ا وأموالمم وذحكر ابن الءربي أن هذا اقوى الأجوبة والذى قبله 
أضعفها وفيه نظر # الثالثة # يستثنى من ذلك المضطر الذى لامجدميتة ومجد 
طعاما لغيره فانه يجوز له أ كله الضرورة وهذا بحم عليه ثم قال امور يازمه 
بدله لما لكه وهو مذهب ااشافعى وقال بعض السلف والمحدثين لابازمه فان 
وجد ميتة وطعاما لغيره ففيه خلاف مشبور للعاماء وهو فى مذهبنا والأأصح 
عند أصحابنا أ كل الميتة ٠‏ الرابعة € ستثى منه أيضا ما إذا كات له إدلال 
على صاحب اللبن أو غيره من الطعام بحيث بعلم أويظن أن نفسه تطيب بأكله 
منه فيحوز له الا كل منه وإنلم ,بأذن له فى ذلك صريحا وعليه حمل قوله تعالى 
( أوصدمّك ) وروی ابن عبد البر فى القبيد عن أشهب قال خرجنا مرابطين 
إلى الاسكندرية فمررنا مجان الليث فدخلت اليةفقلت ياأباالحارث إناخرجنا 
مرا بطين ومررنا يجنانك فا كلنا من الثمر وأحبينا أن تجعلنا فى حل فقال لى 


(١)بياض‏ بالأممل قليلوامل الماقط كلة ( كغيره ) 


- ١ا//م‎ 


الليث ابن أحى لقد نسكت نشكا أعجميا أما سمعت الله يقول ( أو صديقكم 
ليس عليك م جناح أن تأ اوا ججيعا أو أشتاتا ) فلا بأض أن ياكل الرجل من . 
مال أخيه الشىء التافه الذى سره بذلك فإ المامسة #استئى منه بعضهم ابن ٠‏ 
السبيل فله وإنم بصل إلى الاضطرار وقد دوب أبو داود فى سننه على ابن 
السبيل يا كل مرن الثمر ويشرب من اللبن إذا مر به ثم روى فيه عن سمرة 
أن النى ميش قال (إذا أني أحدك عن ماشبة فان كان فيها صاحبها فليستاذنه 
فان أذن له فليحلب وليشرب وإنلم بأذن فيها فليصوت ثلاثا فان أجابه 
فاليستأدنه وإلا فليحاب وليشرب ولا حمل ) ورواه الترمذى أيضا وقال إنه 
حسن سحي غریب ثم روى أ بو داود أيضا عن عباد بنش رحبيل قال (أصا.تنى 
سنة فدخلت حائطا من حيطان المدينة ففر كت سنبلا فأ كلت وحملت فى 
وى فجاء صاحبه فضربنى وأخذ ثوبي فأتيت رسول اله یا تقال له ما 
عامث إذ كار جاهلا ولا أطعمت إذ كان جائما أو قال ساغبا وأمره فرد على 
ش توبى وأعطالى وسقاً أو تفت وف من طعام ) ودواه أيضاً النہ فى ثم دوى 
وواد أيضاً عن رافع بن عمروالغفارى قال (ڪنتغلاما أرمى مخل الانصار 
فأتى بي النى طا وی فقال ياغلام لم ترمى النخل ؟ قال كل قال فلا ترمى النخل 
وکل ما مسد نكن ثم مسح ا فقال اللهم أشبع بطنه ) ورواه اسا 
الترمذى وة قال حسن يح غريب ثم بوب أبو داود (باب فيمن قال لايحلب ) 
وأورد حديث ابن عمر هذا وكذا فعل ابن ماجه فى سننه بوب على من 
مر ؟ على ماشية أو حائط هل بصيب منه وأورد فيه حديث عباد بن شرحبيل 
ورافع بن يمرو المتقدم ذكرها وحديث ألى سعيد عن التى ا قال (إذا 
اتيت على راعى فناده ثلاث مرار فان أجابك وإلا فاشرب فى غير أن تفسد. 
وإذا اتيت علق حائط بستان فناد صاحب البستان ثلاث مرار فان أجابك. 
. ككل في أذلاتفسد ) ورواه ابن حبان‌ف صميحه وحدیت‌ابن مر قال قالرسول 
اھ جه (إذا مراحدک بحخائط فليا كل ولايتخذ خبنة )ورواهالترمذى أيضا ثم. 
يوبابن هاجهعلى النببى 1 أنيصيبمنها شيئا إلا باذنصاحبها) وزوىفيهحديث 


Am 


ابن عمرهذاوحدرث أبي هر برةالذى ذكرناه ف الفائدةالثانية وروى أبو 
داود 0 و فى من حديث تمروبن شعيبءن أنه عنجده 
عنرسول ان 0غ أنهسئل عن الثمر المعلق فقال ماأصاب منه بفيه مندۍ 
حاجة غير متخذ خبنة فلاشىء عليه) و بوب الترمذى على حديث ابن تمر ودافع 
ابن مر ووعبد الله نمرو(داب الرخصة فا كل الثمرةلماد بها )و بو بعلى حديث 
سەر ة (باب حلب المواشى بغير إذنصاحبها )و الالقاضی أ بو .بكر بن العرلى عول 
أحمدبن حنبل على حديث مرو بن شعيبعن أيه عن جده ولو حدر e‏ 
ویعضده حديث الصحيح مامن عسل دغر س غرضماً أويزدع زرعافيأڪل منه 
إنسان أو ا أودابة الا كان تلهحسنات م القيامة فذا أصل لعضد ذلك 
الحديث ورأى سائر فقهاء الامصار أن كل أحدأولى علكه ولم يطلقوا الناس 
على أموالالناس ففى ذلك فساد عظيم ورأى بعضهم أركف ما كان على طريق لا 
يعدل البه ولا يةصد فلياكل منه المار ومن سعادة المرء أن يكون ماله 
على الطريق أوداره على الطريق لما يكتسب فى ذلك من المسنات والمكارم 
والدى ينتظم من ذل ك كله أن اتاج ياكل والمستغنى يمسك وعليه يدل 
الحديث وذكر ابن العربي لمديت مرة تملين (أحدها) أن ذلك فى بلاد 
` جرت عادتهم برضا حلب مواشيهم وأحكل مارم قالوالاحكام تجرى على 
العادة قال وحكذلك كانت بلاد الشام قال و بلادنا ذه يعنى مقرب استول» 

عليها الفقر والبخل فليست على هذه السبيل إلا فى النادر (ثانييما ) أنه مول 
على ابن السبيل المحتاج وقال الحطابى ففحديث سمرةهذا فى المضطر الذى لاجد 
طعاما وهو مخاف التلف على تفسه اذا كان كذلك جاز له فعل هذا وقال أبو 
العباس القرطبى لاحجة ىشىء من هذه الاحاديث لأوجه(أحده)أنالتمسك 
بالقاغدة المعلومة أولى و(ثانيها ) أن حديث النهىأصح سندا فبو أنجح 
و(ثالثها ) أن ذلك مول على مااذا اعم طيب تفوس ارباب الاموال بالعبادة أو 
بغيرها و(را بعها) أزذلك ممولعلى أوقاتالجاعة والضرورةكا كان ذلك فى أول 
الاسلام وقال النووى فى شرح المهذب . اختلف العاماء فيمن مر بيستانغيره 
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وفيه مار أو مربزرع غيره فمذهبنا أن لامج وز أن بأ كل منه شيا الا إن 
كان فى حال الضر ورة التى تباح فيبا الميتة وبهذا قال مالك وأبو 
.حنيفة وداود والخخبور وقال احمد إذا اجتاز به وفيه فا صكبة 
وطبة وليس عليه حائط جازله الا کل منه من غير ضرورة ولا ضمان عليه عنده 
فى أصح الروايتين وفى الرواية الأخرى يباح له ذلك عند الضرورة ولا ضمان 
قال الشافعى وروى فيه حديث لو ثبت عندنا لم مخالفه والكتاب والحديث 
الثابت أنه لا جوز أ كل مال أحد إلا باذنه أل البيبق والحديث الذى أشار 
ليه الشافمی هو حديث ابن تمر وقد قال بى ابت معین هو غلط وقال 
الترمذى : سألت البخارى عنه فقال بحي بن سليم پروی أحاديث عن عبد الله 
م فيها قال البييتق . وقد جاء من اوه اخريو لنت بقوية ثم قال ادن 
الحسن عن “رة لا ينسيها بعضاللفاظ ويزعمأنها من كنتاب الاحديث العقيقة 
الذى ذ كر فيه الماع نان صنح فہو مخول على حال الضرورة تم قال إن حديث 
ش ألى سعيد المدرى تفرد به سعيد الجريرى وهو ثتقة إلا أنه اختلط فى آخر 
a E‏ بعد الوط باد شع كويد روى عن 
اي سعيد عن 4 نی اسا خلافه وقال أبو عبيد القامم بن سلام إعا هذا 
الحديث يعنى حديث مرو بن شعيب فى الرخصة للجائع المضطر الى لاثىء 
معه دشترى به وهو مفسر فى حديث أبن جريج عن عطاء قال ( رخص رسول 
الله ري لجائم المضطر إذا مر بالخائط أن يا کل منه ولا يتخذخبنة ) افلهى 
وحمل بعضهم هذه الأحاديث عل أن ذلك فى سفر الغزو وأنذلك فى أداضى أهل 
+الحرب وعليه يدل مل انی داود فى سننه فانه أورد أحاديث الماب كلها فى 
الجهاد وحملها بعضهم على أنها كانت قبل فرض الزكاة ثم نسخ إباحة ذلك 
بوجوب الزكاة المادسة € الماشية امم بقع على الابل والبقر ولغم وأ كثر 
ما يستعمل فى الهم قاله فى النهاية وقال فى المحم الماشية الابل والفم 
السأبعة © قوله ( مادية أخيه ) خرج مخرج الغالب الذمى فى ف لمر 
اا الحمديث فلا يحلبن أحدماشية أحد 
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فأني بصيغة موم بتناول الذمى وكرر النى يك هذا النبى بعد ذكره 
تا كيدا عليه وقدتسامح بعض العاماء فى أهلى الذمة لوجوب الضيافة عم فذكر 
ابن عبد البر فى العبيد عن ن سعيد بن وهب قال ( كنت بالشام و لنت أتقى أن 
آ كل من الثار شيئا قال لی رججل من أصداب رسول الله ج إن مر 
اشترط على أهل الذمة أن با كل الرجل لمل يومه غير مفسد ) وعن عادم 
الأعول عن أبى زينب قال ( صحبت عبد الرحمن بن سمرة وأنس بن مالك وأ 
برزة الأسلى فى سفر فكانوا يصيبون من القار ) وعن البصرى قال ( يأ كل 
ولا يفسد ولا حمل ال ابن عبد إلبر وقد يحتمل هذا كله فى أهل . لذمة فى 
ذلك الوقت وقال ابن وهب سمعتمالكا قولف المسافر ينزلبالذى أنه لابأخذ. 
من ماله شب إلا باذنه وعن طيب تفس منه فقيل مالك ( أرأيت الضيافة التى 
جعات عابم ثلاثة أيام ةل كان بومئذ يخفف عم بذلك ) وقال ابن وهمب. 
اا “ھەت مال قول فى الرجل بدخل الحائط فيجد الثمر ساقطا الل اکل 
منه إلا أن عل أن صاحبه طيب النفس بذلك أوكون #>تاجاً إلى ذناك ارو 
أن لا ,کون عله شیء إن شاء الله # الثامنة © فيه التمثيل فى المسائل وتشبيه 
ما يخنى حكه عا هو واضح مقرر جلى فاته عليه الصلاة والسلام شبه اللبن ف 
اضرع بالطعام المحفوظ فى المزانة ولا يخنى على أحد تحريم المشبه به فكذللك 
المشبه وصور ذلك فى طعام الأخذ حتى يكون ذلك أبلغ فى الاشكاك عنه 
فا الانسان يفعل مع ال اناس مايجب أن فعاوه معه واستدل به على إثمات 
القياس وهو إلماق فرع باصل بعاة جامعة ‏ التاسعة © المشربة تح الميم 
وإسكان الشين المعجمة وم الراء ا 
الغرفة » قاله فى الصحاح والحكم والنهاية قال فى المشارق كالغرفة .وقال اليل 
هن الغرفة وقال الطبرى ه ىكالزانة ذيها الطعام والشراب وبها “ميت مشربة 
أما المشربة بمعنى الموضم الذى يشرب منه وهى المشرعة فبى بفتح الراء فقط 
والمشربة بكسر الم وفتح الراء إناء يشرب فيه والزانة بكسر الخاء وقوله 
يخزن بضم الزاى ولفظ الديث. يفوم أن ار زانةموضم فالمشربة #العاشرة # 
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قوله فينتقل بضم ااياء وإسكان النون وفتح ااتاء والقاف من الانتقال وهو 
افتعال من النقل وهو كقوله فى حديث أم زرع لا مين فينتقل وقوله فى 
الرواية الاخرى ( فينتثل ) كالذى قبله إلا موضم القاف ثاء مثلثة . ومعناه 
يستخرج من قوم نثل کنانته أى صبها واستفر غ مافيها ويقال لما يخرجمن 


٠‏ تراب البر إذا حفرت نثيل ومنه قوله فى الحديث الآخر وأثم ( تنتثلونها)أى 


قستخرجون ما فيها وتنمتعون به وقال النووى فى شرح مسل معى ينتثلينثر 
كله ويرى وقال ابن عبد البر قيل إن معنى ينتثل وينتثر متقاربان قال ابن 
عبد البر ورواية ينتةل أبين ( قلت ) و!نتقل ليس مضارع تقل وإعا هوععناه 


يقل تقله وانتقله ععنى ولو كن مطاوعه لكان لا زما ولم يصح بناؤه 


لمفعول # الحادية عشرة € فيه أن اللسبن يسمى طعاما فيحنث به من حلف 
لا يتناول طعاما إلا أن يكون له نية خرج الابن # الثانية عشزة € وفيه أن 
الشاة المبيعة اذا كان ها لبن مقدور على حلبه فو مقابل بقسطه من الثمنقال 
الحطالى وهذا يۇ يدخبر المصراة ويثبت حكمها فى تقوي الان #الثالنة عشرة 4 
واستدل به على أنه اذا سرق لبنا من ضرع وكانت تلك الماشية التى فى ضرعبا 
اللبن حرزة عنده فى حرز مثلها واللبن المذ كور يبلغ قيمته نصابا يجب عليه 
القطم وأنه لافرق فى المال المسروق بين الطعام الرطب وغيره 


لات الني. يكب سوى ينه ونين غيره فى التحريم وحى أو 


العناس القرطى عن بعض العاماء وجوب القطع وان تكن الغم فى حرز 
# الرابعة عشرة € استدل به الجبور عل أنه ليس لمرتهن أن يحلب الدابة 
المرهونة ويشرب لبنها فانه ملك للراهن وقال أحمد واسحق وغي رهما محلب 
ويركب وعليه النفقة واحتج هؤلاء بحديث أبي هريرة مرفوما ( ارهن يركب 
ويشرب لبن الدر إذاكان مرهونا ) رواه البخارى.بذا اللفظوف دوايةأخرى 
4 وعلى الذى يركب ويشر بالنفقة كذا ذكره ابنعبدالبر ثم قالوهذا الحديث 
عند جور الفقباء برده صو ل ممع عايها وآثار ثابتة لايختلف ف ها وحديث 
أبن هذا رده ويقضى ننسخه انهى وهو عجیب يفليس هذا الحدث 


= 
(باب الارجارة ) 
من کي عن أبى رة ال ال وسو لله يه د حم على 
وا وله القراءة فکان بد انه : ته مرج رج فكان يقرا القرا ن 
ا 


من قبل أن تيع ذايثة وکن لامأ ا من مل يرو » رواه 
السار 


صرحا فى أن الذى يحلب ويركب وينفق هو المزنهن حثى يحتاج فيهالىدعوى 
النسخ ومعارضة ما هو أصح منه بل هو حول على أن الماك هو الفاعل لذيك 
رڪ ذكره أصحابنا وافه أعلم 9 الحامسة عشرة € قال أ بو العياسالقرطي 
فيه إباحة خزن الطعام واحتسكاره الى وقت الحاجة خلا لغلاة الممزهدةالفائة 
لا جوز الادخار مطلقا ٠‏ 


( باب: الاجارة ) 


عن مام عن أب هريرة قال قال رسول الله ر « خفف على داود م 
القراءة فكان يأمر بدابته تسرج فكان قرا القرآن من قبل أن تسرجدابنه 
وكان لا ياكل إلا من عمل يده » رواه البخارى ( فيه ) فوائد 9 الآولى » 
رواه البخارىق أحاديث الا نبیاءمن‌صحیحه عن عبداله بن مد بلفظ بدوابه 
باجم وف التفسير عن إسحق بن نصر بلفظ فكان يقرا قبل أن برغ يعنى 
القر اول بذكر الجملة الأخيرة ودوىف البيووع ا الآخيرةفقط عن حى 
ابن موسی ثلاثتيم ء عن عبدالرزاق عن معمر عن مام عن ن أبيهر ير ة«الثانية» 
القرآن فى الآصل مصدر قرت فيطاق علىكل مقروء ومنه ما ىهذا الحديث 
من تسمية زبور داود قرآ نا وليسالمزاد به القرآن ا مزل على نبينا عليهالصلاة 
والملام ‏ الثالثة © المراد بتخفيف القراءة على داود عليه الصلاة والسلام 
تيسيرها وتسهيلها وخفة لمانه يها حتى يرا فى الزمن اليسير ما لا يقرأه غيره 
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فى الزمن ااكثير مع الترسل وإعطاءكل حرف حقه ومرن خفيف القراءة 
ونسبيلها ذه الأمة م فى قول علره الصلاة والسلام المهر بالقران مع المفرة 
الكرام البرزة » والذى يقرأه ما ل 
القزاءةتيسر لكنير منصا مى هذهالآمة من كثرةالتلاوة ماعسر على أ كثرم 
قل النووئ وأحكفر ما بلغنا فى ذلك ماكان يفعله السيد اميسل ابن الكاتبه 
الصو قف كو نه كان يخم القرا نأد بع مرات فى الليل واا فى العبار #الرا بعة 
قوله ( فكان دامر بدابته ) قدعرفت أن فى لفظ آخر بدوابه ومقتضىالتوفيق 
بين الروايتين أن يكون المراد بروايةالافراد الجنس لاالتوحيد وزمن إسراج 
الدواب أطول من زمن اسراج الدابة الواحدة إلا أن يكون لكل دابةساس 
فيستوى حينئذ إسراج القليل والكثير فى الزمن وقوله تسرج دويناه بالرفع 
وكأنه استئناف کا' نه قيل یمر فى دابته عاذا فقيل تج و حتمل أن يكون 
منصوبا باضمار أن ها فى قوله تسمع بالميدى خير من أن تراه وقوله من قبل 
أن تسرج أى منقبل أنيفر غمن إسراجبا بد لي لالرواية الآخرى#الخامسة»# 
فيه فضل الا كل من عمل اليد وف صحيح البخارى عن المقدام بن معد ى كر ب. 
عن النى ى ا قال ( ما ا کل أحد طعاما قط خير من أن يا كل من عمل يدم 
وإن ني اله داود کان بأ كل من عمل بده ) وهذا يدل علا نه أفضل المكاسب. 
وف المسألة خلاف تقدم بيانه فى باب فضل الصدقة والتعفف فى الكلام على 
حديث أب عريرة ( لأن ياخذ أحدك حبله فيحتطب على ظبره ) الحذيث منهم 
من رجح حمل اليد ومنهم من رجحالتجارةومنهم من دججالر راعة« السادسة# 
استدل به الم نف رحمه الله على صحة الاجارة فيحةمل أنه أخذ ا 
( وكان لا ياكل إلا من تمل يده ) وهذا لا يدل على الاجارة لجواز أن .عمل 
بيده لنفسه فيقع العمسل فى خالص ملسكه ثم بیع فيحصل له فيه من الر بح 
عقدار مل يده وهذا هو الآليق محال داود عليه السلاموإعا يدل على الاجارة 
لو کان فيه أن العمل اء رة فيقم حمله فى ملك غيره ولیس ف الحديثدليل 
على ذلك ويحتمل أنه أخذ ذلك هن قوله فكان يامر بدابته تسرج فانهقد یدل 
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على استئجار الأجير لسياسة الدابة وهذا قد ينازع فيه أيضا لا نه قد يأمر 
بذلك من ليس أجيرا ممن تفتضى العادة استخدامه فى مثل ذل ك ) كان مخدم 
اني ي أنس بن مالك وغيره من الصحابة من غي أن بقع على واحد مم 
-عقد اجارة على ذلك وهذا أمر خفيف ت تقتضى العادة المساحمة به وقد يقال 
بتقدير أن تكون دواب كثيرة فاستخدامالمتبرع عليها بعد والظاهر أنذلك 
ما كان إلا باجارة وبالجلة فاستنباط هذا الحم من هذا الحديث غريب لم أره 
فى كلام غير الشبخ رحمه الله واعا نم إذا قلنا ان شرع من قبلنا شرع نا مالم 
يرد ناسخ والحلاف فى ذلك معروف فی الاصول والاكثرون على المنم لكن 
هذا الک قد ورد فى شرعنا آمريره قال الله تعالى ( فان أرضعن ل.ك فا توهن 
أخورعن ) وورد فى السنة أحاديث صحيحة مشبورة دالة علىجواز الاجارة 
وانعقد عليها الاججاع « السابعة € قد يقال فى حكة المع بين هتين الجملتين 
أن فى الاؤلى بيان حاله فى أمر عبادته وف الثانية بيان حاله فى أمر معيشته 
وقد يقال فى ذلك قد يغهم من كونه له دواب ومنيقوم بشأنها وأنهلابتعاطى 
أمرها بيده بنفسه أنه كان على طريقة عظاء الدنيا فى أمر معيشته والماً كل 
فنبه على أنه كان مع هذا الاتساع لا بأ كل الا من عمل بده حريا الحلال 
واستقلالا من الدنيا © الثامنة € يمحتمل أن يكون المراد ا كان داود عليه 
الملام يعمله بيده ويا كل الدروع السابغات التى يسر له عملبا وألين له. 
حديدها وقال أبو الزاهرية كان داود عليه السلام يعمل القفاف وبأ كل منْها 
وذكر معمر أن سلهانزضىاللهعنه كان يعمل الوص فقيل له أتعملهذاوأأنت 
المداء ٹن نجرىعليك رذق قال الي أحب أن 1 كل من تمل يدى 8 التاسعة 4 
يحتمل أنه كان يعمل بيده ما با کله هوف الو و تمل أن يقتصر بذلك على 
قوت تفسه خاصة وهو أقرب 8 العاشرة € يحتمل أن کون معنى صكونه 
لا ہا کل إلا منعمل يده أنهلايكل أمر قوتهالى غيرهفكان هو الذى يتعاطى 
العجن و "طبخ وغيره! من آلات الآ كل لنفء وتكون ال1-كمة فى ذكر 
۱۲۴ طرح تثريب سادس 
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(باب إحياء اللّوات ) 
عن الاج عن أبى هريرة أن رسول الله ا لا 
قشل الا يست م به الكل وف رواية امم قَمْل” الاو 
با به اللا ) ولا., ن حبان ( لا نموا ا مام ولا نموا الكل 
يرل المال وتجوح الويال )ولان ماه باستاد متحي( وت لا 
يتن المل»والسكلا ؛ والثار ) وله من حريث ان عباس( المسامون 
شس رکا فى لث فى الملو والسكلاً والثار ومثه حرام ) قال أبوسميد 
2 الا الجارىوله من حديث عة ( ألما قالت يا رسول الله 
) مالتىء "الى لأجحلة ممه قال الاه والح والنار )وتا هاشميف 


هذه الجلة عقب التى قبلها أنه كان يكل سياسة دوابه الى غيرهويتعاطىأمرفو ته 
بنفسه وهذا احمال بعيد غير متبادر الى الهم والذى فهمه السلف منهما قدمته- 
هن الا كتساب بعمل اليد والله أ أعل 
( باب إحياء الموات ) 
عن الا ع رج عن ابي هري رة أن رس ول اله ل قال لا نع فضل الما ليمنع هالک 6 
( فيه ) فوائد $ الاولى © أخرجه البخارى ومسل والنسائى من هذا الوجه 
من طريق مالك وأخرجه مسلم والترمذى من طريق الليث بن سعد كلاهاعن 
أي اناد عن الاعرج عن أ هريرة وأخرجه أو اود من طريق الامش 
ن اي صالح عن ألى هريرة را البخارى أيضا من ریق عقيل ومسل 
4 يونس بن زی د كلاهما عن الزهرى عن سيد وأى سلمة عن أبى 
هريرة بافظ ( لا نموا فضل الماء لتمنعوا به اكلا ') ودواه مسل من رواية 


۷ 


هلال. إن أسامة و هوابن أبى ميمو نةعن أ بىسلمةعنا بى هر يرة بلفظ(لايباع 

فض ل نا ليباع به اسكلا”)9 الثانية #قولهلايمنم روى بالرفع على أنه خبر وبا جز مى 
الهى وقدرويناه بالوجبين فى صحيحالبخارى فا جزم رواية الحافظ لي ذرعبدين 
١‏ مدا لمر وى واارفم هوامثهور وهوخبر اللفظ ہی منجبة المعنى وقددل عل ذلك 
قولهىالروابةالاخرىوهى فى الصحيحين لا عنعوا بلظ الى الصر بح «الثالثة» 
فيسهالهى عن منع فضل الماء وهو مو لعند أ كثرالفقاء من أصحابنا عل ماه 
البئر المحفورة ا ملك أو ف الموات بقصدالملك أوالارتفاق خاصةذالاولى وھىالىق 
ملكه أو موات بتقهدالتملك علك ماو هاعلى المحيح عند أضحا بناو نص عليه الثافعى 
فى القديم وف رواية حرملة والثانية وهى ال فورةفى موات بقصد الارتفاق لاعلك 
الحافر ماءها ولكن يكون أولى به الى أن برحل فذا ارتحل صا رکغیره ولو 
عاد بعد ذلك وفى كلا الحالتين يجب عليه بذل ما نفضل عن حاجتهوالمراد بحاجته 
تفه وعیاله وماشيته وزرعه قال إمام الحرمين وف المزارع احمال على بعد أما 
البئر الغو رة للمارة فيؤها مشترك بيهم والحاف ر كا حده ويجوز الاستقاء منيا 
للشرب وسق اربع فان ضاق عنهما فالشرب أولىوكذا الخفورة بلاقصد على 
أصح الوجبين لاأ صحابنا وأما المحرز فى إناء فلا يجب يذل نهل على ي 

من الؤجبين لغير المضطر وعلك بالاحراز وقد حكى بعضهم الاجماع على ذل 

وتال بعض أصحابنا لا علكه بل هو أخص نه وغلطوه فى ذلك هذا كلام 
أصحابنا وكلام اكه اء من المنفية والحنابة فىذلك متقاربف الاأصل والمدرك 
وإن اختلفت تفاصيلهم وحكى ال ملكية هذا الم فالبثر الحفورقفالموات 
وقالوا فى ال#غورة فى الملك لا يجب عليه بذلفضلبها وقالوا فى الهغورة ف الموات 
لاتباع وصاحبها وورثته بعده أدق بكفايتهم وتال ابن الماجشون لاحظ فيها 
للزوجين وتال أبوالوليد الباجىلو بينحافرها وأشبد أنهملك فالظاهر أنه علك 
ولا نصفيه # الرابعة € معنى قول ليمنع به الكلا أن یون حول البثركلا” 
ليسعندهماءغيره ذا ولا کن أص حاب المواثى رعيه إلا اذامكنوامنسقىيبائمهم 
منهذا البئر ئلا تنضرر بها ممهمبالعطش بعد الرعى فيكون بمنعه للم من الماء 


1 


مانعالهم من رعى بائمهم من ذلك" الكلاو انعنم صرء اتال اغطابى لهذا ذهي 
فى مع ىالحديث مالك وال وزاعى والليث وهومعنىقو [الشافعى والبى نىهذا 
ذ ةد على التحر يم وقال غير ليس الله ىفيه على التحريم لكنه من باب المعر وفففان 
شح رج على ماله ل ينتزع من يدهوالماءفىهذا کیره من صنوف الامواللايحل 
الا بطيب تفس قال وهو محتاج الى دليل يجوز معه ترك الظاهر وأصل النعى ' 
للتحريم 9 الحامسة» ظاهره وجوب ذللعليه مجانامنغير طلب‌القيمة وبه ال 
الجبور وحكى الخطابى عن قوم أنه تحب له القيمة مع وجوب 
ذلك عليه كاطعام المضطر يجب مع أخذ البدل وبه قال بعض 
أصحانا وهو مردود ويازم مره طلب القيمة المع فى حالة 
امتناع أصحاب المواشى من بذل قيمة الماء وهوخلاف ما اقتضاه الحديث من 
عدم المنع مطلقاولوجاز أخذالعوض عنه لجاز بيعه وقد نهى النى ويه عن ذلك 
بقوله( لا يباع فضل الماء ليباع به الكلا) وهو فى صحيح مسل کا تقد م وهو 

صريح فى الرد على هثولاء القوم ( السادسة € لوجوب ذلك شروطمأًخوذة 
منالحديث( أحدها) أن يكون ذلكالماء فالا عن حاجته كاتقدم وه وصريح 
الحديث نان المنهى عنه منع الفضل لا منع الأصل ولك بوب عليه البخارى 
فى صحيحه أن صاحب الماء أحق بالماء حتى پروی ( الثانى ) أن يكون البذل 
لاماشية وسائر الاثم ولا جب عليه بذل الفاضل عن حاجته اررع غيره على . 
ابتك عند أضحابنا وبه قال أ دو حنيفة وأضحابه وسفيان الشورى وعن. 
أحمد روايتان وقال مالك يجب عليه بذله للزدع ايا إذا خثى عليه البلاك 
و يضر ذلك .نصاحب الماء واختلف أصحابه فى أنه . ستحق على ذلاك عوضا 
أم لا والحديث حجة E‏ ولين فانه لا بازم هن منع سق الزدع به منم الكلا وهو 
المعى الذى علل به الحديث :إنما يازمذلك فى منع البهائم ويدل لمال ومرن 
وافقه حديث جاو فى صحيح محلم (نبى سول الله مقي عن بيع فضل الماء) 
وم يقيده جنع فضل الكلا لسكنه عند غيره مول عل الحديث الاآخر وقد 
حكى ابن حبيب تمن لقيه من أصحاب مالك أن معنى الحديثين واحد قال 


- هماس 


النووى فى شرح محل ويحتمل أنه فى غيره ویکون ہی E‏ : 
الرافعى فی وجوب بذلفضل الماء للزرع فما إذا حفر البثر للارفاق دون 
(الثالث) أن لا يمد صاحب الماشية ماء مباحا ذكره أصحابنا والحديث دالعليه 
. فانه متى وجد ذلك لا يازم مرن منع صاحب البكر فضل مائه منع الكلا 
للاستغناء عنه بذلا الماء المباح( الرابع )أن يكون هناك كلا" يرعى فلو خلت 
تلك الأرض عن الكلا" فله المع لانتفاء العلة المعتبرة فى الحدي ث8 السابعة © 
يس المراد بوجوب بذل فضل الماء للهاشية استقاؤه لما بل الواجب كين 
00 ليستقوا بدلاء اتفسهمولا يلع الماشية من المحضور عند اليكر إذا 
محصل له بذلك ضرر فى ماشية ولا زرع ولا غيرها فان لحقسه ضرر بورودها 
منعت لکن يكن الرعاة من استقاء فضل الماء ها قاله الماوردى و 
أصحابنا # الثامنة © ظاهر الحديث أنه لافزق فى ذلك بين المارة ومن أقام 
حو ل البئر وفى الصورة الثانية وجبان لأصحابنا والأصح الوجوب. 
فى حقبم أيضا عملا بظاهر الحديث وقال الآ . خرون ن لاضرورة اولك للاقامة 
وهذا لا معنى له وقال المالتكية المسافرون أحق من المقيمين # التاسعة © 
اختاف أمحابنا فى أنهه ليجب البذل للرعاةكالماشية أم لا والأصح الوجوب 
وهو مقتفى الحديث فانه إذا مع ألر عاة من اشرب امتنعوا عن رعى الكل 
فانه لا يمكنهم إرسال البهائم حملا وفى حمل الماء عليهم مشقة وصاحب الوجه 
الا خر قول ر بم مله لأتفسهم لقلةمايحتاجون اليه بخلاف البهائم والحق 
هوالأولوابذللسقةاناررعاة انو اأوغيرةأولى من البذل للماشي ة #العاشرة» 
قال أل الان الكلا مقصو رمبموز هوالنبات سواءكانرطباأو يابساوأماالحشيس ٠‏ 
المشے فبو مختصباليابس وأما الحلا بفتح الماء مقصور غير مهموز والعشب 
فهو عتم بالرعاب ويقال له أي اإرعاب بضم الراء واسكان الطاء #الحسادية 
عشرة ‏ إن قلت لمبوب المصنف رجه الله على هذا الحديث احياء الموات 
وأى دلالة فيه على جواز إحياء الموات؟ قلت الحكم الم كور فيه هو من | 
الام ات فانه قى الب الحفورةف الموات الذى فيه الكلإفارت 


-85ات 


خلت وقد تكون محفورة فى ماوك غير موات( قلت) هذه لایکون‌حوها كلا 
مباح فى الغالب بل تكون محفوفة بالأملاك و بتقدير أنْييكون حوطا كلا مباح 
وهى فى أرض ماوكة فتلك الصورة ال ولى م ثناولهالحديث فصح التبو يب لتنا وها 
والأعل 9الثانية عشرة € استدل بهابن بيب من المالمكية على أن البثر إذا 
تهاياً فيها مالكبا هذا يوم وطذا يوم فاستغنى صاحبالتوبة عنالماء فى ذلك 
.. اليوم إما بعد أنسقى زرعه أُولم يسق لعدم احتياجه لذلك فلشريكه أنيستقى 
فى غير نو بته لن هذاماء قدفضل عنهوقدنهىالنبى ميعن مام فضل الماء 
وخالفه فىذلك الا كثرونمن المالكيةوغيرم وقالوا الاصلالمنع من مال اليد 
بغير إذئه الآما خرج بدليل وهذه الصورة ليست الصورة التىودد فيا الحذيث 
المخصص واشأعل ف الثالئة, عشرة € وأدخل فيهابن حبيب أبضاً ماإذا نمورت. 
ر صاحب بستان فله سقى أشجاره وزرعه من فضل ماء برجاره إل أن ييصلح 
بره إذاخشى من تأخير السقى الى إصلاحها هلاكبا ويج عليه المبادرةلاصلاحبا 
قال ولیس له أن ننشىء غرسا أو زرا ليسقيه من فضلها إلى اصلاح يره قال 
وهكذا فسرهلى مطرفوابن الماجشون عر مالك وفسرهلى أيضا ابنعبد 
الح وأصبغ بن افر جو أخبر ني أنذلك کان قول ابن وهب وابن القامم وأهبب 
م,دوابهم عن مالك اذهىوقال ابنالعربى لاخلاف فىقولهأى مالك فىوجوب 
الاعطاءو إناختلهوافىجبةالاعطاءهلهو يشمن أو بغيرتمن انتهى واستدلهؤلاء 


باارواةالمطلقفة ف النبى عن د يعفضل الماء والججبوريخالفو: نهم فى ذلك ويحماون 
تلك المطلقةعلى ااا ة والله أعلم وقيل لءيسى بندينار د اکل بذلك 


فقال لاولكن مر بذلك فان أي لم يقض عليه قيلله فان باع فضله أتزى جاره. 
| لذى | نتقعاع ماو أو لى بهبالشمن ؟قال نعم #الرا بعةعشرة#واستدل به بعضالم لكية 
على قاعدتهم فوسد الذرائم فانهنهى أن ينم فضلالماءثثلا يتذرع بهإلمنع اكلا 

اام ةعشيرة فى يما بح أبن حبان من طر بق بن وهب عن حيو وقعنأبيهانىنأبى 
۰ سعيدمولى بنى عفان عن ألى هريرة قال “معت وسول ل الله ر بقول( لاعنعوا 
فضا, الماء. ولا كنعو !.البكلا فيهزل ال مالو جوع E‏ وامةالتصر د ج 


ا 


بالنبىعن ب يم الكل فحتمل أ تعود إلى الرواية المشبورة فى النبى عن ببعه 
بالتسبسبان ا فيكون سببا منم الكل ومحتمل أذلا يول بذلك بل نمجعل 
علىظاهرها من النبى عن بيم الكل وهو ول على غير المماوكوهو الكلا 
الثابت فى المواتفمئعه جرد للم إذ الناس فيه سواء أماالكلة” الثابت فأرضه 
المماوكة لهبالأحياء فمذهبناجوازبيعهوفيه خلافعندالمالكيةصححابنالعربى 
لجواز وقال ابن القامم ومطرف يبيع ونع مافى مروجه وحماه من 
ويباح مافضلعنهم فى فحوصها من ااتوروالعفاء الا أن يكتنفهزرعه فل منم 
للضرر وسوى :ابن الماجشون بي فى بيعه الا مافضل عنه من العفاء وسوى 
أشهب فى منعه وقالهو كالماء الجارى لاحل مع مافضل عنه ولابيعه الاأن 
محرزه ويحمله فيبيعه حكىهذا الحلاف ابن شاس وابنالاجب وحكى ابن بطال 
عن الكوفيين والشافعى أن صاحب الارض لاعلك اكلا <تى ياخذهفيحوزه 
وما حکاه عن الشافعى مردود وقوله فيهزل المال وتجوع الميال تعليل للنبى 
عن يم الكلا فانه يترتب عليه هزال المال وهو الماشية اذ ليس کل أحديقدر 
على العلف فاذا منع رعى ماشيته فى الكاد" ف زلت فينشا عن ذلك فلة اللبن أو 
فقده فتجوع العيال الذين يقتاتون باللين وما ينشأ عنه من الجبن وغيره 
# السادسة عشرة #روى ابن ماجه باسناد صحيح عن مد بن عبد ° يزيد 
عن سفيان عن ألى الزناد عن ایی الأعرج عن ألى هريرة أن رسول اله ریا 
قال( ثلاث لايمنعن الماء والكلا ' والنار) ودوكابن ماجهأيضاً عن عبد الله بن 
مسعيد عن عبد الله بن خراش بن حوشب الشیبانی عن العوام بن حوشب 
عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسو لالله ر (المسامون شركاء فى ثلاث ` 
فى الماء والكلا" والنار وثمنه حرام قال أبو سعيد يعى الماء الجارى) والظاهر 
أن أبا سعيد هذا هو عبد الله بن سعيد شيخ ابن ماجه وهو الآشج و كان 
أحد المفاط وهذا الاسناد ضعيف لضعف عبد الله بن خراش وهو بكر الاء 
وبالشين المعجمتين وفى ترججتهأو رده ابن الكامل وروی أنوداود 
من روايةرجل منالمباجرين من أصحاب النى ر مرفوءا( المسامون شركاء 


A 


فى ثلاث الماء والكلا" والنار) قالالطابي هذا معناه الكلا بتبتف موات 
الارض رمه الناس ليس لاحد ان بخص به دون أحد ويحجزه عن غيره وكان 
أهل الجاهلية إذا عز الرجل م منهم حى بقعة من الأأرض لماشيته ترماها يذود 
الناس عنها فا بطل الببى ی ذلك وجعل الناس فيه شر کاء بتعا ودوتهيينهم 
فأما الكل اذا نبت فى أرض مماوكة لمالك بعينه فهو مال له ليس لحد أن 
إلشركه فيه إلا باذنه قالوقوله (والنار)فسره بعض العاماء بالحجارةالتىترىالنار 
فلا نع أحد أن بأخذ منبا حجرا بقدح به الناد فأما ای يوقدها الانسان 
فله أن يكنع غيره م ن أخذهاوقال, بع أن ينع من ,بريد أن ياخذمنباجذوة 
فا فصارججراوليسلهأن ينع من أدادآن ستصبح منبامصباحا 
أو يدنى منہاضعا ل بها لآن ذلك لانقصس من عينها شیئا انتبى وقال 
صاحب العدة من أصحابنا : لو أضرم نارا فى حطب ج بالصحراء ).یکن له 
منع من ينتفع بتلك النار » فلو جع الحطب ملسكه فاذا أضرم فيه النار كان له 
منع غيره منما انتہی وأما الماء فالمراد به هنا المياه المباحة النابعة فى موضع 
لايختص بأحد ولاصنع للا دميين فى انباعها واجرائها كالفرات وجيحون. 
والنيل وسار أودية العام والعيون فى الجبال وسيول الامطار فالناس يها 
سواء کن من أخذ منها شيشا فى إناء أو جعله فى حوض ملک و یکن لغير» 
مزاحمته فيه وقوله فى حديث ابن عباس (وګنه حرام) أى المذكورز فأعاد 
الضمير مفردا وان تقدم ذ كرثلاث وإعا كانه حراما لانه غير مماوكفلا 
يجوز ببعه » وحمل أبي سعيد وهو الاشج لهعلى الجارى هو الغالب فلو 
كات الماء المباح غير جاركاء السيول انرا كدة فى المستنقعات فحكمباكذلك. 
واه أعل 3 السابعة عشرة € روى ابن ماجه أيضاً عن عمار بن خالدالواسطى . 
عن تل بن غراب عن ذهير بن مرزوق عن على بن زيد عن جعدان 'عن سعید 
ابن المسيب عن عائشة( أا قالت يارسول اللهماالمعى الذى لاحل منعة قال الماء 
والملح والنار»ةالتقلت يا رسولالله هذا الماء قد عرفناه فها بال الماح والناركقال 
يا حميراء من أععلى نارا فكا عا تصدق بجميع ما أتضجت تلك النار ومن أعطى 
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شىء بوصی فيه يميت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنئده)وقروابية‎ 


. ےہ کہ ۳ ر : ون امه ع . ج 
لسلمر له شیء یر يدان يوصی‌ذیه وف ر واية لەثلاث ليال وك روایه 


ملحا فكا'عا تصدق همي ما طيبت تلك الملح ومن سقا مساما شربة من الماء 
حيث يوجد الماء فكاع أعتق رقبة ومن ست مسامة شر بة من ماءحيثلايوجد 
الماءفكاعا أحياها )وزهيربن مرزوقلا يعرف بغير هذا الحديث وقد سثلعنه 
يحى بن معين فقال لا أعرفه وتال البخارى منكر الحديث مجبول وروی أبو 
داود مرك دواية سيار بن منظور رجل من بنى فزارة عن أبيه عن امرأة 
يقال ها مهيسة عن أبها قالت( استأذن أبي الدى م فقال يا نى الله ما الثىء 
الذى لا يحل منعه قال الماء قال يا نى الله ما الشىء الذى لا يحل منعه قال املح ) 
وفى هذا الاسناد جبالة فقال الحطابى معناه الملح اذا كان فی معدنه فی أرض 
أو جبل غير ماوك فان أحدا لا ينم من أخذه فما اذا صار فىحوز مالكهفيؤ 
أولى به وله منعه وبيعه والتصرف في هكسائر أملآكه !تهى قال أصحابنا فاو 
كان يقرب الساحل بقعة لو حفرت وسيق الماء ايها ظبر فيها الملح فليمتمن 
المعادن الظاهرة لآن المقصود مها نظبر بالعمل فللا مام اقطاغها ومن حفرها 
٠‏ وساق الماء اليب وظهر الملح ملكها كا لو أحيا مواتا 
٠‏ © باب الوصية # 

1 عن نافع عن ابن عمرأنرسول الله يو قال د ما حق امرىء .له شیء بوصى فيه 
يبيت ليلتين إلا ووصيتهمكتوبة عنده» ( فيه ) فوائد # الآولى © أخرجه من 
هذا الوجه البخارى والنسائى من طريق مالك وخر جه مسل وأبو داود 
والترمذى والنسائى وابن ماجه من طریق عبيد اله بن تمر وفى رواية مسل) له 
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شیء وريدن يوصى فيه )و أخرجه مسل والترمذى أيضامن رواية أيوبالسختيانى 
بلفظ ( له شىءير يدأ نيو صى فيه) وأخرجه البييقى منهخالوجه يلمظ (له مال يريد 
أنيوصىفيه يديت ليلة أو ليلتين ليست وصيتهمكتو بعنده) و أخرجهمسل أضامن 
دوايةأسامةبن زيدوهشام نسع دكاهم عن نافع عن ابن مر وأخر جمس لو النسائى 
من رواية الزهرى عن سالم عن ابيه بلفظ (ويبيتثلاثليال)قال عبدالله بن حمر 
ما مرت على لياة منذ ”معت رسول ل الله كلاق قالذلكوعندى وصيتى )وقال ابن 
عبدابر فى الت هيد لا خلاف عن مالك فى لفظهذا الحديث ولافىاسنادهوقال 
فيه ابن عيدنةعن أيوبعن نافع عن ابن عر عن‌اانی ا( ما حق امرءيئّ من 
بالوصية) وفس ردقال يۇ من بأ باحق قال فيه سلهان بن مو می‌عن نافع عن ابنعمرلا 
:نبغ ىلا حدعنده مال يو صى فيه أن ,أتى عليه ليلتان إلاوعندهوصية وقالا بن عونعن 
نافع عن ابن تمر مر فو عا( لاحل لامرىء مإ له مال بو صى فيه)الحديثقال| بنعبد البر 
هكذاقال لاحل ولمينا بم على هذه النفظةو هعلو رواية ابنعيينةالتذكرها ابن 
عبدالبر رو اها الشافعىعنهومن طريقهالبييقى ف المعرفة #الثانية#قال النو وىفى 
شرح مسل قال الشافعى رجه الله معنى الحديث ما لمزم والاحتياط السام ! إلا 
أن تكون وصيته مكتوبة عنده وروى البيهقى فى المعرفة عن الشافم ىأنذقال 
فى قوله ماحق‌امریء يحتمل؛مالامرىء أن يبيت ليلتين الا ووصيتهمكتو بة عنده 
ويمحتمل» ما المعروف فى الاخلاق إلا هذا لا من وجه الفرض وقال الخطابى 
معناه ما حقه من جبة ال حزم والاحتياط إلا أنزتكون وصبته مكتوبة عنده 
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إذا كان له شیء يريد أن يوصى فيهانهلايدرىمتى توافيه منيتهفتحول بین ه 
وبين ماير یدمن ذلك! تنوى وقوله يديت ليلتين الظاهر أن أصلهأن يديت ليؤ ول بالمصدر 
أىما حقهبيتوتته ليلتين إلاوهو ببذهالصفة ويدللذلك تصريحه بذلكفىرواية 
النسائى منطريق فضيل بنعياض عن عبيدالله بنجمرعن نافع عنابن عمرقال فيها 
(أن يبيت) ‏ الثالئة € فيه ا محثعلى الوصيةوقد أجمعالمسامون على الامر بها 
لكن مذهب مالك والشافعى وأحمد وأبى حنيفة والجبور أا مندوبة لا 
واجبة وذهب داود وابن حزم وغيرها من أهل الظاهر الى وجو هاوحكاه ابن 
ا منذر عن طائفة منهم الزهرى وحكاه البيهقى فى المعرفة عن الشافعى ف القديم 
ولم أر ذلك لغيره وتال ابن حزم روينا ايماب الوصية عن ابن تمر وكا نطلحة 
والزير يشدد ان فى الوصية وهوقول عبداللهابن أبى أوف وطلحة بن مصرف 
وطاووس والشعې وغيرهم انتهى وتقلابنعبدالبر ا جاع العلماءعلى الاستحباب 
وجعل القائلين بالوجوب شاذين لا يعدوت خلاظ وعمك الموجبون بهذا 
الحديث ولا دلالة هم فيه وليس فى هذا اللفظ ما يدل على الوجوب كيف 
وفى دواية مسلم من طريق عبيدالله بن مر وأروبانسختيانى(يريدأن يوی 
فيه) فجعل ذلك متعلقا بارادته ولو کان واجبا لم يكن كذلك و بتقدير أكون 
فى هذا اللفظ ما يدل على الوجوب فقد قيده فى كل الروايات بقوله له شیء 
يوصى فيه وذلك هو الديون التى تسكون عليه.فهو الشىء الذى يودى فيهولو 
نظرنا الى الرواية التى لفظبا( مال يوصى فيه) فالدين الذىعليه مال وما قولالله 
الله تعالى (كتب عليكم إذا حضر أحدك الموت ان ترك خيرا الوصية لاوالددين 
والأقريينبالمعروفحقا على المتقين) انها منسوخةبا ية المواريثكان جبعلى 
الحتضر أن يوصى للوالدين والأقرينبا أراد ثم نسخ بقوله تعالى(«وصيكالله 
فیا ولا دک )الآيات وفى صحيح البخارىعن ا بنع باسكا المالللولدوكانت الوصية 
للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل لذ كر مثل حظ الانثيين وجعل 
للابوين لكل واحد منهما السدسوجعلللمرأة الثمن والربع ولازوج الشطر 
وااربع وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وعكرمة ومجاهد ومالك والشافعى قال 
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وقالت طائفة نسخ الوالدان بالفرض ها فى سورة النساء وبق الاقربون ممن 
لايرث ؛ الوصية لحم جائزة حرض الله عز وجل على ذلك هكذا قال اسحق وبه 
تال طاوس وقتادة والحسن وقال ابن حزم فرض ع لکل مسلم أن يوصى لقرابته 
الذن لار ئون !ما مالقا أو اجب أو لانم عا طابت به تسه لأحد فى ذلك 
فانليفعل اعطوا مارآه الورثة أو الوصى قال وبوجوب إلوصية للقرابة الذين لا 
يرئون يقول اسحق وأبو سلهان وحكى ابن المنذر الاجاع على أن الوصية 
للقرابة غير الوارئين جائزة ثم حكى خلافا فبا إذا ترك الوصية هم وأوصى 
لأجنى فحكى عن الأكة الأربعة وعوام أهل العم أن وصيته حيت جعلبا 
وعن عطاء والحسن وعبد الملك بن يعلى أذها تتزع من الأجنبى وترد على 
القرابة وعن ابن المسيب وجابر بن زيد أنه يععطى الموصى له ثلث الوصية 
والقرابةثلشيبا# الرابعة #قال! ين عبدالبر قول من قال مالأولى عندى منقولمن 
قال شی ء لان الشىءقليل ا مال و كثيره و قدأ جم اله اماءعل أن من يكن عنده إلااليسير 
التافهمن الملا نه لابندب إلى الوصية قال ختاض ااسلف ف مقدارالمال الذى يستحب 
فيه الوصة أو تب عند من أوجبها فروى عر على رضي الله عنه أنه قالسمائة 
در أو سبئة در# ليس عال فيه وصية وروى عنه أنه قال ألف درم مال 
فيه وصية وقال ابن عباس لا وصية فى تماعائة درم وقالت عائشة فى امرأة 
ها أربعة من الولد ولها ثلاثة ألاف درهم لاوسية فىمالباوقالا بر اهم النخمى 
ألف درم إلى خسمائة درم وقال قتادة فى قوله تعالى( إن ترك خيرا)الميراً لف" 
فا فوقها وعن على من ترك مالا يسيرا فايدعهلورثته فهو أفضل وعن عالشة 
فيمن ترك كاكاثة لم ,ترك خيرا فلا بومى أو حو هذا من القول قال ابن 
عبد البر وهذاكاه يدل على أن الأمر بالوصية فى السكتاب وااسنة على الندب. 
دون الأيجاب ولو كانت الوصية واجبة فى الكتاب للوالدين والاقريين كانت 
. منسوخة بابة المواريث انتهى وحكى ابن جزم عن عائشة أنها قالت فيمن 
ترك أربعائة دينار مافى هذا.فضل عن ولده وقال أبو الفرج السرخمى من 
الشافعية أن من قل ماله وكثر عياله يستحب أن لا يفوته عليهم بالوصية 
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. حالصحيح المعروف عند الشافعية استحباب الوصية لمن همال مطلقا ل« الحامسة» 
هذا الذى تقدم من حمل الامر بالوصية على الاستحبابهو فىغير المقوق 
الواجبة أما إذا كان عند الانمانوديعة أو فى ذمته حق ف تعالى كز كاة أوحج 
أو دين لأآدمى انه يجب عليه أن یوصی به وقال الشبخ تقى الدين فى شرح 
الءمدة كان الحديث إعا يحمل على هذا النوع ووقع فى كلام الرافعى من 
أصحابنا فى الكلام على الوصايا انبا مستحبة.فى رد الظالم وقضاء الديون 
وتنفيذ الوصايا وأمور الاطة ل وهذا مخالف لما تقر ف ىكلامه وكلام غيرهمن 
وجوب الوصية باخقوق الواجبة وحمله النووى فى المظالم وقضاء الديون على 
ما إذا كان قادرا علیہما فى الخال فان كان عاجزا عنما وجب عليه أن يوصى 
ہما وعندى أن الاستحباب الذى فى كلام الرافعى هنا إا مرجعه إلى تعيين 
شخص بسند تعاطى ذلك اليه فاما الاعلام به إذا لم يكن به إشهاد متقدم فهو 
واجب وليس فى كلامه مامخالفه والله أعل 8 السادسة # هذا الذى 
ذكرناه من وجوب الوصية بالحقوق الواجبة عله ما إذا لم يعم به غيره 
خاما إذا عل به غيره فلا جب كذا عبر به الرافعى من اانا وقال التووى 
المراد إذا بعلم * من شت بقوله وقصد بذلك أخراج الكافر والفاسق 

٠‏ والمي والعبد والمرأة فانه لانكفى عامهم مع دخوطم فى تی الرافعى قال 
شيخنا الامام جال الدين عبد الرحيم الأسنوى وهو غير كاف أيصا أن 
قول الورثة كاف فى الثبوت مع أن المتحه أن عدبم لایکنی ل نهم الغرماء 
فلا بد من حجة تقوم عليهم عند انكارم قال وأ نضا E‏ 

. الواحد لايكنى فان الحق لايثبت بشبادته وحده فلانزاع: لكن القياس مخرجه 
على ما إذا وكله فى قضاء دينه فقضاه محضرة شاهد واحدوالصحيح فيهالاكتفاء 
بذلك حتى لايضمن الوكيل عند انکارالقابش ودعواه عند قاض لأيرى الحم 
بالشاهد والمين قال وأيضا فان الو كيل المذ كور لو أشهد على الاداء رجلين 
ظاهرما المدالة فلن الصحبح أنه كاف أيضا فى عدم الضان وقياسهأن يكون 
هنا مثله أيضاً مع أن الحق لابثيت بشهادتهما فبو واردعليه انت ى #السابعة© 
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فى يح البخارى عن طلحة بن مصرفةالسالتعبدالله بن ألى أوفى هل كان. 
رسول انه مح أومئ فقال لاءفة لت كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا 
بالوصية قال أوصى بكتاب الله فذ كرابن ألى أوفى أنه عليه الصلاة والسلام لم 
يوص فما اورد عليه أنه كيف ترك الوصية وهو مأمور بها أجاب بان 
ا صى بكتاب الله فعلم أنه أراد أولا وصية خاضةوهى إماوصيته ف أمر الاموال 
وإما وصيته لعلى باللافة يا ادعته الشيعة وقدأنكرت ذلك عائشة لما ذكروا 
عندها أن عليا كان وصيا فةالت متى أوصى اليه وقد كنت مسئدته الى صدرى. 
دم بالطست فلقد اتخنث فى حجرى ف شعرت به أنه قد مات » فمى أوصىاليه: 
وواهالبخارىفى حیحه وقد أوصى بأمور(منها)أكانتعامةوصيته عندالموت 
الملاة وما ملكت أيمانك و (منبا) أنه عليه الصلاة والسلام أوصى عند موته 
أخرجواليمودمن جزيرةالعرب وأجيزواالوفدبنحوما اكنتأجيزهم وأماالاموال 
فل يكن النى چ يبقى عل مال دن النقود والعر وض وال یوادت و محوهاحتى بوصى 
فيه بل كان بور با بملكه شيئًا فشيئا وما كان على ملكه من الارض ونحوها 
ققد وففه وأعل أنه لا يورث وأن جيم أمواله صدقة فنى صميح البخارىعن 
عمرو بن الحارث ختن رسول اف س أخى جويرة بنت الحارث رضى الله 
عنهما قال ماترك رسول الله و عند موته درها ولا دينارا ولاعبدا ولاأمه 
ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعاها صدقة ولايشترط ف الوصية 
أن تكون ف المرض بل القوى الاستعداد يوصى با يحتاج إليه فى الصحة ولا 
يحتاج قى المرض إلى نجديد وصية وقد كان والدى رجه الله يفعل ذلك فل يحتج 
فى مرضه إلى تجديد وصية بشىء أصلا فكيف يمن هو أعلى رتبة منه منصلحاء 
هذه الآمة وعامائمم وسلفهم الأول فكيف بالسيد الكامل المفض لعل جيع الق 
ی فان قات قد نوف ي وعليه دين ليبودى كيف لم يوص به وقد 
قررتم أن الوصية بالديون واجبة (قلت) كانت درعه عليه الصلاة والسلام 
- مرهونة عند ذلك الييودى فكان ارهن حجة لليهودى ولم يحتج للوصية بهمع 
أزعامهذلك م يكن مختصا به فقد علمه بعض أصحا به وهذا أخرت به عائشة 
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يي تن 
رضى الله عنها $ الثامنة © قوله يرت ليلتين فيه اغتفار تأخر ذلك يسيرا 
دفعا للحر ج والعسر فانه قد تتراحم أشغالتفتضى التأخير وقد يمتاج تذكر 
ما عليه وضبط مققداده إلى زمن وتفريغ خاطر وقدعرفت ذف روايةمسلمثلاث 
ليال وف رواية للبيهتى ليلة أو ليلتين وذلك يقتضى أن ذ كر اللبلتين ليس على 
سبيل الضبط والتحديد وإعا هو على سبيل التقريب والتوسع والاشارة إلى 
اغتفار الزمن اليمير وقد قال ابن عمر ما مرت على ليلة منذ معت رسول الله 
لو تال ذلك إلا وعندى وصيتى وكان الثلاث غاية للتأخير فيب ادر بحسب 
التيسر فى تلك المدة واه أعل «التاسعة € قال الشيخ تت الدين فى شرح 
الممدة ” 5 بعضهم فى الشىء اليسير الذى جرت العادة تدائه 
ورده مم القرب هل يجب الوصية به على التضبيق والمور 
وكأأنه روعى فى ذلك المشقة وتال النووى فى شرح مسل قالوا ولا يكلف 
أن يكت بكل بوم محقرات المعاملات وجريان الآمور المتسكررة # العاشرة» 
استدل به من اعتمد على الط والكتابة فى جميم الآمور لآنه عليه الصلاة 
والسلام اعتمد الكتابة من غير زيادة عليبا فدل على الا كتفاء بها واستدل 
به من اعتمد الحط فى الوصية خاصة وبه قال مهد بن نصر المروزى من أمة 


الشافعية عملا بظاهر هذا الحديث وإن لم يعتمد الكتابة فى غيرها ونص على 
ذلك أحمد بن حنبل فقال من وجدت له وصية بخطه عمل بها لكنه قال أا 
ان كتب وصيته وختمها وقال اشہدوا عا فيها ل يصح لجعل أصمابه المسألة على 
روايتين وتال أبو حنيفة وااشافعى والهورلا يعتمد الخط ذلك وقالوامعنى 
قولهعليه الصلاةوالسلامووصيته مكتوبةأنهأشهد عليهبها فا«الذى يفيد ويعمل 
به وإما ذكر الكتابة لآن فيها ضبط المشهود به وحاصله أنهم بقولون بالمراد 
الكتتابة بششرطها ويأخذون إلشرط من خارج وقد قال الله تعالى (ياأيما الذين 
أمنوا شبادة بنك إذا حضر أحدك الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل مكم) 
الآسية فدل على اعتبار الشهادة فى الوصية بل على إشهاد اثنين وذلك يننى إشهاد 


اكوب 


(كتاب المت والتدبر وصحبة الماليك ) 


عن افع عن ابن مر أن رول اه شو قال « من أعدق شر" 
ا و لو اكات واوا E‏ 
واحد ويذنى الاقتصار على الكتابة والله أعل $ الادية عشرة» قوله ما حق 
امرىء كلذا وقع فى أصلنا من الأحكام. وهو ف الموطاً والكتب الستة بزيادة 
مسلم وكذا هوف أصلنا من موطا أي مصعب وتقدم عن ابن عبد البر أنه 
/ّ مختلف عن مالك فى لفظ هذا الحديث ولا فىإسناده ووصف المرء بالاسلام 
خرج مخرجالغالب فلا مفهوم لهأو ذكر للتبيبج لتقم المبادرة لامتثالة لما يشعر 
به من نی الاسلام عن تارك ذلك؛ ووصية الكافر جائزةما هو مذهب الأنمة 
الآريعة وغيرثم وحكاه ابن المنذرعن اججاع أهل العم الذين محفظ عم والمعتير 
فيمن نصح وصيته العقل والحرية فلا تصح وصية مجنون وعبد وفىصحة وصية 
الصى المميز خلاف جوزها مالك إذا عقل القربة ولم خلط واحمد بنحنيلإذا 
جاوز العشر وف رواية أخرى عنه إذا جاوز السبع وحكى عنه ابن المنذد إذا 
كان ابن اثنتى عشرة سنة ومنعها أبو حنيفةوهو أظهر قولى الشافعى وبه تال 
کۂ أصحابه وهى رواية عن أحد وعن الشافنى قول آخر ان 
وصيته صحيدة وأما المحجور عليه بالسفه فوصيته صحيحة عند الم ور 
ومنهم الغافعى « الثانية عشرة € الام هو الرجل والتعبير به خرج عفرج 
الغالب أيضا فلا فرق فىصحة الوصية بين الرجلوالمرأة وسواء كانت متزوجة 
أوغير متروجة أذزوجها أو لم يأذن واو كانت بكرا ول يأذن بها لايختاف 
المع بذلاك فانه محصيل قربة أخروية عند اتقضاء العمر فى قدر مادون فيه 
شرع والله أعلم 
9 باب العتق والتديير وصحية الماليك » 
( الحدري ث الأول )عن نافع عن ابن تمر أن رسول الله ا قال( مناعتق 


شركاله فى عبد فکان له مال يبلغ عن العبد قوم عليه قيمة المدل فا ءىش ركاه 
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مالم ے2 اعم مل 966 


لدف عبد فکال له. مال يبلغ عن العبد قوم عليه قية العدّل فاعملى 
شركاءه حخصصهم وأَعبقَعَليه اميد الا عق منة ماعتنوفرواية 
انع لی عتقه كله" إن كان له 1 ملع نه » وف رواية. للبخارى 


جم س ۵ 


(و جب عليه أن يعدقه كله “ إن" كان 72 مال" قد نه ) وف رواية 
له أعنيق' )وفرواية | له (فان کان مورا قوم عليه 3 7" 


> تر » كم 


وقال مسل )4 عتق ) ولا عن أَجُوب قال : لآ أد' ری قوله عت 
هزه ما عن قولا E‏ وا مسل عن كيت 
سعيد واد ال ا عن ارف وأ كر ا ى أنه شىء بقوله" نافع من 


وس كر 


قله ؛ وقال الشافمي إن الگا اخ لدیث د نينا ابوب ولو" 


حصصهم وأعتق عليه العبد وإلا عتقمنه ما عتق » (فيه) فوائد ف« الأول 4 
أخرجه اللأتمة الستة خلا الرمذى من هذا الوجه من طريق مالك وأخرجه 
الشيخان وأبو داود والنسائى من طريق عبيدالله ابن ۴ر بلفظ فعليه عتقه کله 
إن كان له مال يبلغ ننه وأخرجهالستة خلااينماجه منطريق أبوب السختيالى 
ولفظ البخارى فهو عتيق وف رواية أيوب هذه قال نافع وإلا فقد عتق منه 
ها عتق ةل ايوب لا أدرى أثىء قاله نافع أو شىء ف الحديث عن الى وكاو 
.وف أمظ لبي داود وكان نافع رجا تقل ققد عبن منه مأ عتق ورعالم قله وى 
روابة النمائى وأ كثر ظنی أنه شىء يقوله نافع من قبله وأخرجنه البخارى 
من طريق مومى بن عقبة ذكره من فتوى ابن عمر قال فى العبد أو الآمة 
وقال في آخر یبر ذلك عن اانبى ا ولیس فيه والا عتق مته ما عتق وذكره 
م ١‏ طرح تثريب سادس 
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استويا فى المفظ فَمَكَ أده لآ تلط به الزى لم شك قال وقد 
وافق مالكا فى زياد ذلك غير وزاد بعضهم رق منهما 
ر قأه والزى 6, بم مالكا على زيادتها من غير شك عبيذ الله بن مر 
٠‏ وجزير بن محازم كاف المجيحين وكذلكاسماعيل ابن أمية َه وتحينى بن" 
سعيد وراد الدارقطنى والتيبقى من رو اينهما ورواية عبيد الله بن 
عمر( رق منه مابقى ) وا-ادهنا جيد وقول أبن حزم: إنهاموضوعةة 
مکذوبة له تمل أحدا رو اها لائقّة ولاصعيف عفمردود عليه وكذا 


ٍ کم الطحاوئً ف رادها أسماعيل 1 عيل إن مززوق ق بقوله ر ليس مم نيقط 


ابخارى تعليقاو ا أنه ليس فى روايته وإلاغتقمنهماعتق وذكره البخارى. 
تعليقا ومملم مسندا من طرق عد بن عبد ا رحمن بن ابي ذئب وليس 
فيه وإلا عتق منه ماعتق وأخرجه البخارى وأبو داود مك طريق 
جورة بن أسعاء بدون هذه الزيادة اننا ولفظ البخارى فيه وجب عليه أن 
يعتق كله إنكان له مال قدر نهو( السق أبوداود لفظه قال إنه ,عى ملك 
واه البخارى تعليةا ومسل وأبو داود واانسائى مسن دا من طرق يحى 
ابن سعيد الآأنصارى وبين مسل أنه ذكرهتم اازيادة وقال لا أدرى أهو شىء 
فىالحديث أو تال افع من قبلةما فعل ابوب ول سق البخارى وأبو داود لفظه 
وأخرجه البخارى لعايقا و مسندا من طريق ا"#اعيل بن أمية بدونُ عذه 
الزيادة أيضا وأخرجه الشيخان من طاريق خرير بن حازم بهذه الزيادة وذ كزه 
البخارى تعليقا من طريق ابن اسحق ول سر تی لفظه كلوم وم أحد عشر عن 
نافم عن ابن تمر ورواء الدار قطنى ومن ماريةه البيوتى من طريق اسماغيل بن 


e‏ لد 


بر وابته فقد د كر ه ابن حبان فى الثقأت وروی عنه 8 واحدوم 
أرَ أحدا صُمْفّه وباق إسنادها ثقات ولابيبقى إذاكان لر جلشريك 
فى غلامه ثم أعتق تصيبه وهو حى أقيم عليه قيمةأعدل فى ماله ثم 
TIES‏ يوم المتق ولَيس ذلك عند 
الوت وللسائی من حدیث ان حمر وجابر « من أعتقعبدًا وله 
فيه رکا وله وفاه فو حر ویضمن تصيب شركائه بقیم هلا أسَا 


وا و ليس عليالمبد شىء قال ان عدى” e‏ أوىقؤلة. 


e‏ ے 2 ےه يم ہر ۶ ا ام 2 e‏ و 
ليس على "عبد ثى, غر الى معيد عن سلمان بن موی أه وابو معيد 


مرزوق الكعى عن يحبى بن أيوب عن عبيد الله بن تمر واسماعيل بن أمية 
e‏ نافع عن ابن تمر فذّكره وفيه وإلا عتق منه ماعتق ورق 
بتى قال الطحاوى اسماعيل بن مرزوق ليس ممن بقطع برواته 
وشيخه محبى العافة نی متکام فيه ورد عليه والدى رحمه الله وقال إسنادها جيد 
واسععيلبنمر زوق ذكرهابن حبان فىالثقات وروىعنه غير واحد ولمأرأحدا 
؛' ضعفه وهذا ليس مجرح فيه وأى تقد فرضته فهو لا يقطع برواته ولكنه لالم 
يمد للكلامفيه موضعا تنكام بعالم يقدحفيه وبيجىبنايوب امتح الام ةالمتة 

فى كتبرم وباق اسنادها ثقات انهى وتال ابن حزم فى الى أقدم بعضوم 
فزاد فى هذا الخير ورق منهمارق وفى موضوعة مكذوبة لانعلم أحدا رواها 
لاثقة ولاضعيف رلاجوز الاشتءال عا هذه صفته انتب وهو عجيب فقد 
عزات أا مروية وأنها من رواية الثقات ولم يقف ابن <زم على ماذ كر ناممن 
طريق الاارقءانى واليوتم ولكن ماكان يتبنى له المسارعة إلى هذه الجازفة 


۹1 


e~‏ 2 م 20 سے 
حفص بن غيلان وسلمان الا شدق er‏ وللشيخين من 
حاديث أ هر رة (مَن أعت 5 مقي ل وا تائم ا 


۾“ سے 2ے ° سے © 


كان له ر“ فانم يكن له مال استسعي المبد غر مش قوق عَلٍ) 


حم ار لماه 


9 م وفرواية له (فإن 9 یکن له مال ل قوم عليه اليد قيمة 
عد لم ٠ as‏ الىل يعت ق غر مشقوق )سای 
( واساسعى ف قيمته لصاحيه )وللبييق ( اساسى المبدفى من رقبتم 
ول يد ا مسل ف رواية ا ء بل قال يضمن وقال اببخارى 
( اسه عليه ى ماله إن كان له مال وإلا” قوم عليه فلستّسعى به 


ولكنها شنشنته وبها بتک ر عليه وقد ذكر الشافعىهذه الريادة بغير إسناد وذلك 
بدل على أنها أصلا ودواه البييقى من دواية أني حذيفة عن تمد بن مسل عن 
أيوب بن مومى عن نافع عن ابن مر بلفظ إذا كان للرجل د شرك فى غلام ثم 
أعتق. نصيبه وهو حى أقيم عليه قيمة عدل فى ماله نم أعتق نم قال البيهقى 
هكذا' قال عن مد بن مسلم وقد أخبرونا عن زاهر بن أحمد العقبة أن بوالقامم 
البغوى ثنا داود بن مر الضى ثنا مد بن مسل الطائقى عن مرو بن دينار عن 
:ابن عمر قال قضى رسول الله یا يما عبد کان فيه شرك وأعتق رجل 
نصيبه قال يقام عليه القيمة يوم بعتق وليس ذلك عند الموتقال زاهر وليست 
هذه الامظة ىكل حديث وأخ رجه الشيخان وابو داود والنسائى من طريق 
مرو بن .دار ء ن سالم عن أبيه بلفظ من أجتق عبدا بين اثنین فا نکان موسر 
قوم عليه ثم بعتت لظ البخارى ولفظ مسل من أعتق عبدا ببنه وبين آخر 
قوم عليه فى ماله قيءة عدل لاز كبن ولاشظط تمأعتق عليهفىماله إذا كان 


لعف نع 


غير مشقوق عليه )وف رواية 7 من أعتق ا فعبدأعتق 
کله إن كان له مال وفى رواية له (مَنأعتق سبوب فيه 
خلاصه ف ماله فانل يكن له مال قوم المماوك قيمَة غدل فاستسعى 


غير مشقوق عليه ) وف رواية لار طن واللطالى والبييق 


وفصل السعابة” من ن المحديث وحهلبا من ل فاده وقد 0 


ل © لمم 
ما 


س اميم 
أ ا مدرحة ل المديث اسای وابن امنذزر وابن خزرعه 


.اه نت تي اسه 8 ل[ ^ ° ص سے ٌه بيو 
وأبوعلى النيسابورى والد رقطى واخاطا 3 واأميبق والله اعم 


مورا ورواء هسم وأبو داود والترمذى والنسائى من طريق الزهرىعنسا / 
عن أبيه بافظ من اعتق شركاله فى عبد عتق مابتی فی ماله إذاكان له مال 
يبلغ تمن العبد #الثانية© فيه أن من ملك حصة من عبد فاعتق تى تلك الحصة التى 
يعلكها فكان موسرا بقيمة الباق عتق عليه جيم العبد وقوهت عليه حصة 
شريكه فدفع اليه تمنها وصاز هو متفردا بولاء العبد ثم هل يعتق حصةشريكه 
عليه فى الال أولا يعتق الا بأداء القيمة لفظ هذه الرواية محتمل لله ذ كر 
إعتاق جيع العبد معطوفا على التقويم واعطاء الشريك حمسته بالواو التى لا 
دلالة ها على الترثيب ورواية أيوب ان نافع عن أبن مر تقتفضى 
العتق فى الحال فان لفظها فى صحيح البخارى (من أعتق نصيبا لهفى ملوك أوشركا 
له فى عبد وكاق 4 من الال مابلغ قيمته قي بقيمة العدل فو عتيق) وزواية سالم 
عن أبيه تقتضی ى أنه لا د بعتق إلا بأداء القيمة فان لفظہا كا تقدمفان كانم ومبرا 
قوم عليه ثم يعتق فرتب العتق على التقو بم بم لکن قد يقال لا يلزم من ترتيبه 
على التقويم ترتيبه على أداء القيمة فان التقويم معرفة قيمته ثم قد يدفم القيمة 
وقد لا يدفعها وإن لم يكن موسرا بقيمة الباقى عتق عليه ذلك القدر خاصة 
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واستمر الباق على رقه وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة على أقوال ( أحدها) 
هذا وانه , يعتق جنيع نى المال فيا إذا كان المعتق موسرا بقيمة الباق وهذا 
أصح الاقوال فى مذهب الشافعى وبه قال اد واسحاق وبعض المالكية 
وذ كر ابن جزم أن أجمد واسحق سكتا عن المعسر فا سمعنا عنهها فيه لفظة. 
قال أصحابئا ولو أعسر | تق بعد ذلك استمر تفوذ العتق وكانت القيمة دينا 
فى ذمته ولو مات أخذت من آرکته مان ل یکن له رک ضاعت القيمة واستمر 
عتق جميعه قالوا ولو أعتق الشريك نصيبه بعد اعتاق الأول عب إن إعتاقه 
لغوالانه قد صا ركاه حرا (القول الثاني) كالذى قبله إلا أنه لا , يعتق إلا بدفم 
القيمة فاو أعتق الشريك حصته قبل أن يدفم المعتق القيمة تفذ عتقه وهذا 
هو المشبور من مذهب‌مالك وهو قول للشافعي وبه قال هل الظاهر ما حكاه 
النووى فى شرح مسل وفيه نظر فان ابن حزم منهم قال بالأآول فيا إذا كان 
موضرا وقال ابن حزم بعد نقله هذا القول عن مالك بزيادة تفاريع مانمم هذا 
لقو للأحد قبله (الثالث) انه إن كان المعتق موسرا يخير شریکه بين ثلاث 
اور إن شاء استسعى العبد فى نصف قيمته وإن شاء أعتق نصيبه والولاء 
بی ) وإن شاءقوم نصيبه على شريكه المعتق مرجع المعتق بما دفع المشربكه 
على العبد يستسعيه فى ذلك والولاء كله للمعتق وبهذا قال أو حليفة ڳا حكاه 
النووى فى شرح مسل لکن الذى فى كتب أصحابه ومتها المداية فيا إذا كان 
المعتق معسرا مخير الشربك بين استسعاء العيد وبين إعتاق نصيبه و ڪذاحکاه 
عنه ابن حزم الظاهرى دا قول رابع وقال ابن خزم بتد ته عه ما : 
أحدأ من أهل الاسلام سبقه إلى هذا التقسيم (الحامس) أنه إن كانموسرا عتق 
عليه جیعه بنفس الاعتاق ويقوم عليه نصيب شرركه بقيمته يوم الاغتاق فان 
كان معسرا استمعى العبد فى حمة الشريك وبهذا قال ابنشبرمة والاوزاعى 
والثودى وان ابی ليلى والحسن بن حى وأبو يوسف وعد ب نالحمن واضحق | 
داقر وهو وواءة عن اسح رن مسقن ورو وين ا المسيب أنه 


حكاه عن ثلاثين من الصحابة ول يصح عنه وحكاه ابن حزم عن أبي الزناد 
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وابن أي ليلى وأ قالا معنا أزن عمر بن الحطاب تكل سغض' ذلك 
ومن سلياتف بن يسار أنه قال جرت به اسنة وابراهيم النخعى واد 
اہن أني سليان والشعبى والحسن البصرى والزهرى وابن جرج ثم اختلن 
حؤلاء فقال ابن شبرمة وابن ا لیلی مرجع العبد على معتقه يما أدى ف سعايته 
وتال أبو حنيفة وصاحباه لايرجع فبذا (مذهب‌سادس) ثم هو عند أي حنيفة 
أفى مدة السعاية زل المكاتب وعند الأخرين هو حر بالسراية فبذا ( مذهب 
سابع) (النامن) أنه ينفذ عتقه فى نصيبه ولا شىء عليه لشريكه إلا أن يكون جارية 
رائعة تراد للوطء فيضمن ماأدخل على شریکه فیا من الضرر وهذا هو قول 
عثيان التى ‏ الثالثة € أنه يعتق الكل وتكون القيمة فىبيت المال وهذا محكى 
عن قول ابن سيرين وذكر النووى أن هذين القولين فاسدان مخائفان لصريح 
الأحاديث مردودان على قائلب| © الرابعة 6 أنهذا ا لحك للعبد دون الأماء 
وهذا محى عن اسحق بن راهويه قال النووى وهذا القول شاذ مخالف للعاماء 
كافة انتهى وقد عرفت فيا تقدم أن فى صحيح البخارى ذكر الأئمة فى هذا 
.السك فى فتوى ابن حمر وى آخره يخبر ذلك عن النى جيس فصار. ذلك 
مرفوعا ودوى الدار قطنى من رواية عبد الرحمن بن يزيد بن :يم عن الزهرى 
عن فافع عن ابن مر قال قال رسول الله يي من کان له شريك فى عبد أو أمة 
فأعتق ذصیبه‌فان‌عليه عتق ما بتى فى العيد والا هة من حصص شركائه عام قيمة 
عدلو بۇ دی إلى ش كاه قيمةحصصېم وبعتق العبد والامة إنكان فى مال المعتق 
يقيمة حصص شركائه ورواه الدار قطنى أيضا من رواية صخر بن جو رة عن 
نافع عن أ أبن تمر عن رسول الله ميل أنه قال فى العبد وال مة الحديت وأيضا 
هقد ذكر ابن حزم وغيره أن لفظ العبد فى الاخة يتناول الاامة فلا يحتاج إل 
التص ريح بذ كر ها و أصرح من ذلك فىتناولالأمة افظ الرواية الأخرى من أعتق 
شركا له فى تماوك وهى فى الصحيحين بل لولم يتناو لا لفل العبد ولا المماوكولا 
ورد فيها نص خصو صپا فالحاقها ففذلك بالعبد من القياس ١|لى‏ الذى لا ينكر قال 
إمامالرمين إدرا ككونالاً مة فيه كالعبد حاصلللسامم قبل التفطن لوجه المع 


ساو و کاس 


( الحادى عشر ) أنه يقومعلى المعتق و بعت قعلي ه كله مطلقا فان کان موسر 
أخذت منه القيمة فى الحال وإن كان معسرا أدى القيمة إذا أبسر ويبذا قال 
زفر وبعض البصريين وحكىابن حزم إطلاق تضمين المعتتق عن مر وابن مسعود 
وعروة بن الزيير وقال إنه لايصح عن حمر .وان مسعود وح أبن 
العربي الاجماع على ابه لايقوم على المعسر ( الثاني عشر )أنه إن كان موسرا 
قوم عليه نصيب شر كه »وان كان معسرا بطل عتقه فى نصيبه ايضا فبتی العبد 
كله رقيقا کان حكاهالقاضئ عياض عن بعض العلماءو قال الذووى انه مذهب باطل 
(الثالث عشر) أنه لا يعتق نصيبالمعتق موسر كان أومعسراوببذا قال رنيعة 
ابن أي عبد الرحمن قال النووى وهذا مذهب باطل مخالف للاحاديث الصحيحة 
كلها وللاجاع (الرابع عشر) أنه ينفذ عتق من أعتق ويبقىالشريك الآخر 
على نصيبه قعل فيه ما شاء حكاه ابن حزم عن عمر بن الطاب وعطاء ن ای 
رباح وسمرو بن ديناد والزهرى ومعمر: وربيعة(الحامس عشر) أن شريكه بالميان 
إن شاء أعتق وإن شاء ضمن المعتق حكاه أبن حزم عنسفيان الثورى والليث 
أبن سعد وعن تمر رضى الله عنه إلا أنه قال إنه لا يصح عنه اعا المتحيحعنه 
ماتقدم وهذا قريب م) تقدم عن أبي حنيفة إلا أن ذاك فيه زيادة خصلة ثالئة 
وهی استمعاءالعبد(السادس عشر) أن العبديستسعى ف الباق مو شرا كان المعتق أو 
معسر اذ كر ه عبد الرزاقعن جريجعنعطاء وقالابن جر بجهذا أولةولى عطاء 
رجع الى ماذكرت عنه قبل(المابم عشر) أنه اذاكان المعتقمعسرا فاراد العبد 
أخذ نفمه بقيمتهفهوأوى. بذلك ذكره عبد الرزاق عن ابنجريج عن عبداث. 
ابن أب يزيد #الامسة#قد عرفت مما تقدم أن مذهب مالك والشافعى وأجمد 
فالمشهور عنه انكارالاستسعاء و أن مذه بأ ي حنيفة القو لبهفى اللة فالا ولون 
تمسكوا بقوله فى هذا الحديث والاعتق منه ماعتق أى ولا يكن له مال يبلغ 
تمن العبد فآنه يعتق ماعتق بالاعتاق ويستمر الباتى على الارقاق کا صرح به فى 
تلك الروايةالتىسقناهافى الفائدة الا ولى وأنا بن حزمأ نكر هاوقد قدح بعضهم فى 
صحة قوله والاءتقمنه ماعتقمرفوطا فان هذه الزيادة لريدكرهاموسى بن عقبة 


با 


والليث بن سعد وابنأبيذئبٍ وجويرة بنالعاصى واسماعيل بن أميةولماذكرها 
أيوب المختياتى ويحى بن سعيد ترددو! هل هى فى الحديث أم من قول نافم 
بل قال ابوب فى رواية للنسأى: أ كثر ظنی أنه شىء يقوله نافع من قبله ولهذا 
قال ابن ضاح ليس هذا من کلام النى مش وجواب ذلك أنه قد ذ كرهابالجزم. ‏ 
مالك وعبيد بن عمر وجرير بن حازم وروت أيضا عن ا“ماعيل بن أميةويحى 
ابن سعيدم تقدم ومن حف ظحجة على من نسى ومنجزم حخة عل من رددوطذا 
قال ابن حزم لما ذ كر هذا الكلام مع أن الموافق لمذهبه صحته لانه قول 
بالسعاية: لسنا نلتفت إلىهذا لانه دعوى بلا دليل ؤقال الغافي لا أحسب مالا 
بالحديث ورواته شك قأزمالكا أحفظ لحديث افم من أيوب لآنه کان ارم له 
من أيوب ولمالك فضل حفظه لحديث أصحابهخاصة ولو استوياق الحفظافشك. 
حدما فى شىء لم يشك فيه صاحبه لميكن فى هذا موضع لان بغلط به الذى 
لم يشك إا يغلط:الرجل بخلاف من هو أحفظ منه أو يأنى بشىء فى الحديث 
يشركه فيه من ل يحفظ منه ما حفظ منه م عدد وهو متفرد وقد وافق مالكا 
فى زيادة ذلك یعی غيره من اسا وزاد فيه عضوم ورق منه مارق 
انتھی واف ذلك البيبتى بقول البخارى أصح الاسانيد كلها بلك عن نافم عن 
ابن جمر وبأن عبدا رحن 0 لايقدم على ملك أحداً وان عمان بن 
سعيد الدارى قال قلت ليحى بن معين مالك أحب اليك من نافع أم عبيد الله 
ابن مر قال مالك (قلت) فاو ب السختيانيقال مالك وقال القاضى عبان ماقاله 
مالك وعبيد الله العمرى أولى وقد جوداه وھا فی نافع أثبت من 5 عند 
أهل هذا الشا نكيف وقد شك أبوب فيه انتهى وتقل ابن العرجيعن الخالفين 
أن قوله عتق منه ما عق من قول ابن مر ثم قال ورجح اتات الحدث . 
المأمونون على الدين أن حديث ابن عم ركله من قول اني جس ونال ابن 
حزم لیس فى قوله عتق منه ما عتق دليل على حك ا مسر صلا بل هومسکوت. 
عنه فى هذا البر ولاشك فیأنه قد عتق منه ماعتق وبقى حك المعسر فوجب 
طلبه من غير هذا الخبر وقد دل.عليه حديث الاستسعاءالذى سنحكيه انتبى. 
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وهو عجيب فانه عليه الصلاة والسلام ذڪر هذا الك وهو عتق ما عتق 
مشروطا بأن لايكون له مال يبلغ نمن العبد فدل على أن المراد الاقتصار 
ش على عتق ماأعتقه واستمرار الباق رقيقا ولوكان المراد الاخبار بعتق ما عتق 

مع المسكوتعن الباق م يشرط ذلك فانه حاصل مع اليمار والاعسار وهو 
ضا و اضح لا فائدة فى الاخبار به بلفيه برودة إيصانعنها كلام آحاد الفصحاء 
فكيف يكلام أفصح الق وأبلغهم عليه الصلاة والسلام إالمادسة€ واستدل 
القائل بالاستسعاء بما رواه الاعة الستة من طريق قتادةعن النضر بن أنس عن 
بشير بن نبيك عن ابی هريزة عن النبى وي قال من أغتق شقيصا من ملوك 
فعليه خلاصه فى ماله فان لم يكن همال قوم امملوك قيمة عدل ثم استمعىغير 
مشقوق عليه وفى لفظ سل فى المماوك بين الرجلين فيعتق أحدها بأن يضمن 
وفى لفظ له من اعتق شقيصا من مماوك فهو حر من ماله وفى لفظ لآني داود 
ش والنسائى ثماستسعى لصاحبه فى قيمته غير مشقو شقوۆ ق عليه ثم قال أ بوداود رواه 
روح بن عبادة عن سعرد بن ألى عروبة لم يذّكر السعاية وكذا بين اللرمذى 
الاختلاف فيه وأن بعضهم ذكر السعاية وبعضهم لم يذّكرها وأجاب أصحاينا 
وغيرم عن هذا الحديت بأجوبة(أحدها) أنالاستسعاء مدرجفالحديث ليس 
من كلام النى رة وإنما هو من كلام قتادة وقد رواه الدار قطنى والحطاني 
والببهتى من دواية مام بن يحى عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن بيك 
عن أي هريرة أن رجلا أعتق شقصا من ملوك فأجاز البى جك ةعتقه وغرمه 
ةة نه قال قتادة إن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عايه فنى هذه 
الرواية فصل السعاية من اديت وجعلبامن قول قتادة وقد ذهب إلى هذا 
غير واحد من الآتمة قال النسأء ى فى سننه الكلام الأخير بعى الاستسعاء من 

قول قتادة بلعغُى أن هاما روى هذا الحددث فحعل هذا الكلام من قول 
قتادة ورواه الدارقطى من طريق شعبة عنقتادة بدون ذكر الاستسعاء ثم قال 
وافته هشام الدستواتي لم يذكر الاستسماء وشعبة وهشام أحفظ من دواه 
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عنقتادة ورواه مام فجعل الاستسعاء من قول قتادة وفصله من قول 
النى بش ورواه ابن أبى عروبة وجرير بن حازم عن قتادة فجعلالاستسعاه . 
منقول النى ية واحشبه) وما فيه لخائفة شعبة: وهشام ومام إياهماثم قال 
معت النيسابورى يقولما أحسن مارواه مام ضبطه ففصل بين قو لالنى كلاق 
وبين قول قنادة وفهم والدى رحمه الله أن اليسابورى هذا هو أبو على 
النيسابورى شيخ الماک والظاهر أنه وبکر النيسابورى فان الدار قطی روى 
رواية مام التى فيها فصل السعاية وجعلها منكلام قتادةعن أَبى بكر النيسابؤرى 
ثم قال معت التيسابورى فى الكلام المتقدم فالظاهر أنه أرادشيخه الذى 
روى عنه تلك الرواية وقد صرح القاضى عياض ف نقله عن الدارقطنى بتكنيته 
أبا بكر وتال الحطابى فى معالم السان هذا الكلام لايثبته أ كثر أهل التقل 
مسندا عن النى ية ويزعمون أنه م نكلام قتادة وأخبرنى الحسن بن يحبى 
عن ابن المنذر قال هذا الكلاممن فتيا قتادة وليسمنمان الحديث ثم استدل 
ابن المنذر برواية مام وقال فقد أخبرها أن ذكر السعاية من قول قتادة قال 
وألمق سعيد بن ألى عروبة الذى ميزه هام من قولقتادة -خعلهمتصلابالحديث 
ثم حكى الحطاب يكلام أبى داود فى الأختلافنذكرالسعايةق هذا الحديث ثم 
قال قال عدبن |سمعيل روادشعبة عن قتادة ولم يذكر السعاية واضطرب سعيد 
ابن أبى عزوية فى السعاية مرة يذحكرها ومرة لا يذكرها فدل 
على أنها ليست من مين الحديث عنده وإغا هى من كلام قتادة و تفسيره 
على ما قال هام وبينه ويدل على حة ذلك حديت ابن عمر انتهى وقال البييق 
وأما الشأفمى رجه الله فانة ضعف أمى السعاية فيه بوجوه ( مها ) أن شعبة 
وهشاما الدستوالي رويا هذا الحديث عن قتادة ليس فيه استسعاء رها أحفظ ' 
(ومنها) أن الشافعى سعم بعض أهل البصر والتدين والعلم بالحسديث يقول لوكان 
سعيد بن عروبة فى الاستسعاء منفردا لايخالفه غيره ماكان نايتا قالالبيهسق 
ولعله إنما قال ذلك لان حديث بفير بن بيك عن أي هريرة يقال أنه مرن 
كتاب وقد روى عن بشير أنه قرأ ما تب على أبى هريرة فليس فيهمايوهن 


حديئه ويمحتمل أنه إها قال ذلك لان سعيدا ينفرد به والحفاظ يتوقفون فى 
إثبات ما.ينفرد به سعيد لاختلاطه فى آخر مره وقد وافقه غيره:فى رواية 
الاستسعاءأوقال ذلك لان إسناده مختلف فيه فأكثرع رووه عن قثادة عر 
النضر بن أنس عن بشير بن هيك عن أى هريرة وروأه معمر وسعيد بن بشير 
عن قتادة عن بشير ليس فيه ذكر النضر بن أنس وكذلك هوف إحدى الروايتين 
عن هشام وقيل عن قتادة عن مومى بن أنس عن بشير وقيل عن بشير عن 
جابر بن عبد الله وكل هذا وم والقول قول الأأكثر قال البببتى والذى يوهن 
أعى السعايةفيه رواية هام بن حى حيث جعل الاستسعاء منقول قتادة وفصله 
من كلام النى م نم روی عن عبد ال رمن بن مبدى أنه قال أحاديث هام 
عن قتادة أصح من حديث غيره لآنه كتبها إفلاء وعن #بى بن سعيد قال 
شعبة ة أعلم الناس بحديث قتادة ماسمع منه ومالم يسمع وهشام أحفظ وسعيد 
أكثرقال البييق فقد أجع شعبة مع فضل حفظه وعامه ام 
وشام مع فضل حفظه وهام مع صحة كتابه وزيادة معرفته بالیس مرن 
الحديث على خلاف ابن أي عروبة ومن وافقه فى إدراج السعاية فى الحديث 
وف هذا مايشكك فى ثبوت الاستمعاءفی هذاالحديث قال والذى بدل على أن 
الاستسعاء منفتيا قتادة أن الأوزاعىسثئلعنصورة منذلك خكى هذ الافتاء 
عن قتادة (ومنها) تي قال قيل لمن حضر من أهل الحديث لواختلف نافم 
عن ابن تمر عن النى ا وهذا الاسناد أب كان أثبت قال نافع عن أبن تمر 
عن النى مكل قال الشافعى فلت وعلينا أن نصير إلىالاثبت من الحديثين قال 
نعم قال البييق مع حديث نافم حديث ممران بن حصين بأبطال الاستسعاء ثم 
الالبهتقى وروىعن الحجاحبن أ رطاة عن افع عن ابن مرف المعابة وهو منكرعنه 
“مروى باسناده عن ألى خيثمةقال ذكرت أن وخلف 0 لعبدال رجن بن 
مبدى حدديث. المجاج من افع عن ان ممران اې طا ففی أن العبد إذا 
كان ين أثنين فأعتق أحدما نصيبه أن الذى ل بم بعتق إن شاء ضمن الممتق 


سوس 


القيمة نان م يكن عنده استسعى العبد غير مشقوق عليه تقال عبدالر ن وهذا 
من أعثم الفرية كيف يكون هذا على ما رواه الحجاج عن ناف عن ابن مر 
وقدرواه عبيدالله ن عمر وليكن فى آل مراثبت ت منه ولا أحفظ ولاأوئق 
ولاأشد تقدمة فى عم الحديث فى زمانه فكان يقالإنهواحد دهره فى الحفظ 
ثم تلاه فى رواية مالك بن أنس وم يكن دونه فى المنفظ بل هوعندناف الحفظ 
والاتقان مثله أو أجم منه فى كثير من الأحوال ورواه أيضايحى بن سعيد 
الانصارى وهو من أثبت أهل المدينة وأصحهم رواية رووه جبيعا عن نافع 
عن ابن عمر عن النبى وي أنه ةل من اعتق نصيبا أوشتيصا فى عب دكلف 
عتق مابتی إن کان له مال فان لم یکن له مال فانه يعتق من العبد ماأعتق وقال 
إن عبد البر اتفق شعبة وهشام وهام على ترك ذكرالاستسعاء فى هذاالحديث ` 
والقول قوم فى قتادة عند جيم اهل الملم فى الحديث إذا خالمبم فى قتادة 
غير ثم قال وليس أحد فى اة فى قتادة م لشعبةلانهكان يوافقه علالاسناد 
والمماع وهذا الذى ذكرت لك قول جاعة أهل امل بالحديث وقال القافى 
أبو بكر بن العربى اتفقوا على كر الاستسعاء ليسمن قول الدي رة وإما 
هومن قول قتادة وصوب ألقاضى عياض أنهمن قولقتادة وحكى عن الأضيلى 
وابن القصار وغيرهما أرن من أسقط المعاية مر الحديث أولى 
من ذكرها وقدورد التصرب بتنى الاستسعاء فمارواه النمائى ال أخبرلي مرو ٠‏ 
ابن عمّمان عن الوليد عن حفص وهو ابن غيلان عن سلمان بن مو سی عن نافع 
عن ابن شمر وعن عطاء عنجابر أن رسول الله يبي قال من أعتق عبدا وله 
فيه شركاء وله وظء فهووحر ولضمن أصيب شر كاه بقيمته ما أساءمن مشا ركهم 
ولیس على العند شىء ورواه البيوقى من طريق ابنعدىعن الحسن عنسفيأن 
عنصفوان عن هال ثنا الوليد بن مسلثنا أبو معيد وتال ابن عدىقوله ليس 
عل العبد شىءلا برويه غير ابي معيد وهو حفص بن غيلان عن سلياتف نن 
مومي قال والدى رجه الله وأبو معيد حفص بن غيلان وسلمان بن الأشدق 


ا 


وثقبا الجهور انى وهو لضم الميم وفتحالعين المبملة وإسكان الياء المثناة 
من نحت (الجو اب الثانى) قال بعضهم ليس معنى الاستسعاءمافيمهمئه ا جہور 
وهو أن العبد يسكاف الا كتساب والطلب حتىيحصل قيمة نصيب الشريك 
الآخر وإعا معناه أن بحرم سيده الذى لم يعتق بقدر ماله ذنه من الرق ولمذا 
قال غير مشقوق عليه أى لايشق عليه بأن سكلف من الخدمة فوق حصة الرق 
فعلى هذا تنفق الأحاديث ولا يكون بينها اختلاف لكن يرد هذا قوله فى 
رواية لاي داود والنسائى فى قيمته(الجوا بالثالث) قال البيبقى إن ثبت حديث 
المعاية ففيه مادل على أن ذلك على الاختيار من جبة العبد انه قال غير مشقوق 
عليهوف الاجبارعابه وهو يأباه مشقة عظيمة و إذا كان باختياره ل سكن بينه 
وبين سائر الأخبار مخالفة وقال القاضى أبو بكرين العربى بعد ذكره ارجيح 
اسقاطة السعاية منجبة ابر وأمامدرك النظر فضعيف من جبة أبي حنيفة 
لآن الاستمعاء حكتاءة والكتاءة عندنا وعنده لامجب وإ ن كان المد قادرا 
عليها ومال الشيخ تقى الدينفى شرح العمدة إلى العمل بحديث الاستسعاء وقال 
أخرجه الشيخان فى صحيحيه| وحسبك بذلك فقدةالوا إن ذلك أعلا درجة 
ألم حيح +والذين ليقو لوابالاستسعاءت للوافىتضعيفه بتعليلات لإيمكنهم الو اء 
يعثلها فى المواضع التى محتاجون إلى الاستدلال فيها بأحاديث ترد عليبا بمثل 
تلك OE‏ ةل والنظر بعد الحم بمحة الحديثمنحصر فى تقديم إحدى 
الدلالتين على الاخرى أعنى دلالة قوله عتق منه ما عتق على رق الباقى ودلالة 
استمعى على ازوم الاسآسعاء فى هذه للالة وااظاهر 'رجبح هذه الدلالة على 
الاوك اتبى ل السابمة € قوله من ع أعتق شرا کسر الشين هو ععنى قوله 
فى دواية أخرى شقصا وهو بكر الشين أيضا وةل ااشةيص أيضا بزيادة ياء 
وهو النصيب قليلاكان أو حكثيرا وااشرك ى الأصل مهدر أملق على 
متعلقه وهو المشترك ولابد من إذمار : أى جزء مشترك لأن المشترك فى 
الحقيقة اللجلة وأخرج به ماإذا كان مالكا لعبد كمال فأعدق لعضه فانه بعتق 
جيعه مطلقا لمداذفة العتق ماكهوهذامذهب مالك والشانعى وأحمدواجبود 


/اء لإ 


وقال أبو حنيفة يستسمى فى بقيته لمولاه ما قال فى ا مدرك وخالفه الناس فى 
ْ ذلك حتى صاحباه وذكر النووى أن العاماءكافةعلى الأول «اتفزد أبو حنيفة 
ْ قول ثم قال وحكى القاضى ع اض أنهروى عنطاوس ودبيعة وحمادوروايقعن. 
الحمن كقول أبي حنيفة وقال أهل الظاهر وعن الشعى وعبد الله ن الحمن. 

۰ العنيزى أن لارجل أن د يعتق من عبده ما شاء انتبى وفهاتقله عن هل الظاهر 
نظر فقد قال ابن حزم + بعتق الميع فيها | إذا کا ن کله ملو کا له كقول ال#بور. 
ولم ينقل عن أحد من أصحابهم مايخائفه وقال . «أنعل لآلى حنيفة متقدما قبله: 
وقال أبو بكر بن العربي فى هذه ااسورة العج ب كل العجب ماقال عاماؤنا إن. 
مات مشاقصه عتق بقيته وإلافقد عتق منه ماعتق قاله مطرف وابن الماجشون. 
عن مالك وكيف يكمل عليه مع الشريك قضاء جزما ويم بسراية العتق. 
ولابسرى العتق بنفس القول هنا اتنبى ‏ الثامنة © خرج بقوله أعتقما إذا 
أعتق عليه قهرا بأن ورث بعض من يعتق علبه بالقرابة فانه , عتق ذللك القدر 
خاصة ولاسراية وببذاصرح الفقباء ممل أصحاينا وغيم وعن امد رواءة: 
بخلافه « التاسعة € وخرج به أيضا ما إذا أوصى باعتاق نصيبه من عبد بعد 
موته فانه يعتق ذلك القدر ولاسراية وذلك لان المال ينتقل إلى الوارث ولصير. 
اميت معسرا بل لو كان كل العبد له فأوصى باعتاق بعضهأعتق ذلك البعشولم 
لسر وبهذاقالالجبوروعند ا مالكبة قول أنه يقو مف ثلثه ويجعل موم راعدالوت ` 
«العاشرة#قوله فکان له مال يبلغ تمن العبدأى عن ية العبد أما حصته فبو 
٠‏ موسر بها لملكه لہا فيعتق على كل حال قال أصحابنا وغيرم ويصرف فى 
من بقية بقية العبد جيع مايباع فى الدين فيباع ممكنه وخادمه وكل ما فضل عن 
قوت يومه وقوث من تازمه تفقته ودست توب يلبسه وسکنی يوموقال اشوب 
منالمالكية بباع من الكسوة مافضل ۴ا يواريه لصلاته (الحادية عشرة#افلو کان 
له مال لكنهلا سام : عن بقية العبد فبل يعتق من بقية اأعبد بقدر ماعلك أولا 
عمتق من “بقيتاشىء قال بعض الشافعية لايسرى لآنه شىء لايفيد الاستقلال 
فى ثبو ت أحكام الأحرار تال أكثرم أنه يسرى إلىالقدر الذى هو موشربه 


تناس نهد ش 


تنفيذا للعتق بحسب الامكان وهذا الثانيهو الأصح وعليه نص الشافعىف الام 
وهو مذهبالمالكية #الثانيةعشرة# قوله قوم عليه قيمة العدل بفتح العين 
أى بلا زيادة ولانتقص وهو معنى قوله فى روايةسالمعن أبيهولا وك سولاشطط 
والركن يمتح الواو وإسكان الكاف وبالسينالمهملة النقص و الشطط بفتح الشين 
المعجمة بعدها طاء مبملة مكررة ال جور وفيهٍ إثبات التقويم والآخذ با يقوله 
أهل المعرفة بالقيمة و إن كان ظناو مخمينا مع أناصضل الشهادة ادق باليقين 
لکن اغتفر ذلك ف التقويم للضرءرة © الثالثة عشرة € استدل به ابن عبدالبر 
على أن من الف شا منالميوان اوالعروض اتىلاتكالولاوزنفعليه قيمته 
لامثله قال و قال مالك وأضحابة قال وذهب حماعة من العاماء مم الشافعى 
وداود إ[, أن القيمة لابشَدى بها الاعند عدم المثل وماحكاه عن الشافعى من 
غمان المتلف الذى لايكال ولايوزن بالمثل مردود فلم بقل الشافعى بذلك وإنما 
ضمنه بالقيمة کا دل عليه هذا الحديث وإغا أوجب اصحابنا الفمان بالمئل 
ولو صورة ف القرض فما فى با بالاتلانات فلا والله أعل #الرابعة عشرة#قوله 
فأعطى شر كاءة حصصهمأى إنكانلهشر كاء فأ نكان له ژر يكواحد أعطاهجيم : عن 
الباق 3 شر كان أعطاها والعطية هنا على قدر الملك بلاشك فاو كان للمعتق 
النصف وهو موسربالباقولهشريكان لا حدها الثلث والأخرالسدسكان المدفوع 
بينهماأثلاث و إلا اختلف المالكية ى عكسذلك وهو أن يعت ق كل من صا حب الثلث 
والسدس حصته وهما مو سران فېل يقوم عليهما نصيب صاحب‌النصف بالسوية 
أويكون ذلك على قدر الحصص حتى يكون التقؤيم عليهما أغلاثا والصحيح 
عندم الثانى واللاف عنذ المناللة والصحبح عندثم الأول وهو نظير 
الحلاف فى الشفعة إذاكانت لاثنين هل بأخذا ما بالسوية أوعلى قدر الملك 
واللاف فى ذلك مشہور والصحيح عند الكل أنه على قدر الملك والله أعلم 
#الخامسة عشرة ظاهره أنه لافرق فذلك بين الصحيح والمريش ولو مرش 
الموت بناء على العموم فى الاحوال وهو المعتمد وبه قال الشافغية إلاأنهم 
خصوه فى مرض الموت با إدا وسعه اللاث لث تصرف المريض ف الثلث 
"كتصرف المبحيح فى جميع الال وغن اد وابن الماجشو ن انه لاتقويم فى 


سب 8ه السب 


وَعنجا بر قال . د يام الي يلوعدا مدير قاشتزاه” ابن النحام 


ال اي اا 0 
المر ض #المادسةعشزة#وظاهره أيضا أزلافرق بين أن يكو نالمعتق والشريك 
والعبد مسامين أوكفارا أوبعضهم ممامين وبعضهمكفارا ويدقال الشافعية وعند 
المنابة وجبان فيا لوأعتق الكافر شر کا له فى عبد مسل هل يسرى عليه أملا 
وتال المالكية إنكانوا كفارا فلا سراية وإن كان المعتق كافرا دونشريكهفبل 
بسری عليه ام لا فيا ! إذا كان العبد مساما دون ما اذا كان كافرا ثلاثة ئة أقوال 
وإن كانا كافرين والعبد مساما فروا يتان وإن كان ا معتق ماما منرىعليه بكل 
حال «9السابعة عشرة» وظاهره أيضًا تناول ماإذا تعلق .عحل المراية حق لازم 
بأن :يكون نصيبالشريك مرهونا أومكا 5 أو مديرا أومستو لد باناستولدها 
وهو معسر وف ذلك عند الشافعية خلاف :والأصح عندم السرابة فى المرهون 
والمكاتبوال مدبر دون المستولدة لعدم قبوطا تقل الملك 9 الثامنة عشرة # 
وظاهره أيضا أنه لافرق بين عتق مأذون فيه وغير مأذون فيه وتال النفية 
لاضمان فى الاعتاق لمأذون فيهكالوقال لشريكه اعتق نضيبك #التاسعة عشرة» 
لافرق بين الاعتاق بالتنجيز والتعليق بالصفة مع وجودها ان جموعهكالتنجيز 
واختلف المالكية فى العتق إلى أجل فقال مالك وابن القاسم يقوم عليه 
فيعتق إلى أجن وقالسحنون إن شاء المتمسك قومه الماعة فكان ججيعه حراً 
إلى سنة مثلا وإن شاء تماسك وليس له بيعه قبل المنة إلا من شريكه وإذا 
تمت المنة قوم على مبتدىء العتق عند التقويم 9 المشرون © قوله فكان 
له مال بقتضی‌اغتبار ذلك حالة العتق حتىلوكان معسراً حالة الاعتاق م أيسر, بعد 
ذلك بسرعليه وهوكذلك #الحاديةوالعشرون©» ظظاهره نه لافرق ف السراية 
فيا إذا ملك قيمة الباقى بين ن أن يكون عليه دين بقدر ذلك أملا وهو الأظهر 
مرن قول الشافعى وبه تال أصكثر أصحابه واللاف ذلك كالخلاف فى أن 
الدين هل ينع الركاة أم لا 
© الحديث الثاني ©# 
عن بابر قال ( (باع النى رة عبدا مدبرا فاشتراه ابن النحام عبدا قبطيا مات 


م14 طرح تثريب سادس 


ل" ا 


عبدا رايا مات ام الأول فى إمرة ابن ار بير دوه رج 
من الآ نصار ول" 1" يد ه) وللبخارئ (فاثتر اه ت 
ان تحام با | اة در هم )و قال (فاشر 08 ني بن رابنا اة 
دره ف ا -: ددا وابة ا 0 
ا 
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عام الأول فى إصرة ابن الربير دبره رجلمن الانصار وم یکن له مال غيره» 
( فيه ) فوائد #الأوكى» أخرجه ااشيخان والترمذىوابن ماجهمنهذا الوجه 
من طريق سفيانل بن عياينة لظ اانخارى مختصر ولغ ل مسل وابن ماجه 
ععنى لفظ المصنف وكا الأرمذى 3 رجلا هن الانمار در غلاما له فات و 
سرك مالا غيره الحديدث وقالحسن ن صحيح وأخرحة الشيخان من رواية حماد 
ابن زيد وفىرواية البخارى فاشيراه منه نعيم بن النحام بمانمائة درم وفى رواية 
مسل فاشتراه نعيم بن عبد الله بماعائة درم فدفعها إليه وأخرجه البخارى 
واانسائى من طريق شعبة. ثلائتهم عن “رو بن دينار وأخرجه الشيخان وأو 
داود والنساتىواءن ماجه من طريق عطاء بن باح وى لفظ الخارى فياعه 
نما عمامة درم ثم ازل شمنه اليه ولةظل أي داود فبيع لسيعيائة أو نسعائة 
وفى دواية له أنت أحق بثمنه والله أغنى عنه وق لفظ للتسائى وكاركتف 
محتاجا وكان عليه دين وفيه فأعطاه قال اقض دينك وف رواية له فاحتاج الرجل 
وأخرجه البخارى والنساثى من رواية دين المنكدر بلفظ (إن رجلا أعتق 
عدا له لېس له مال غيره فر ده انیا ذابتاعه منه نيم بن‌النحام ) وأحريه, 
مسل و بو داود والنسانى من روايةألى الريير بنفظ (أعتق رجلمن بتى عدرة 


الحديث ولس( أعدّق رجلمن بىعذرة عبدأله عن دير) المريث 
وزاد م قال(ابد أ بتك فتَصدَ قعلير) فن فصل دی فلأملك إن 
فل عن أهلك شیء کازیقرابت ك إن فل عنؤى قرا بيك کی" 
قبُكدًا وهكدًا يقول بين يديك وء عياف وع شالك ) 
ولاو فى رواية:( وكان عتاجا و کان كليه 0 وفيه فأعطاه” 


قال اقضرد ينك ) وللترمذى وصححة ( أن النى جي باعه بد 


موه ) 


عبداً له عن دبر فبلغ ذلك رسو لاله مَك فقال ألكمال غيره فقال لافقال من 
يشتريه می فاشتراه نعيم بن عبدالله العدوى بمائمائة درم فجاء بها رسول الله 
وَكلْندفَمسا اليسه ثم قال بدأ بنفسك فتصدق علا فانفضل شىء فلا هلك 
فان فض لعن أهلك شىء فلتى قرابتك فان فضل عن ذى قرا بتك شىء فبكذا. 
وهكذا يقول فبين يديك وعن مينك وعنتمالك) للفظ مسلم وفى لفظ الل 
۰ ولآابى داود والنسائى (أن رجلامن الأنصار قال له انمد كوو أعتق غلاما 
له عن دبر يقال له يعقوب )والباق بمعناه ورواه البييقى منرواية مجاهد بلفظ 
(كان فى مسجد رسول الله م رجل من بنى عذرة يقال له أبوالمذحكور 
وكان لهعبد قبطى فأعتقه عن دبرمنه ثم احتاج فقال لهرسول ال إذا کان 
أحد ک ذا حاجة فلييداً بنفسه قال فباعه من. نعيم بن عبيد الله أخى بنىعدى 
ابن كعب ما نعائة فانتفم بها ) متهم عن جابر زضىالله عنه وقال ابن حزم هذا 
أثر مشبور.مقطوع بصحته بنقلالتوائر #الئانية» المدبرالعبدالذىعلق سيده 
عتقه على الموتومعى بذلكلآن الموت دبر المياةوقيل لأ نالميد دبرأمردنياه 
تخد امه وأسرقاقه وأمرآخر نهناعتاقهوفىهذا الحديث جواز بيع المد بر واختلف 


Û E‏ و 


العاماء فى هذه المسألة علمذاهب ( أحدها) الجوازمطلقا وهو مذهب‌الشافعى ٠‏ 
والمشبور من مذهب أحمد وبه قال اسحق وأبو ثور وداود وابن حزم وحكاه 
عن عائشة وعمر بن عبد العزيز ودين سيرين وطاوس وعدبن المتكدر ومجاهد 
وعطاء بن أبى دباح وعن الشعبى :يبيعهالجربيء وبدعه الورع» وقالابن حزم بل 
يببعه الورع اقتداء ,سول الله مي وف سان البييتق عن مجاهد ورفعها هل 
مكة أن التديير وصية صاخبها فيها بالحيار ماعاش يمضى مها ماشاء ويرد مها . 
. ماشاء وحكاه الشافعى رضى الله عنه غن أ كثر التابعين وأ كثر الفقباء تقل" 
البيهتى فى المعرفة #الثالثة» المنع مطلقا وهومذهب المنفية قال الحطالىومنع 
من بيغ المدبرسعيد بن المسيب والشعبي والنخعى والزهرى وهو قو لأسماب 
الرأى وإليهذهب سفيان التورى والأوزاغى وحكاه النووى عن ججهورالعلماء 
. والسلف من الحجازيين والشاميين والكوفيين وفيه نظر لما تقدم عن ااشافعى 
( الثالث) المنع من بيعه إلا أن يكون على الميد دين مستغرق فيباع فى حياته 
وبعد موته وهذا مذهب المالكية وهورواية عن أحد(ارا بع) يجوزبيم المدير 
ويمتنع بيع المدبرة وهو رواية عر أحمد وجزم به ابن حزم عنه وقال وهذا 
تفريع لابرهانتلىحته ( الحامس) جواز بيعه إذا احتاج صاحبه إليه حكاه . 
الحطابي عن الحمن بن ربيعةوحكاه ابنحزم عنطاو س أيضا (السادس) لامجوز 
بیعه إلا إذا أعتقه الذى ابتاعه حکاه الحطابى عن الليث بن سعد وحكاه ابن 
حزم عن مالك وكان القائل .هذا وأى بيعه موقوةكبيع الفضولى عندالقائلبه 
فان أعتقه المشترى تبين أن البيع صميح وإلا فلا فانه لوبطل البيع من الأول 
٠:‏ للا صح العتق لآآنه لايكون إلا فى ملك ولوصح من الأول ينقلب باطلابكون 
المفترى لميعتقه (السابع) قال الحطابى وكان ابن سيرين يقو ل لابباع إلامن تفسه 
اہی والحق أن هذا ليس قولا آخر بلهو قول المنع‌مطلقا لان ببعه من تفسه 
لبس بيعا وإعا هوعتق (الثامن) منع بيع المدبر تدييرا مطلقاًوجو ازبيع المدبر 
بيد كقوله إن مت من مرضى هذا فأنت حر حكاه الطاب عر 
بعض أهل الحديث وهو مذهب المالكية فانم قالوا يت قول القائل إن 
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مت من مرضى هذا أو من سفرى هذا ليس تدبيرا وإعا هو وصية 
والرجوع عر:_الوصية جأز ولهذا قال الحنفية بجواز البيع فى التديير المقيد . 
« الرابعة € فاحتج من جوزمطلقا بهذا الحديث وقال الأصلعدمالاختصاص 
هذا الرجل ويمن كان على مثل. صفته وتأوله المانع مطلقا بأنه ليس بيع 
رقبته وإما هو نيع خدمته وهذا خلاف ظاهراللفظ وعمك اله عاروی عن 
أبى جعفر تمد بن على بن الحسين قال إما باع رسول الله م خدمة المدبر 
وهذا مرسل ولاحجة فيه وروی عنه موصولاولايصحعنهققدرواهالدارقطى 
من طريق فيها عبد الغفار بن القامم وقال إنه ضعيف ثم قال وأبو جعفر وإن 
كان من الثقات فان حديثه هذا مرسل ثم روى الدار قطنى من طريق مد بن 
طريف عنا ين فضيل عن عبد الملك بن أبى سليهان عن عطاء عن جابر قال قال 
رسول الله ية لابأس يديم خدمة المدبر إذا احتاج وقال هذا خطأ من ابن 
طريف والصواب عزعبد الملكعن أ بى جعفرمر سلا ولذا قال البيتق هذاخطاً 
من ابن طريف دخل له حديث فى حديث ثم أوضح ذلك ثم روى عن الشافعى 
رحمه الله أنه قال فى جواب من ذكر له هذا الحديث ماروى هذاعن ا بىجعفر 
فیا علحت أحديثبت حدیثه واورواه من ثبت حديثه ما كان لك فيهالحجة من 
وجو هتال وماهى قلت أنت لاتثبت المنقطم لو يخا لفه غير ه فكيف تثبت المنقطميخالفه 
المتصل الثابت » لو كان يخالفه لوثبت كان يجوز أن أقول باع النى مي رقبة 
مدبرة کا حدث جابر وخدمة مدب وکا حدث عد بن على وأطال الكلام فى الجواب 
عنه ومنه أنالشافعى قال لبعض محخالفيه امول إن بيع خدمة ة المدبر جائز تاللا 
لاما غرر قلت فقد خالفت ما روت عن النبى مكل ثم ذكر البيبق أن 
.عبد الغفار بن تعاس كان كلل ن المدينى يرميه بالوضع تال ووصله أيضا أبو 
شيبة ابراههيم بن عمان عن عمان بن عمير عن أبي جعفر عن جابر وأبو شيبة 
ضعي فلا محتج با مثاله وقال ابن حزم هذا مرسل ثماوصح لكان حجةعل الحنفيين 
وال مالكيين لا جم لا يرون بیع خدمة المدبر قلت وهذا موافق لماحكاه ان 
وقد قدمناه 0 أن يراد بيع خدمته الاجارة وهى عا عند المخالفين 
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اا لكن شرط الاجارة التأقيت بمدة ومارضوا مادل عليه هذا لحديث من 
الجواز بمارواه الدار قطى ومن طريقه البيبق من رواية عبيدة بن حمان عن 
أيوب عن افع عن ابن عم رأن النبى 2 قال (المدير لا باع ولا يوهب وهو 
حر من الثلث) وهو حديث ضعيف وقال الدار قطنى لم يمنده غير عبيدة بن 
حمان وهو ضعيف وإما هو عن ابن مر موقوظ من قوله ولا يثبت مرفومة 
ثم دوى عن ابن حمر أنه كره بيع المدبر وقال وهذا هو الصحيح موقوف وما 
قبله لا يثبت مرفوما ورواته ضعفاء ولذا قال البيبق إن إسناد المرفوع ضعيفه 
وذكره ابن حزم من طريق عبد الباق بن قانع عن مومى بن كريا عن عل 
أبن حرب عن مرو بن عبد الجبار عن مه عبيدة بن حسان ثم قال وهذا خبر 
موضوع لان عبد الباق داو ىكل بلية وقد ترك حديثه إذ ظبرفيه البلاء ثم 
سائر من دواه إلى ابوب ظلمات بعضها فسوق بع ضكلهم مجبولون وعمرو نن 
عبدالجبار ان کان هو السنجارى فهو ضعيف وإنكان غيره فبو مجبول قلت لله 
بحسن تضعيفه بعبد الباق بن قانع فقد رواه الدار قطنى والبيبتق من غير طريقه 
روياه من طرق جماعة عن على بنحرب وقال والدى رمه الل فى شرح الترمذى. 
دوى مرفوعا من غير طريق عبيدة بن حسان رواه الطبراتي عن أحمد بن النضر 
العسكرى عن عد بن قدامة الجوهرى عن عل بن طيبان عن عبيد الله بن تمر 
عن نافععن ابن عمر مرفوما والحديث عند ابن ماجه مختصر عن عنان بن آي 
شيبة عن على بن ظبيان بسنده المدبر من الثلث وقال سمعت عمان بقول هذا 
خطأ وقال ابن ماجه ليس له أصل قال والدى وقد رجع على بن ظبيان عن رفعه 
كا رواه الشافعى عنه بعد أن رواه عنه موقونا فقال قال لمعل بن ظبيان كنت 
أحدث به مرفوطا فقال لى أصحابى ليس بعرفوع وهو موقوف عل ابن مر 
فوقفتهقال والحفاظ يقفوىه على ابن عمر انتهبى واحتج من فرق بين ان يكون. 
عليه دين أولا بالرواية التى ذكر ناها من عند النسائى وفيها وكان عليه دين وفيها 
قأعطاة قال اقض دينك ويعارضها الروابة. التى سقناها من صحبح سل وقيها 
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اهيدا بنفسك قتصبدق عليها وظاهره أنه أعطاه امن لاتهاقه لالوناء دين به هذا 
كال النووى فى شرح مسل هذا الحديث صرريح أو ظاهر فى ارد علييم أى على 
المالكية لأن'البى اة إا باعه لينفقه سيده على نفسه والحديث صريح 
أو ظاهر فى هذا ومذ قال البى طبلا ابدأ بنفسك فتصدق عليها إلى آخره 
وقال أبو كر بن العرى فى شرح الترمذى بعد حكابته عن بعض العاماء أنه 
باعه فى دين وهذا باطل فنا قد بينافى الصحيح أنه دفعه إليه وأمره 
أن یمود .به على قرابته وعليه فى معاشه وديشه وأما الفرق 
بين الندير والمديرة فظاهرية محضة وكان قائله تحمك فى المح 
من بيع المدبرة أنه وجد فى <قبا سبب للعتق لازم وقال بالنص فى مورده 
لكن القياس ال جلى يقتضى عدم الفرق وأا التفريق بين الاحتياج وعدمه 
فتمسىك قائله بقوثه ول يكرت له مال غيره وبالرواية اتی فيبا وكان عتاجا 
والنيين لايفرقوق يرون أن هذا لامدخل له فى ا حك وهو تجويز البيع وإعا 
ذحكر.لبيان أنه عليه نالصلاة والسلام إعا باشر البيع وقهره على تبطيل التدييد 
الاسمتياجه ولولا ذلك :ما خعل ذلك ولركه وما فعل وقال القاضى عياض الآشبه 
عندى أنه فعل ذلك خظراً له إذلم يرك لنفسه مالا قال بعطهم ولذلك يرد 
تصرف دمن :تصددق .بتكل ماله وقال أأبو بكر بن العربي هذا الحديث ليس 
من النى مَك تقال يازم الاتقياد اليه على كل حال وإغا هى قضية فى عين 
وسحكاية فى حال فلا _يتعدى إلى غيرها إلا بدليل هذا إذا كانت مجردة من 
الاحمال و إذا تتطررق'اليها التأويل سقط منها الدليل والذى يدل على الاحمال 
فبها وأنها خلرجةعن.طريق الاحتجاج قوله ولم يكن له مال غيره ولو 
كلن معه لاق :التديير لا يقتفى بيعا ولا يوجب عتقا لم يكن لذڪر 
الراوى قوله .ولم كيت له مال غيره معى ولا يجوز إنسقاط بطق 
اطديث والتعلق .يبعضه ويحتمل أن يكون سفيبا فرد البى 
ر فعله وعلیه ملهالاليخارى و بوب به انتبى وقدعرفت معى إخبار الراوى 
أنه لم يكن له مال نغيره. وما حمل ذلك على السفه فبنى على أن هذا الرجل كاز, 
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مبذراً لايحسن التصرف ف ولا جوز نسبته بذلك الا بنقل وعلى أنه يثبت الحجر 
عليه من غير ضرب الامام وبه قالابن القاسم صاحب مالك وخالفه ف ذلك جميع 
المالكية وحمهور العاماء فقالو! لايصير محجورا عليه الا بضرب القاضى وفرق 
أصبغ بين ظاهر المفه وغيره وقال الشرخ تقى الدين فى شرح العمدة من ن منع 
عه مطلقا الحديث حجة عليه لآن المنع الكلى , ناقضه الجواز الجزئى ومن 
أجازبيعه فى بعض الصور يقول أنا أقول بالحديث فى صورةكذا فالواقعة واقعة 
حال لامموم لبا فلا يتوم على حجة فى المنم من بعه فى غيرها کا يقول مالك 
فى جواز بیعه فى الدین انی وقال النووى والصديح أن الحديث على ظاهره 
وأنه ,جوز بيع المدبر بكل حال مالم يمت السيد والله أل (9الامسة#المعر وف 
أنه عليه الصلاة والسلام باعه فى حياة صاحيه وأماما وقع فى رواية الرمذى 
من قوله فات ولم رك مالا غيره فهو وم نسب فيه سفيان بن عبينة الى 
الحطأ قال الشافعى بعد روايته عنه ڪرواية الجبور هکذا معمته منه مامه 
دهرى ثم وجدت فى حكتابى دبر رجل منا غلاما له فات اما أن يكون 
خط من کتابی أو خطأ من سفيان فان کان من سفیان أبن جريج أحفظ 
ديت أبى الزبير من سفيان ومع ان جريج الليث وغيره وأبو الزير مد 
:الحديث محديدا يخبر فيه حياة الذى دبره وحماد بن زيد مع حماد بن سلمة 
وغيره أحفظ لحديث مرو بن سفيان من وحده وقد يستدل عل حفظ 
الديث من خطأنه بأقل ما وجدت فقد أخبرتى غير واحد ممن لقى سفيان 
ابن عبينة قدما أنه لم يكن يدخل فوحديثه مات وعجب بعضهم حين أخبرته 
انی وجدت فى ڪتابی مات وقال لعل هذا خطأ عنه أو زلل منه حفظتها عنه 
انهى وقالوالدىرجمه اللهفى شرج الترمذىوقد رواه عن ابنعبينة أجمدين حنبل 
وع بن للدبى والجيدى واسحق بن راهويه وقتيبة بن سعيد وأبو :کر بن 
اھ شيبة وغيرم فم يذحكر أحد منرم هذه الاقظة فيا عدت إلا مد بن حى 
أبن ألى عر العدتى وقدرواء عن جابر عطاء وتحد بن المنكدر وع جاهد لميذكر 
احد منهم هذه اللفظة إلا أن البيهقى دواه من طريق شريك عن سامة بن 
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ڪيل عن عطاء وأبى الزيير عن جار نرجلا مات ورك مدبرا ودينا قال 
البيهقى وقد أجعوا على خطأ شريك فى ذلك قال والدى رحمه الله وقد رواه 
العم وسفيات الثورى واسمعيل بن أبي خال دكلهم عن سامة بن كبيل لم 
يذ كرو! هذه اللفظة وقد رو!ه الآوزاعى وحسين المع وعبد الجيد بن سهيل . 
كلهم عن عطاء لبذكر أحد منهم هذه اللهظة بل صرحوا بخلافها فنى الصحيح 
من رواية عطاء عن جابرفدفع أنه إليه فبذاكله يدل على خطأ قول ابن عبينة 
فيه مات وقدبين الى ممبب الغلط فى زيادة هذه اللفظة وذلك انف مطرا 
رواه عن عطاء وای الزبير وعمرو بن ديناد أن جابر بن عبد الله حدتهم ان 
رجلا من الا نصار أعئق مماوكه إن حدث به حادث فات فدعا به النى ما 
فباعه من نعيم بن عبد الله أحد بنى عدى بن كعب مَکذا رواه البيبق بهذا ) 
اللفظ ورواية مطر هذه عند مسلم ول يسق لفظها وأعا أحال به على ما تقدم 
فقال تعنى حسديث ماد وابن عيينة عن مرو عن حابر قال الببهيتى وقوله إن 
حدث به حادث فمات من شرط العتق وليس باخبار عن موت المعتق ومن هنا 
وقع الغلط لبعض الرواة فى ذ كر وفاة الرحل فيه عند البيع وإِعا ذكر واته 
فى شرط العتق يوم التديير #السادسة# قد تبين بالرواية الى سقناها من عند 
مسل وأبي داود والنسأى أن امم هذا العبد المدبر يعقوب وقوله فى الحديث 
عبدا قبطيا صمة له أيضا ونما وقع الفصل بين صفاته بقوله فاشتراه ابن النحام 
وقد ذكر ابن فتحون فى ذيله على الاستيغاب يعقوب هذا فى الصحابة رضى 
لله عنهم وذحكر أنه سماه فى الحديث البخاری ومسلم وذكره البخارق ويم 
وقوله فاشتراه !بن النحام كذا وقع فى مسند أحمد وف الصحيحين وغيرها 
فاش تراه نعيم بن النحام قال النووى فى شرح مسل قالوا وهو غلط وصوايه 
فاشتراه النحام سمى بذلك لقول النى ية دخلت الجنة فشمعت فيها نحمة 
لنعيم والنحمة الصوت وقيل هى السعلة وقيل النحنحة والنحام بالنورثف 
المتتوحة والحاء المبمة المشددةانتهى وكذا تال أبو بكر بن 


- ١م-‎ 


العربي قال عاماؤنا إا صوابه نمم النحام انتهى وتقدم أن فى رواية 
لس فاشتراه نعيم بن عبد الله وهذه الرواية هى الصواب وزيادة 
ابن خطاً فى بعض الرواة لا ناد ونم هدا ترثى من بي 
عدى اسل قدا قبل إسلام مر وكان يكم إسلامه فقيل إنه أسلم بعد عشرة 
أتفس وقيل بعد ثمانية وثلاثين وكان ينفق على أرامل بنى عدى وأيتامهم 
فنعوه اطحرة لذلك وقالوا اقم عندنا على أى دين شئت شئت ثم هاجرهام الحديدية 
وتبعه أربعون من أهل ببته واختلف فى وفاته فقيل استشبد بوم اليرموك 
فى خلافة تمر سنة خمس عشرة وقيل استشهد باجنادين فى خلافة أبي بكرسنة 
ثلاث عشرة وهذا .جل الذى من الأنصار قد تقدم من عند مسل وأبى 
داود والنساتى أله قال له أبو مذ كور وف دواية لمسل والنسائي اعتق رجل 
من بنى عذرة وهذه بظاهرها تنا فى الرواية الأخرى إلا أن يكون من بى 
عذرة صليبة ومن الأ نصار مخالفة أو بالعكس وتقدم أنف رواية البييتق رجل 
3 بى عذرة يقال له أبو المذ كور # السابعة € الرواية الصحيحة إنه بيسع 
عائة درم وأما قوله فرواية لای داود فبيع لسمعمائة ة أو تسعائة فلم 
E‏ شك فيا # الثامنة € قوله ابداً بنفسك فتصدق عليها 
مى الانفاق على نفسه صدقة وهو قربة إذا كان من حلال وبقدر الحاجة وقد 
يصل إلى الوجوب وذلك عند الاضطرار وقوله فانفضل بفتح الضاد ومضارعه 
بصمما وفيه لغة أخرى بكسر الضاد ومضارعه بفتحبا قال فى الصحاح وفيه 
لغة أخرى مرحكبة منها فضل أى بالتكسر يفضل بالضم وهو شاذ لا نظير 
له قالسيبوبه هذا عند أصحابنا إا مجىء على لغتينوقوله فلا هلك أىزوجتك 
وقوله فان فضل عن أهلك فإذى قرابتك إن حمل على التطوع يتناو لكل ذى 
قرابة وإن حمل على الواجب اختص يعن جب تفقته من الآقارب وم الأأصول 
والفروع عند الشافعى وطائفة ولذلك تفاريع فى كتب الفقه ولم يذكر فى هذا 
الحديث الرقيق ولعله داخل فى الأهل أو سكت عنه لان أصكثر الناس لا 
دقيق هم فأجرى السكلام على الغالب أو ذاك الشخص الخاطب بهذا الكلام 
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لا رقيق له فبين حال تفه وقد قدم الحنابلة العبد على القريب من ولد وغيرة 
وم أر أصحابنا الشافعية تعرضوا لذ كر العبد عند تزاحم من تجب تفقته وكان 
ذلك لان له جبة ينفق مها وهى كمبه وبتقدير أن کون غير كسوب 
وتعذرت إجارته لمنفعة من المنافم فيباع هو أو جزء منه لفقته وقوله فان 
فضل عن ذى قرابتك شىء فبكذا وهكذا فيه تقديم الصدقة على القراءة على 
الصدقة على الأجانب إن كان الحديث فى صدةة التطوع فان كان فى النفقة 
الواجبة خرج من هذا الباب وقوله فركذا وهكذا كذا هو عند مسل مرتين 
ثم فسره بقوله فبين يديك وعن عينك وعن ثمالك وذلك يقتذى تكرير قوله 
هكذا ثلاثا وكذا هو فى رواية النسائي وعبر بذلك عن كثرة الصدقة وتنويم 
جباتها وليس المراد حقيقة الجبات المحعسوسة وفى هذا الحديث الابتداةء 
بالنفقة على الترتيب الم كور فيه ومحل تقديم النفس فى حق من لا يصبر على 
الاضافة أما من صبر عليها وآثر على تفسه فو مود قد جاء بمدحه القران 
الكريم وفعله الصديق وذلك الأنصارى الذى نزلت فيه هذه الا ية وغيرجما 
وفيه أن الحقوق والفضائل اذا تزاحت قدمالآ كد ذلا كد وفيه أن الأفضل 
فى صدقة التطوع أن ينوعها فى جات اير ووجوه البر بحسب المصلحة ولا 
يحصرها فى جبة معينة # التاسعة € فيه نظر الامام فى مصلحة رعيته 
E‏ ا 
# العاشرة # ظاهر قوله باع أن النبى مط باشر البييع بنفسه وهو ولى 
بالمؤمنين من أتفسهم وتصرفه عليهم ماض لاإندناع له ويحتمل أنه أمره بذك 
ونسب إليه البيع مجازاً لكنه خلاف مايقتضيه قوله ثم أرسل بثمنه إليه فاته 
يقتضى غيبته عن البيع وقبض القن وكذا قوله من لشتريه می يقتضى 
,مباشرته عليه الصلاة والسلام ذلك والله ومک البييت فى المعرفة عن 

العم العافعى أنه تال يحبط أن رسول الله ميك كان لا يبيع على أحد ماله إ إلا 
فیا ارمه أو يأمره قيل له فبأيع) باعه ا أما الذى يدل عليه آخر الحديث فى 
دفعه تنه الى صاحبه الذى دبره فانه ديره وهو يرى أنه لا يجوز له بيعه حين. 


e 


دعن هام عن أيه ير قال قال رول ”لوستلا عليه وسل لآل 
ل ع ګر اء و اوعس 
احد.م إسّق ربك اطعم ر بك وضى* ربكءولا يقل احد كم رى 
وليقل سيدى ومولاى ؛ولايقل' أحدك عبدى أمتى ولیقل فتاى 
فتانى غلا م)زاد بخ فى رواب بعد قوله غلاىوجاريى وفروايةله 
. ( ولا يقل المد لسيده مولاى فان مو لاک الله عزّوجل) 
دبره وكان يريد بيعه إما محتاجا إلى بيعه وإما غير محتاج فأراد الرجوع 
فذصكر ذلك للنى ويه فباعه فكان فى بيعه دلالة على أن ببعه جائز له اذا 
شاء وأمره اذا كان محتاجا أن يبدا بنفحه أرى ذلك للا يحتاج الى الناس 
# الحادية عشرة € فيه‌جواز البيع فيمن يزيد قال النووى وهو بحم عليه الان 
وقد كان فيه خلاف ضعيف لبعض السلف 98 الثانية عشرة € استدل به من 
جوز الرجوع عن التدبير بالقول وبه قال الشافعى فى القديم وهو أحد قوليه 
فى الجديد وهومبنى على أن التديير وصية واقتصر ابنالعربي على نقلهذا عن 
٠‏ الشافعى لُكن الذى نص عليه فى أحكثر كتبه وعليه النتوى عند اصحابه 
منع الرجوع عنه بالقول وأنه ليس وصية وانما هوتعليق عتق بصفة ولا يلزم 
من الرجوع عنه بالتصرف بالبيع وغيره جوازه بالقول فقد بغتفر فى 
الضمنيات مالا يغتفر فى المقاصد والله اعلم © الثالئة عشرة € قوله عام الاول 
من اضافة ا موصوف لصفته وله نظائر فالكوفيون يجيزو نه والبصريون 
عنعونه ويؤولون ما ورد من ذلك على حذف مضاف تقديره هنا عام الزمن 
الأول أو نحو ذلك 


# الحديث الثالث 4 
وعن‌هام عن أبيهريرةقال قال رسو الله د لاقل أحدكاسق ريك ا 
ربك وضىء ربك ولايقل احدک دبى وليقل سيدى ومولاى ولا يقل أحدم 
عبدى أمتىوليقلفتاى غلاى » (فيه) فوائد«الاولى6 أخرجه الشيخان من 


~~ 


هذا الوجهءالبخادی عن غد وهو ابن يحى:الذهلى ومسل عن عد بن نافع كلاهما 
عن عبد الرزاق وأخرجه مسد والنسائى فى عمل اليوم والليلة من طريق العلاء 
ابن عبد الرحمن عن أبيه عن ألىهريرة بلفظ( لايقولن أحدك عبدى وأم ىكلم 
عبيدالله وکل نمائم إماء. الله ولكن ليقل غلامى وجاريتى وفتاى وفتاتى ) 
وأخرجاه أيضا مرن طريق الأسمس عن أي صا عن ألى هريرة بلفسظ 
(لايقولن أحدم عبدى فا كلك عبيد الله ولكن ليقل فتاى ولايقل أحدك 
مولاى «ان مولاڪم اله ولكن ليقل سيدى) وأخرجه او داود 
وان ائى فى اليوم وال من طريق مد بن يرين عن أي هريرة بلفظط 
(لايقولن أحدم عبدى وأمتى ولاالمولى دبى ودبت ولكن ليقل المالكفتاى 
وفتاني والمماوك سيدى وسيدتي فأنكم المملوكون والرب الله) 9 الثانية © 
فيه نهى اموك أن يقول لسيده ربي وكذلك ى غيره فلا بقل أحدالمماوك 
ربك ويدخل فى ذلك أن يقول الميد ذلك عن تسه فانه قد يقول اسق ربك ٠‏ 
فيضم الظاهر موضع الضمير على سبيل التعظيم لنفسه بل هذا أولى بِاللبى من 
قول العبد أو الأجنى ذلك عن السيد والمعنى فى ذلك أن الربوبية حقيقتها 
له تعالى لآناارب هو المالك أو القائم بالشىء ولا يوجد هذا حقيقة إلافى الله 
تعالى فان قي فقدقال الله تعالى حكاية عن السيد يوسف عليه السلاء( اذكرتي عند 
ربك )(وارجم إلى ر بك)(وإنه بي أحمن مثواى)وتالالنى يكيو أشراط الساعة 
(أن تلد اللامة ربّها او دبها) قلت اجيب عن ذلك بجوايين (أحدها) أن هذا 
الحديث الثاني وما معناهلبيانالجوازوأن الى ف الآولللادبوالتزيهدون 
التحريم( انيهم ) أنالمرادالهى عن الأكثار من استعال هذه اللفظة واتخاذها 
عادة شائعة ول ينه عن إطلاقها فى نادر من الآحوال واختار القاضى عياض هذا 
الجواب النانى#الثالثة» ذكر الست والاطعام والوضوء أمثلة والمقصود بالهى 
استعال لظ الرب وأا دكرت هذه الامور لغلبة استم ما فى الخاطبات ويبوز 
فى مزة اسق الوصل والقطع لاله يمتعمل ثلائياورباعيا $ الرابعة © فيه أنه لا 
بأس أن يقول المملوؤك عن مالكه سيدى وذلك لن لفظة الميد غير بختصة 


YY 


بالله تعالى اختصاص الرب.ولا.مستعملة فيه كاستماطا حتى تفل القاضی عياش 
عن مالك أنه كره الدماء بسيدى وم أت تسميته تعالى بالسيد فى :القراان ولا 
فى حديث متو'تر وقد قال النبى م الحسن بن على رضى اله عنبما إنابنى 
هذا سيد وتال قومنوا إلى سيدك يعنى سعید بن معاذ وقال اسمعوا ما يقول 
سيدم يعنى سعد بن عبادة قال النووى فليس فى قول العبد سيدى إشكال 
ولا لبس لانه يستعمله غير العبد والآمة وقال أبو العباس القرطى إنما فرق 
بين الرب والسيد لآن ارب من أسماء الله تعالى بالاتماق واختلف ف السيد 
هل هو من أسماء الله تعالى أم لا فاذا قلنا ليس من أممائه #الفرق واضح إذ 
لاالتباس ولا إشكال يلزم من اطلاقهم بازم من اطلاقالربءوإذا قلناإنهمن اممائه 
فليس فى الشهرةوالاستمال كلفظ الربفيحصلالفرق بذلكوأما منحيث اللغة 
قارب مأخوذ من رب الشىء والولد يربه ورباه يربيسه إذا قام عليه يما يصلحه 
ويكلهفبورب وراب والميد منالددوهوالتقدم يقالساد قومه إذا تقدمهم 
ولاشك فى تدم السيد على غلامه فلما' حصل الافتراق جاز الاطلاقانتعى 
ف الحامسة#فيه أنه لا بأس بقوله مولاى ابا ويعارضه ما تقفدم من عند 
مسلم والنسائي من النعى عنه وقد بين مسل رحمه الله الاختلاف فى ذلك على 
الامش وأن أبا معاويةووكيعا ذكراها عن الاش وجرير بن عبد اليد 
لم يذكرها عنه قال القاضى عياض وحذفها أصح وفال أبو العباس القرطبى 
روی من رق متعددة مشهورة وليس ذلك مذكورا فيبا فظبر أن اللفظ 
الأول أرجح وإنغا صرنا الترجيح للتعارض بينها و الم متعذر والعلم بالتاريخ 
مفقود فل ببق إلا ارج کا ذ كر ناه انتهی وتال النووى فى توجيبه جواز 
ذلك أن المولى بقع على ستة عشر معنى سبق بد مها منها الناظر والمالك ( قلت) 
وقد دأيت من شيوخنا من يتوقف ف التقرنظ وتعظيم الا قران فىكتابة 
سيدناويكتب مولانا وسببه أ نالميد وصف ترجح بلاشك وأما ا لمو لىفقديطلق 
خاليا عن الرجحان كافى العتيق ونحوه وذلك يقتضى أن استعيال مولاى أسبل 


ةذ 


وأقرب إلى عدم الكراهة من سيد وافه اعلم وقال ابن حزم الظاهرئ فان 


لت 


قال مولاىفذلك مباحوالافضل أن يقول سيدى # ااسادسة افيه مى السيد 
أن يقول لمماوكة عبدى وأمتى وإرشاده إلى أن يقول غلاى وجاريى 
وفتاى وفتانى وذلك لآن حقيقة العبودية إا يستحقها الله تعالى ولآن فيها . 
تعظما لا يلرق بالمخلوق واستعله لنفسه وقد بين النى م العلة فى ذلك 
فقا ل كلم عبيد اله فى عن التطاول فى اللفظ ما عن التطاول فى الفعل وفى 
إسبال الازار وحوه وأما لفظ غلامى وجاریتى وفتاى وفتاتي فليس دالا على 
الما ك كدلالةعبدىفع أنه يطلق على ار والمماوك و إضافتهدالةعلى الاختصاص فال 
اللدتعالى (و إذقال موسى لفتاه) (وقال لفتدانه)( قالوا مهنا فتىيذكرعيةال له ابراهيم) 
واستعال: الجارية فى الحرة الصخيرة معروف فى استعال العرب وهو مشهور فى 
الجاهلية والاسلام وأصل الفتوة ااشباب وقد يستعمل الفتى فيمن كملت 
فضائله ومكارم هك جاء(لافتى إلا على) ومن هذا أخذ ااصوفية الفتوة المتعارفة 
بهم وأصسل مداوله الغلام الصغير إلى أن يبلغ وقد يطلق على 
الرجل ا مستحك القوة وهو على هذا إمامأخوذ من الغامة وهى شهوة 
النكاحوكذلك الجارية فى الاناثكالغلام فى الكو ر# السابعة #هذا الهى على 
التزيه دون التحريم وقد حمله على ذلك جيم العاماء حتى أهل الظاغر وأشاد إلى 
ذلك البخارى فى صميحه فبوب باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدى 
وأمتى وقالاللهتعالى (والصالمين منعباد؟ و إمائمكم)وال(عبداماوكا) واتفياسيدها 
لدی الباب) وقال( من فتماتك اممو منات) وقالالى يعي (قوموا]لىسيد؟)(واذكرفي 
عند ربك)سيدك ومن سيد ثم روى مع حديث الباب حديث ابن عمر إذا 
نصح الع سيده وحديث أي مومىاأماوك الذىيحسنعبادة ربهويؤدى إلى 
سيده وحديثابن عمر من اعتق نصيبا له من عبد وحديثه والعبد راععلى مال 
سيده وحديث ابي هريرة وزيد بن خالد إذا زنت الا مة فاجلدوها فاستدل . 
البخارى بهذه الا يات والاحاديث على أن النهى فى حدرث الباب للكراهة 
وقال ابن بطال ما جاء فى هدا الباب من أأنهى عن التسمية فهو من باب 
التوا ضع ويجوز أن يقول عبدى وأمتى لا ن القرآن: قد نطق به فى قولهتعالى 


]أت 


وعنەقالقالرسولالل ىلۇ ‹ « نعم ما ار أن حولي : سن 
عبادة الريك 0 00 لسيده» 


« یی ا ا فَله 0 مر ين‎ 
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والصالحين من عبادک وإمائك والنبى عن ذلك على سبيل التطاول والغلظة 
لاعل سييلالتحرنمواتباع ماحض عليه الصلاة و السلامعليه أو لىو أجمل ان فى ذلك 
تواضعا لله عز وجل لا" ن قول الرجل عبدى وأمتى لشترك فيه الحالق والخلوق 
فيقال عبدالله وأمة الله فكره ذلك لاشتراك اللفمظ وأما ارب فبى كلمة وإن 
كانت مشار كه وتقع على غير الخالق لقوطهم رب الدابة ورب الدار ويراد 
صاحبها فانها لفظة مختص باللمعز و جل ف الا"غاب والا'حكثر فوج بألايستعمل 
فى الخلوقين لننى الله عز وجل الشركة بينم وبين الله إلاأنه لامجوز أن يقال 
لا"حدغير اللهإله ولارجمان ويجوز أن يقال رحيم لاختصاص الله بهذهالاسماء 
فكذيك الرب لايقال لغير الله انهى ومقتضاه أن النهى عن قول العبد لسيده 
ري :على سبيل التعرم ولیس حكذلك والذى مختص بالله تعالى إطلاق 
ارب بلا إضافة أما مع الاضافة فيجوز إطلاقه على غيره والله أعلم 9 الثامنة 4 
قال النووى الظاهر أن المراد بالنبى من استعمله على وجه التعاظم والارتفاع 
لاللوصف والتعريف(قات) ينبئى استمرار الكراهة ولو قصد التعريف دون 
التعاظم لكن أممكن التعريف بغيره للاشتراك فى لدم تدم وإن خلا 
عن القصد القبيح استعلا للا دب فى الالفاط وهذا مقتضى الحديث والله عل 


د الحديث ارام 4 
وعنه تالقال رسو ل الله شر ‹ نعم ماللمماوك أن بتو يسن عبادة اللهوصحابة 
ممملهة نعم ماله 4 

¢ «الحديث الحامس‎ ٠ 


وعن نافع ع ابن 4ر أن رسول الله كي ال ( إن العبد إذا نصح يق 
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وأحسنعبادة اللمغله أجرهمرتين » ( فيه ) فزائد« الأولى #حدي ثأبىهريرة . 
أخر جه مسل منهذاالوجهعن ممدبن رافمعن عبد الززاق ورواه البخارى من 
رواية الأحمععن أ بى ماغنا بىهريرة بلفظ (نعمما ل حدم يحسن عبادة ربه 
وننص لسيده)ورواه مسل من هذا الوجه بلمظ(إذا أدى العبد حق الله وحق 
مواليه كان له أجران قال فحدثتها كعبا فقال كعب ليس عليه حساب ولا على 
مؤمن مزهد) وروىالشيخان من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب عرن 
أبى هريرة مرفوطا تلعبد المملوك الصاح أجرازقال أبو هريرة ( والذى تفمى 
بيده لولا الماد فى سبيل اله والحج وبرأمى لأحببت أن أموت وأنا 
مماوك) لفظ البخارى و لظ ممل (المصلح) وحديث ابن عم رأخرجهالشسخان وأبو 
داود منهذا الوجه منطريق مالك وأخرجه الشيخان أيضاً من طرق عبيد 
له بن عمر ‏ ومسل من طريق أسامة بن زيد ثلاتتهم عن نافع « النانية © 
قوله(نم) فيه ثلا ثلغغات قرىء بهن فى السبع إحداها كسر النون مع إسكان 
العين والثانية كسرهم| والثالثة فتح النون مع كسر العين والميم مشددة فى جي . 
ذلك أى نعم شىء هو ومعناه نعم ماهو فأدغمت الميم فاليم قال القاضى عياض 
ورواه العذرى نما بضم النون منونا وهو صحيح أىله مسرةوقرة عين يقاله 
نما لهونعمة له وقوله(يتوفى) بضع أوله على البناء لهمعول أىيتوظه اللهوالوظة 
اموت وفيهأن الآعمال,الحواتيم وقوله(يحسنعبادة الله)هو بم أو ليحسن وعبادة 
منصوب به والصحابة هناعمنى الصحبة ف الثالثة © فبه فضيلة ظاهرة لماك 
المصلح وهو القائم بعبادةربه والناصح لسيده القائم لهعايج ب #عليهمن الخدمة 
ونحوها و إله أجرين لتقيام» بالحقين ولانكسارهبالرق قال بعضيم ولس الأجران. 
متساو دين لا نطاعة الهأو جب من طاعةالخاوقين قلتطاعة الخاوق الما مو دبا من 
طاعة. الله وذلا كطاعة أ ولى الا مر وطاعة الزوجوالمالك والوألد وقال ابنعبدالبي 
فيه أن العبد المؤدى لق اله وحق سيده أفضل من الحر ويعضد هذا ماروى 
عن المسيح عليهالسلام أنه قال. مرالدنيا حاو الآخرة وحاو ال نيا مر الا خرة 


م6 طرح تارب سادس 


SA 


وللغبودية مضاضة ومرارة ضع ادو إن قلت قوله فلهأجره 
مرتين يفو أنهي جرعلى العمل الواحدمرتين مع أن لايؤجر على كل عمل إلا مرة 
واحدة لآانه بأ بعملين مختفين عبادة لل والنصح لسيده في جرعلى كل من 
المملين مرة وكذا كل آت بطاعتين يوجر على كل واحدة أجرهاولا خصوصية 
للعبد بذلك( قلت) يحتمل (وجبين) (أحدهم)أنه لما كانجنس العمل مختلفاً لآن 
أحده) طاعة اله والأآخر طاعة مخاوق خصه محصول أجره مرتين لانه يحصل 
له الثواب على عمل لا يالى فى حق غيره مخلاف مزلا يأنيق حته إلا طاعة 
خاصة فانه يحصل أجره مرة واحسدة أى على كل عمل أجرء وأتماله من جنس 
واحد لكن تظهر مشاركة ركة المطيع لا ميره والمرأة ازوجبا والولد لوالده له فى 
ذلك (ثانيهما )يمكن أن يكو زف العمل الواحد طاعة الله وطاعة سيده فيحصل 
له عنى العمل الواحد الا جر مرتين لامتثله بذلك أمر الله وأمر سيده المأمور 
بطاعته والله آعل وقالابن عبد البر معىهذا الحديث عندى واللهأعل أن العبد 
لما اجتمع عليه أمران و'جبان طاعة سيده فى المعروف وطاعة ربه فقام يا 
٠‏ نيعا كان له ضعفا أجر الحر المطيع لربه مثل طاعته لانه قد أطاع الله فيا أمره 
ا سيده ونصحه ‏ وأطاعة ا فيا افر عليه ومن هذا المعى 
عندى أنه من اجتمع عليه فرضان فأداها كان أفضل من ليسعليه إلا فرض 
واحد فأداه فن وجبت عليه زكاة وصملاة فقام بها فله أجران ومنل تجسعليه 
ذكاة وأدى صلاته فله أجر واحد وعلى حسب هذا يقضی فيمن اجتمعت‌عليه 
غروض فلم یژد ثيئا مها وعصيأنه أ كثر من عصيان منم تچب عليه إلا بعض 
تلك الفروض وقدسئل عبدافه بنعباس رضی اله عنم,) عر رجل كثير المسنات 
كثيرالسيئات اهو أح ب إليك أم رجل قليل الممنات قلي ل السيئا تفقال . ماأعدل 
بالسلامة شيئا 


= ¥ بحت 


(كتاب الف رأئض ) 

عن هبام عن أي ى هري ر الال سول لله لأ وى التاسبا مين 
ف ىكتاب الله عر وجل فأ كر مارك ديفا أوصتية كاد موز كأ 
ولیه ٤و‏ أو ماترك مالا فليو رث عصبته منكان »و فور و ايقس _ 
أي رك مالا الي المصبةم ن کا ن )و لاپخاری (قمن مات وترك 
ل قا له لوا ليالممبَة) وق رو اية هومن ترك مكلا لو رتته) 


-<ز كتاب الفر'ثض 4ه 
«الحديث الأول ¢ 

عن هام عن ابی «هريرة قال قال رسول الله مككيوه أا أولى الناس با لمو منین فى 
كتاب اله عزوجل فاك ما ترك دينا أوضيعةفادعوني وأا وليه؛وأيك مارك 
مالا فليورث عصبته من کان »(فيه ) فوائد # الآولى © أخرجه مسل من هذا 
الوجه عن عمد بن رافع عن عبد الرزاق وأخرجه العة المتة خلا أباداود من 
عنريق الزهری عن أي سلهه عن أي هريرة أنرسول الله ب( کان يؤتى 
باوجل المتوف عايه الدير:. فيسأل هل ترك لدينه فضلا فأن حدث أنه ترك 
الدينه وظء وإلا قال لهس مين صلوا علرصاحبك فاما فتح الله علبه الفتوح قالأنا 
أولى بالمؤمنين من أتةسبم »منتوف من المؤمنين فترك دينا فعلى قضاؤه ومن 
مرك مالا فلورئته)لمظ البخارى وقال الباقون قضاء بدل فضلا وكذا هو عند 
بعض رواة البخارى وأخرجه الشيخان وأبو داود من رواية ألى حازمعن أفي 
حريرة بلفظ( من ترك مالا فاورثته ومن ترك كلا فالينا)وق لفظ لمسل وليته 
وأخرجه البخارى والنسائى من روا ةأبي صالح عن أي هرررة بامظ ( أناأولى 
بالموءنين من أتفسهم فن مات ورك مالا فلهالموالى العدبة ومن ترك كلا أو 


ضياءا فأنا وليه فلادعى 4) وأخرجه البخارى هن رواية عبد امن بن أف 
حمرة عن أب هريرة بلفظ( مامن ممن إلا وأنا أولى الاس به فى الدنيا 
وال خرة اقرا إن شتام( الى أولى بالوهنين هن أتفسي) فأيا مؤمن مات 
ورك مالا فليرثه عصبتهمن كانوا ومن تركدينا أوضياعا فليأتتى فأنا مولاه» 
وأخرجه ممل من دواية أبي الزناد عن الأعرج عن أي هريرة بلفظ (والذى 
تفس عد بيده إن على الآرض من مو من إلا وأنا أولى الناس بهفايكم مأتركدينا 
أو ناا انا مولاه وأيك ماترك مالا لى العصبة من كان) 9 الثانية اقوله أنا 
اولى الناس بالمومنين إننا قيد ذلك بالناس لن الله تعالى أولى بهم منه وقول 
فى كتاب الله عزوجل أشار به إلى قوله تعالى (النى أو بالمو منين من أتفسهم) 
وقد صرح بذلك فى رواية البخارى من طريق عبد الرحمن بن ألىمرةكاتقدم 
فأنقلتالذى فالا بةالكر ية أنهو لبهم من أ تفم مو دل الحديث عل أنه أولى 
بهم من سائر الناس ففيه زيادة (قلت ) إذا كان أولى بهم من أتفسهم فبو أولى 
بهم من بقية الناس من ياب الا ولى لان الانسان أو ل بنفسهمنغيرهفاذا تدم 
الدى مح على النفس فتقدمه فى ذلك على الغير سه طر بق الاأولى وحکی ابن. 
عطية فى تفسيره عن بعض العلماءالعارفين انهقال هو اولى بهم من اتفسهملا ن 
اتمم تدعوم إلى الملاك وهو يدعوم إل النجاةقالبنعطية وي يدهذاقوله 
عليه الصلاة وااسلام« أنا آخذ بحجزك عن الناد وأقم تقحمون فيبا تتحم 
فراش > «الثالئة يترتب على كونه عليه الصلاةوالسلام أولىبهم من أتفسهم. 
أنه يجب عليهم إيثار طاعته على شهوات أتفسهم وإن شق ذلك عليهم وأن 
محبوه أ كثر من محبتهم لا'تفسهم ومن هناقال ان ل دلايؤمن أحد م حت 
أكون أحب اليه من ولده ووالده والناس أجمعين» وف رواية أخرى من أهله 
وماله والناس أجعين وهو فى الصديحين عن انس« ولا قال تمر رضى الله عله 
لاأنت أحب الى م نکل شىء الا تفمى قال له والذى تفسى بيده حتى أ کون 
أحب اليك من نفسك فقال له عمر فانه الان والله لانت أحب امامو فن 
فقال له النى ر الان يمر » دواه البخارى فى صحيحه قال الخطابى لم 


ْ يود به حب الطبع بل أداد به حب الاختيار أن حب الانسان تممه طبع 
ولا سبيل الى قلبه قال فعناه لاتصدق فى حى حتى تفنى فى طاعتى تفسك 
وتار رضاى على هواك وان كن فيه هلا كك 8 اارابعة 4 استنبط أصحابنا 
الشافعية من هذه الابة الكرية أن له عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الطعام 
٠‏ والشر'ب من مالكبهما الحتاج اليم إذا احتاج عليه الصلاة والسلام اليهماوعى 
.صاحبج_البذل ويفدى عبجته مبجة رسول الله مدي وأنهلوقصده عليهالصلاة 
رحد 0ل بح عر ين E‏ ودر 10 اا ايت 
و د النى مسا عند زولهذه الآ يةمالهفىذلك من الحظ واعاذ كر ماهو 
عليه فقسال أي مارك دينا أو شيعة فادعولى فأنا وليه وترك حظه فقال 
وأیک مارك مالا فلیورث عصبته .من کان # الخامسة € قوله فاي مارك 
دنا أو ضيعة الفظة ما زائذ ئدة للتأحكيد والضيعة بفتح الضاد وإسكان الياء 
المثناة من تحت .بعدهاعين مهملة وفى رواية أخرى ضياع بفتح الضاد والمراد 
ها هنا عيال عتاجون ضائمون وال الغطاى الباع والضيعة هنا وصف لورئة 
الميت بالمصدر أى , رك ك أولادا 51 عبالا ذوى ضياع أى لاد ىء هم .والضياع ١‏ 
| ف اع ون .+ لكر عار ا ركنا قوله فى 
دواية أخرى ( كلا )وهو بفتح الكاف وتشديد اللام قال الطابي وغيره المراد به 
هنا العيال وأصله الثقل #السادسة قال ابن عطية أزال الله ببذه الا ية أحكاما 
كانت فى صدر الاسلام (منها )أنالنى ميليةِ كان لايصوى على ميث عليه ديرك 
خقالحين زلت هذه الا ايه (أنا أولىبالؤمنين من أتقموم مارك مالا فلورثته 
ومن ترك دينا أو ضياع فعلى أنا وليه اقروًا إن د شثم النى أولى بالمؤمنين من . 
أتفسهم )انتبى والذى تقدم د والسلام 
خعل ذلك حين فتح الفتورح واتساع الأموال وحكيف کان فبذا الك وهو 
امتناعه عليه الصلاة والسلام من الصلاة علي منمات وعليه دين منسوخ بلا 
بشك فصار يصلى عليه ويوفى دين ها : ثبت فى الأحاديت الصحيحة وهل ڪان 
خلك جمرجباعليوام لافيه خلاف لأ صحابنا الشافعية حكاه أبو العباس الروباني 


ىت اوت 


فى الجرجانيات وحى خلافا أيضا فى أنه هل كان يجوزله أن يصلى مع وجود. 
الضامن وقال النووى الصواب ال جزم يجوازه مع وجود الضامن انتبى والظاهر 
أن ذلك لم يكن محرما عليه و إا كان يفعله ليحرض الاس على قضاء الدب 
فى حياتهم والتوصل الى البراءة منه للا تفوتهم صلاة النى ميا عليهم امأ 
فتح الله عليه الفتوح صار يصلى عليهم ويقضى دين منم يخلف وذاء م) هدم 
والله أعل « المابعة € فيه أنه عليه الصلاة والسلام صار يوفى دين من مات . 
وعليه دين ولم مخلف وفء وه لكان ذلك واجبا عليه أو كان يفعله كرما 
وتفضلا فيه خلاف عند الشافعيةوالا شر عند وجوبه وعدوه منالخصائص 
واختلف أصحابنا فى أنه هل يجب على الا ئمة بعده قضاء دين المعسر من مال. 
المصا أملا واختلف فى أنه عليه الصلاة والسلام كان تقضيه من مال المصال 
أو من خالص مال نفسه ولعل الخحلاف فى وجوب ذلك على الائمة بعده مبني 
علىهذا الحلاف #الثامنة©. فيه قبم النى م بالعيال الذين لامال هم وهذا 
واجب عليه وعلى الاعة بعده من مال المصاح قال الحطابى كان الشافمى بقول. 
يفيغى للامام أن يحصى جيم ماى البلدان من المقاتلة وم من قد احتل أو 
استكمل خمس عشرة من الرجال ومحصى الذرية وهى من دون اتل ودون. 
البالغ والنداء صغير.هن وككبيرمهن ويعرف قدر تفقاهم وما محتاجون اليه 
من مثرنانهم بقدرمعاش مثلهمف بلدامهم م يعطىالمقاتلة فى كلعامعطاء#والعطا» 
الو اجب من الفىءلاايكون الالبالغ بطق مثله الجهاد ثم يعطى الذريةو النساءما أيكفيهم 
لمنتهم فى كسوتهم وتفقتهم قال ولم #تلف أحد لقيناه فى أن ليس للمماليكق 
العطاء <ق ولا للاأعراب الذين هم أهل الصدقة قال وان فضل من المال. 
شىء بعد ما وصغت وضعه الامام فى اصلاح الحصون والازدياد فى الكراع 
وكل ماقوى به المملمون فان استخنى المسامون و كلت كل مصلحة لمم فرق 
ماسقى منه بينهم كله على قدر مالسةحقوه فى ذلك المال قال ويعطى من الفى+ 
رزق المكام وولاة الأحداث والصلاة بأهل الى وكل من قام بأمر الفيى' من 
وال وکاتب وجندى بم نلاغنى لأهل آلف“ عنه رزق مثله انتهى 8 التاسعة چ 


EE} LEE 


قوله (وأيم مائرك مالا )مازائدة گا : تقدم وذ كرالمال حرج ترج الغالب فان. 
الحقوق تورث كال موال وقولهفليورث يفم الياءؤفتح الواو والراءوتشديدها 

وقوله عصبته مرفوع لنيابته عن الفاعل ويحتمل نصبه ويكون النائب غن 
الفاعل ضميرا يعود على اميت أى فليورث هو عصبته والاأول هو المعروف 
وقوله منكان أى العصبة هذا على الاول ويدل له قوله فى رواية أخرى من . 
كانوا وعلى الاحمّال الذى قدمناه يكون المراد م نكانالميت والعصبةالاقارب 
من جبة الاأبكذا عرفه أهل اللغة ومنهم الجوهرى وصاحب الناية :قال 

الجوهرى وانما سموا عصبة لا عصبوا به أى أحاطواه قلااب ق 
والان طرف والعم جانب والاخ جانب وقال صاحب النباية لأ مهم تعصبو نه 

ويعتصب يهم أى يحيطون ه ويشتد مهم وقال صاحب اع العضبة الذين. . 
يرئون الرجل عن كلالة من غير والد ولا ولد فأماى الفرائئض فكل منلم يكن 

له قريضة مسماة فهو عصبة انبقى شىء بعد الفرض أخذ وقالصاحب المشارق 
عصبة المواريث م الكلالة من الورثة منعدا الآ باءوالا بناءالآدنياء » وتكون 
ضا فى المواريث كل من ليس له فرض مسمى وكلام اور يقتفى أن 

العصبة مفر دفانهقال إن جمعه العصباتو حك القاضى ف المشار ق أنه قبل إن العصية : 
جاعة ليس ها واحد وعرف أصحاينا الفقباء العصبة بأنه من ورث بالاجباع 
ولا فرذنله واحترزوا بقولهم الجاع عن‌ذوی‌الارحام فان منود ٣م‏ لایممیام 
عصبة وأورد على هذا التعريف أمران (أحدهم) أن لنامن يرث بالتعصيبوهو 
ذو فرض كابنعم هو أخلامأد زوج(الثانی)آن لنامن: فى إرئه خلاف وهوعند 
من ورثهعصبةكالقا تل والتوأمين المنفيين العا ن فينبخى أن بقال من ور ثلجمع على ْ 
التوريث عثله بلاتقد رمقمم أصحابناالعصبة الى عصبة بنفسه وعضبة بثيره ومتوم 


منزادقسما ثالثاوهو عصبة مم غيره وعرف جاعة منهم أبو اسحق الشيرازى كمه 
والرافعى العصبة بنفسه بأنه كل ذكر بدلى الىالميت بغيرواسطة أو يتوسطحخضش 
الذكور وأورد على هذا أنه يتناول ازوج فانه يدل لوالمبت بغير واسط ةمع أ أنه 
ليسعصبة ويخرج عنه المولاة المعتقة معأنها عصبةوطذا قالالنتووى ينبنىا 
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سخ وي اس 1 لي EEE ER‏ 
وعن نافع عنابن عمر ان عائشة ام المؤمنين (ارادتان:ث_ترى 
٭ ا مر 


جارية تمنقا فقال أهلما تبيعبًا تبيعها كل أن ولآءها لاء فد كرت ذلك 
زد ول اله صلى الله له 3 1 | فقال لا تمك ذلك فاا الولاء 


يقال هو کل معتق وذكر نسیب الى آخر ماتقدم ‏ العاشرة € قوله فليورث 
عصبته هو مثل قوله فىرواية مسلم فالى العصبة من كان وفرواية للبخارى. 
فا له موالى العصبة والظاهر أنه:من اضافة الموصوف لصفته وأصله لاموالى 
المصببة واخازز بذلك.عن الموالى الذين ليسوا عصبة فقد ييكون الرجل مولى 
بقرابة اناث أو باعناق من أسفل أو بنصر او ولك ولب مغبنة فلا 
ارث له وفى رواية أخزى فى الصميحين فلورنته وهذه أعم لتناوها أصحاب 
الفروض أيضًوذوىالأرحام عند من يورثهم والظاهر أنه اما اقتصر فالرواية 
الأخرى على العصبة لوضوح أفر امات العروض والنص عل ٠‏ وديم ف 
القران الكرمة الحادية عشرة # استدليه البخارى على أن لمر 3 اذاتوفؤيت 
عن ابى عم (أحدم) أخ لام (والاخر)زوجانلازوجالنسف وللاخ من الام 
السدس والباق بينب| نصفين وحكاه عنعلى بن أي طالب ووجبه أنهمامتساويان 
فى العصوبة فيقسم الباق بعد فرضيها ينها نصفين لاأ نه عليه الصلاة 
والسلام قال اله للعصبة فلا يمكن ترجيح أحدهم على الآخر فى ذلك بلا 
مرجح وهذا هو المشهور من مذهب الشافعى وفى وجه فى مذهب الشافعى 
أن الباق كله للاخ من الام ازيادته بقرابة الام فأشبه الاخ الشقيق مع الاخ . 
اللاب وهذا ضعبف والله أ 
الحديث الثاتى © 

ق ناف عنابن تمر( أن عائّشة أم المؤمنين رضى اللعنباء أرادت أن قفترى ` 
حاربة بعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذّكرت ذلك ارسول الله 
0 فقال لايعنعك ذلك فانم الولاء لمن أعتق) واه البخارى وجعءله مسلمن 


KT 


عل ماخر ل ٠.‏ ۾ سے ےا e~‏ 

لن اعتق ) كذًا هو عند البخارى من طرق وقال مسل عن 
# تمع حو مو ج و ا کے 
ان مر عن عائشة فَجمله مين حديز با 


ا ا 
رواية ابن عمرعنءاشة ( فيه )فوائد الاولى € أخرجه‌البخارىوأبو داود 
والنمائى من هذا الوجه من طري ق مالك وأخرجه مسل عن حى بن حي ‌هو 
التسابورى عن مالك عن نافع عنابن حمر عن عائشة الها ارادت فجعله من 
مسند عائشة وكذا رواه الشافعى عن مالك فيا رواه عنه الربيع ومن طريقه 
البههقى فى السين الكبرى والمعرفة وحكىابن عبد البر الاول عن أكثر رواة 
الموملا والثانی عن رواية يحبى بن يحبى كا ذكرته وقد عرفت موافقة الشافعىله 
ولا يقال مذهب الور ان حک ان. حك عن عفلا تفاوت بين اللفظين لان 
ذلك اعا هو لوقال ابن عمر أن عائشة قالت فأسند القصة اليما وهو فى اللفمظ 
المشبود ل سند القصة اليجا واا حكاها من نفسه ولعائشة رضى الله عنها فيها: 
مجرد ذكر وعلى كل حال فالحديث صحيح متصل وقد روى حديت مائشة هذا 
عنها من طرق منتشرة وقالابن عبد البر ليس فى شىء من اخبار بريرة أصح 
من هذا الاسناد عنابن عمرانتہی واشتمل حديثها على أحكام مېمه ا 
مشكلة وقد صنف ف فوائده الامامان الكبيرانابن خزعة وابن جريرو بسطا 
الكلام عليه ولسنا نذ كر فى الكلام على هذا الحديث الاما استفيد من 
زوايةابن تمر المذكورة هنا والله أعل ١‏ الثانية ‏ اسندلبه على جواز البيع 
بشرط العتق ومر مع ذلك قال ليس فيه لصربح باشتراطه . 
ولايازم من نيتها ذلك ان تصرح باشتراطه فى تفس ابيع ومن 
أجاز قال اشتراط الولاء هم يدل على شرط العتق فانه فرعه ومن منم قالقد 
يكونون !عا اشترطوا الولاء ا نأعتقتها يومامنالدهر من شرطالعتق(١)ومن‏ 
أجاز قال لايمكن الل على هذه الصورة فانها ليست من محل الحلاف بل هى 
ش موضع اتفاق عل, المنع وقد منع الحنفية البيع بشرط العتق وطردوا فيه 
قياس الشروط ا نافية لمقتضى العقد فى بطلامها فى تفسها وابطاطأ العقد وهى 
١(‏ )كذا ف الامخة ولعل الآصل (يوما ما من الدهر منغيرشرط العتق) 
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قول عن الشافعى وأحمد وقال المالكية بصحة البيع والشرط وأخرجوه من 
ذلك القياس اتباءا لاسنة وحكمته تشوف الشارع للعتق وهذا هو الصحيح 
من أقوال الشافعى والمشهور عن أحمد وهو قول الجبور والشافعى قول ثالث 
أن يصح البيع ويبطل اشر اشرط م محل الصحة ما إذا شرط تنجيز العتق فاوشرط 
تديير العبد أو حكتابته أو تعليق عتقه على صفة أو عتقه بعد شر فال صح 
عند الشافعية فى الصو ركابا أنه لا يصح البيع وكذلكلوشرط مع العتقدون 
الولاء البائع فالمذهب الذى قطع به الور أن البيعباطل و حکی بعضهم قو لاانه 
سحيح وبلغو الشرط خاصة واتفرد اماما ر مین بنقله وجا أن يصح هذاالشرط 
ولا يعرف ذلك لغيره وحل اللاف عندالشافعية أيضاأن يطلق أو يقول بشرط 
أن تعتقه عن تفسك فأن قال بشرط أن تعتقه عى فبو لاغ الثالثة © هذه 
الجارية هى بريرة وكانت مكاتبة وهذا يدل على جواز بع لكاب وقدداختلت 
فيه علىأقوال الجوازوالمنع والتفصيل بين أنيديعه للعتق فيجوز أوللاستخدام 
فيمتئم فمن جوزه عطاء بن أبيدباح وابراهيم النخعى والليث بن سعد وأجمد 
ابن حنبل فى المشبور عنه وأبو : ثور وبه قال مالك فى رواية عنه والشافعى ف 
القديم قال هؤلاءولا تبطل الك.تابة بذلك بل ينتقل للمشترى مكاتبا فاذا 
أدى إليه النجوم عتق وكانالولاء للمشترى وقال بعض الشافعية يكون الولاء 
للبائم وقال بعضهم ر تفع الكتابة وها ضعيفان و تمن منع ببعه مطلقا أبوحنيفة . 
ومالك فالمشهور عنه والشافعى فقوله الجديد وحكى عنابن مسعود وربيعة 
وحكى. ابن عبدالبر عن الزهرى وأبى الزناد وريعة أنه لايجوز بيعه إلا برضاه 
ونص عليه الشافمى فى اختلاف الحديث وقال من لقيناهمن المفتيين لريختلفواف 
ألا بباعالمكاتب قبل أن بعجز ويرضى بالبيع و#لايببلون سنة رسول الله مكاي 
وجعلشيخنا الامام سراج الدين البلقينى ذلك قيدا وقال محل بطلان بيع المكاتب 
على الجديد مالم برض بالبيع وحكى هذا النص ونحث شيخنا المذكور أنه يجوز 
دبعه بشر طالعتق و إن برض استنباطا من هذا الحديث وقال بيع الرقيق بشرط 
العتق إا استفيد من حسديث بريرة وقد كانت مسكائبة فيجوز بيع ال مكاتبه 


سنال ا 


بشرط العتق رضى أم ل برض لٺ النى رة أجاز لعائّشة أن تشترىبريرة 
ولم يعتبر رضاها تال وحل الحديث لايخرج وهو قريب من العموم الوارد على 
سبب فان السبب لايخرج كا فى الولد فراش فن السبب كان فى أمة انہی 
والمانغون من بيعه مطلقا مهم من أجاب بأن المبيع تجومها لارقبتها وم 
مرى أجاب بالا عجزت تفسها وفسخوا الكتابة والأول جواب من مجوز 

بيع جوم المكاتب وهومذهب مالك والثاتى جواب منعنع ذلك و#الشافعية 
ظ ارابمة € قوله لامنمك ذلك الجزم على الهى قال الطابي معناه ابطال 
ماشرطوه من الولاء لخير الممتق (قلت)ظاهره أنهلم ير ما أرادوه من اشتراط 
الولاء للبائم مانعا من الشراء على الوجه الذى أرادوه فان اشتراط ذلك لايضر 
شيشا لآن حك الشرع أن الولاء للمعتق فلا يضر اشتراط خلافه وقد ورد 
التصريح بذلك فى قوله فى حديث هشام بن عروة عن أيه عن عائغة اشتريها 
وأعتقيها واشترطى لهم الولاء ف الولاء لمن أعتق وهى فى الصحيحين وى 
ذلك إشكال من وجبين( أحدما )أن البيع سد باشعراط الولاء لهم م تقدم 
فكيف ثبت مع ذلك عتقو ولاء( الثاني) كيف بوذن طافى اشتراط مالا يصح 
ظ ولا يحل للمشترطين وى ذلك خداع لهم يصان عنه الشرع وهذا أنكر بعضهم 
هذا اللفظ وذلك تحكى عن بی بن أ كم وهذاضعيف لشو ته ىالصحيحين 
کا تقدم وتال بعضهم اللام فى قوله م بعمنى على أى اشترطى علييم ¥ ىقولە 
تعالى (وطم اللعنة) وهذا محكى عن الشافعى والمزلي وضعفه بعضهم فانه عليه 
الصلاة والملام أنكر عليهم الاشتراط ولو كان کا قاله صاحب هذا التأويل م ' 
يشكره وقد يجاب عن هذا بأنه إا أنكر ما أرادوا اشتراطه فى أول الاص. 
. وقيل إن المراد بالاشتراط هنا ترك ال مالفة لما شرطه ابائ وعدم اظپار الزاع 
فيه .وقد يشر عن التخلية اة بال عل ال 6 رة تعالى(وماثٌ بضارین 
به من أحد إلا باذن الله)وقيل إن ذلك عقوبة خالفتهم حك الشرع بعد 
معرقتهم به فعاقبهم فى .ل بتحسير ماتقصوا منالثمن فىمقابلة كون الولاء 
م وقيل معىاث شترطى هم ااولاء أطبرى حك الولاءومنه أشر اط الساعة وقيل ْ 


۳ اجر والتوبيخ لبم لأنه عليه السلا والسلام كان لبم حك الولاء وأن 
هذا الشرط غير جائز فاما لوا فى اشتراطه وعخالفة الآمر قال لمائشة هذا 
الكلام ععنى لاتبالى سواء شرطتيه املا فانه شرط باطل مردود لآنه قد سبق 
بيان ذلك طم فعلى هذا لاتسكون لفظة اشترطى هنا للاباحة وقيل كان يباح. 
اشتراط الولاء للبائع مع كونه لايثبت بت له ثم نسخ مخطبة النى ير وهذا 
جواب ابن حزم الظاهرى وقال النووى فىشرح مغل الاضح ىتأو يل الحديث 
,ماقاله أصحابنا فى كتب الفقه أن هذا الشرط خاص فقصة مائّشة واحتمل هذا 
الاذن و إبطاله فىهذهالقضية الخاصة وهى قضية عين لامو م لما قالوا والحكمة 
فى إذنه فيه ثم ابطاله أن يكون أبلغ فى قطم عادتهم فى ذلك وزجرهم عن مثله 
كما أذن لز يهف الاحرام المج فى حجة اوداع مم مرحم فسخه وجعله 2 
ممرة ا بالحج وانما فعل ذلك ليكون أبلغ فى زجرهم وقطعهم 
ما إعتادوه من منع العمرة فىأشهر المج وقد يحتملالمفسدة اليسير ةلتحصيل 
,مصلحة عظيمة انتهى وإذا عرفت هذه الاجوبة تبين لك ضعف استدلال 
من استدل به على اختصاص البطلان بالشرط الفاسد وأن ذلك لا يتعدى إلى 
العقد بل يكون العقد صحيحا وااشرط فاسدا وقد استدل به على ذلك 
النمائى وبهذا قال ابن أي ليلى وطائفة ثمة والججهور على خلافه 9 الخامسة © ف 
قولهإعا الولاء لمن أعتق ثبوت الولاء لمن أعتق عبده أو أمته عن نفسه وأنه 
٠‏ يرث به سواء كان المعتقرجلا أو امرأة وهذا جمع عليه وفيه أن العتييق 
لايرث سيده لمصره عليه الصلاة والسلام الولاء فى المعتق وبه قال 
الجهور ومنهم الآنمة الاربعة وذهب جاعة من التابعين إلى أنه يرث كمكسه 
#السادسة» ودخل فيه ما لو أعتقه على مال أو باعه تفسه أو كاتبه فعتق 
بالاداء أو استولد أمة فعتقت بوته فنى كل هذه الصور يثبت الولاء وكذا ,. 
يتناول الولاء للمسلم على الكافر وعكسه وإن كانا لا يتوارثان فى الحال وهو 
كذيك عند اهل العم إلا هم اختلفوا فى الصورة الاخيرةوهى اعتاق الكافر 
العبد المسلم فقال بمقتضى الحديثفيها الشافعية والحنفية والحنابلةوالجبوروقال, 


المالكية لاشبت نبت 4 عليه ولاء ولو ألم بعدذلك» ولا لودثته واوكانوامسلمين 
ذلك الوقت وولاؤه لجاعته المسامين # السابعة © ودخل فيه أيضا مالو أعتق ‏ 
عبده سائبة. أى على أن لا ولاء له عليه فشبت له عليه الولاء ويرئه وبه قال 
أبو حنيفة والشافعى وأحمد ومد ن عبد الله بن عبد الحم وابت نافم 
المالكيان وحكى عن الشعبى وعطاء والحسن وأبن سيرين وضمرة بن حبيب 
وراشد بن سعد والمشهور عندالمالكة أنه لا برئهوآن ولاءلماعته المسامين 
وحكى ذلك عن الزهرى وربيعة وأبي الرناد وير بن عبد العزيز وأبي العالية 
وعطاء وعمرو بن دينار وحكى عن الزهرى أيضا والأوزاعى والليث بنسعد ٠‏ 
أن للسائبة أن يوالى من يشاء فان مات ول يوال أحداً فولاؤه لجاعته المسامين 
حكى ذلك ججبعه ابن عبد البر#الثامنة» اختلف العاماء فيا لو أعتقالرجلعبد 
نفسه عن غيره فقال الشافعي وأحمد وأهل الظاهر إن كن ذلك بأمره قولاقه 
المعتقعنه - واء كان بعوض أو بغيرهوا لیکن ن بأمرهفالولاء للمعتق وقال بو حنيفة 
والثورئان کان بعو ض فالولاء لامعتقعنه و إنكان بغير مير دلا مهاهبة باطلة لعدم القبض 
وقال مالك والليث بن سعد وأبو عبيد وأأتماسمبن سلام الولاء للمعتقعنهمطلا 
ولوكان بذير أمره الا أن يكون نصرانيا فالولاء لجاعة المسامين والحديث ححة 
للاول لأنه متى كان بأمره فالعتق عنه والمباشر وکیل ومتى کان بغير أمزه فلا 
يعكن دخوله فى مللكه قبرا فالمعتق هو المباشر فاندرج ذلك فى قولهأعاالولاء 
من أعتق 8 التاسعة © فيه أن كامة انما للحصر ولو لا ذلك ل ا 
الولاء المعتق تفيه عن غيره لكنها دكرت لبيان نفيه تمن لم بعتق فدل على أن 
مقتضاها الحصر اذا تقرر ذلك ففيه أنه لاولاء للانمان على من ألم على يديه 
وه قال ملكت والشافعى وأحمد والاوزاعى وسفيان الثورى وداود والخبور 
وقال ابو حدتمة ودبيعة والايث بن سعد م.. ن أسم على بديه رجل فولاؤه له 
وتال حى 7 سعيد الانصارى ان كان ربا فولاؤه للذى اسم على نديهوان 
كان ذميافلالمسامينعامة «إالعاشر و فهاً ا بدلاو لاءللتقطاللقيطو بهقال مالك 
والشافعى وأحمدوالجبو ر وقالاسحاق بن راهويه يشت للملتقطالولاءعل اللقيط 


-؟- 


س 0 ا 0 520 ع ال ا2 6 رة ت 
وعن الاعرج عن ایی هر ير ة ان رسول الله صلى الله عليه و سز ال : 


SS‏ نر كت بعد تفقة نسائى ومؤّنة عامل 


وم 2.2 e‏ .ص 


فېو صدقة” »ورو اية ة لس لا ورت مار كنا صَدَقَة) 


«الحادية عشرة ك وفيهأيضا أنه لاو 5 لمن حالف إنسانا على المناصرة وبه قال 
الجبور وقال أبو حديفة يشت الولاء للحلف ويتوارثان به وحكى عن طائفة 
من اسلف وعن سيد بن المسيب ان عقل عنه ورثه والافلا #الثانية عدر 45 
فيه رد على من قال إن المكاتب يصير حرا بنفس الكتابة ويثبت المال فى ذمته 
و ی بشع چ وع محكى عن بعض 
الملف وعن بعضهم أنه اذا أدى نصف لمال صارحرا ويصير الباق دينا عليه 
وحكى عن تمر وان مسعود وشريح مثل هذا اذا أدى الثلث وعن عطاءمثله 
اذا أدىثلاثة أرباع المال وعن على ومروان بن الك وعكرمة أنه يعتق منه 
as‏ بن عبد الله ان شر ط أن يعود ف الرق ان عجزكان 
ذلك وان شرط أن يعتق منه بقدر ما أدى فبو كذلك والذي عليه جور 
العلياء من الساف والخلف وبه قال اللاعة الاربعة أنه عبد ما ق عليهدرثٌوقد 
صرح به فى الحديث المشبور فى سنن أبى داود وغيره8 الثالئة عشرة# وفيه 
أت الحربى لو أعتق عبده م أسلمااستمر ولاؤه عليه وبه قال الشافعى 
واستحسنه أبو يوسف وقال ابن عبد الب إنه قياس قول مالك وقالأ بوحنيفة 
للعتيق فى هذه الصورة أن يتولى من يشاء ولا يكون ولاؤه للمعتق . 
حير الحديث الثالث > 

| عن الاعرج عن أي هريرة ارن رسول الله م قال « لا هسم 
ورئتىدينارا ماتركت بعد تفقة نسالى ومو نی عامل فهو صصدقة» (فيه) فوائد 
9 الأول € أخرجه الشيخاق وأبو داود منطريق مالك؛ ومسل وحده من 
طريق سفيان ن عيينة والترمذى فى الشمائل من طريق مدنميان ا ثلاثتهم 


FA 


من أي الزناد عن الأعرج عن ألى هريرة وف دوإية الترمذى دينارا ولا 
درعاوف دواية يحبى بن يحبى الآندلسىعن مالك دانير بافظ امع قال ابنعبد 
البر وتابعه ابن كنانة وقال سائر رواة الموطاً دينارا وهو. المفوظ فى هذا 


الحديث وهو الصواب لان الواحد فى هذا الموضم أعر عند أهل اللخة لاله 
يبت وه 4 


يقتضى الجاس والقايل وإلكاثير ولفظ روايةابن 20 <كاه ابن عبد 
البى ولميسق ملم لله قال إنه نحو رواية مالك ورواه مسل منرواية الزهعرى 
عن الآعر ج عن ألىه ريرة بلفظه لانورث مات ركنا صدقة»8 الثانبة € قوله 
لايقسم قال ابنعبدالبر الرواية فيه بالرفم علىالخبر أىليس يقسم لني لااخلف 
دينارا ولا درها ولاشاة ولابعيرا وهذا معنى حديث روق عن عأئشة . 
قلت أشار إلى قوطما رضى الله ءنها«مائرك رسول الله مک دينارا ولا درها 
ولا اة ولا باولا اوضق ىء زواة مسل وغيره و كذا تقل النووى 
عن العاماء أنه ليس المراد بهذا اللفظ الله ىلا نه|؟| يهى حماعكن وقوعهو إرنه 
َكب غير ممكن وإنا هو عمنى الاخبار ومعناه لايقتسورن ديكا لاني 
لا أورث #الثالثة4» ذكر الدينارتنبيه على ما سواه كا قال الله تعالر»( فن يعمل 
مثقال ذرة خیراً بره) وقال تعالى( ومنهم من إن إن تأمنه بديناد لاي ديهاليك) وليس 
المراد التقييد به حتى ee!‏ يقت مؤرنل a‏ أقلمنه هذا مالا شك فيه 
9 الرابعة 6 فيه وجوب تفقة أزواج النى مي بعد وفانه من متروكاه وهو 
كذلك فقيل إن سببه أمهن EE‏ حقبن 
فى ديت المال لفضلين وقدم هجرممهن و" ومن اقات المؤمنين وليس ذلك 
لادهن منه ولذلك اختصصن يمسا كم مهن مدةحيامن ولا رپا ورهن بعدهن 
© الخامسة» اختلف ف المراد بالعامل ف قوله(ومو نة عاملى) فالمشمو رأ #القام 
على هذه الصدقات والاظر فيها وعليه بوب البخارى فى سحيحه وقال 
ابن عبدااير .تمولون أراد بعامله‌خادمه‌وقیمه وو كيله وأجيره 00 انتبى 
وقيل هو کل عامل للمسامين من خيلفة وغيره لابه عامل للنى شا ونائب 
عنه فى أمته # السادسة € قال الطبرى فيه إن من كان مشتخلا من الأجمال 
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ها فيه لله بر وللعبد عليه من الله اجرأنه جوز أخذ الرزق على اشتغاله به إذا 
کان فى قنامهسقوط مؤنة ء رن جاعة من السابين أو ع نكافتهم وفساد قول 
من حرم القسام أخذ الأجور على أعمالهم والموذنين أخذ الأرزاق عىتأديتهم 
والمعهين على تعليمهم وذلك أن النى م جل لولى الأمر بده فيا كان 
أفاء الله عليه مونته وإعا جعل ذلك لاشتغاله فبان أن كل قم بأمر من أمور 
المسهين ممايعمهم تفعه سبيله سبيل عامل النى حح فى أن له المونة فى بيت 
مال المسلمين والكفاية مادام مشتغلا به وذلك كالعاماء والقضاة والامراء 
وسائر أهلى الشغل عنافم الاسلام'نتبى # السابعة © فيه أن النى مكلا 
لايورث وبهذا قال جمهور العاماء من السلف واللف وحك ان عبدالر وغيره 
عن عض أهل البصرة منهم ابن علية أنهإما لم يورث لن الله تعالى خصه بأن 
جعل ماله كله صدقة زيادة فى فضيلتهقال ابن عبد البر وسائرءأماء المسلمين 
على القول الأول وهو الذى يقتضيه سياق الحديث قلت والقولان متفقاز عل 
أنه عليه الصلاة والسلام لم يورث وإنما التفاوت بيني أن الاول جعل إرثه 
مستحيلا لامقتذ ى له والثاتي جل مكنا لاأنه منع مت عدم امال المخلف عنه 
لان الكل صدقة کا قف الانسان جميع ما ملک أ أو نتص دق به فیموت. 
ولاملك له فلا يورث لعدم ما يورث عنه وإن ڪان بورث لو کان له مال 
والله أعلرقال ابن عبد البر وأما الروافض فليس قولېم ما يشتغل به ولا يحكى 
مثله لا فيه من الطعن على الملف والخالفة لسبيل المومنين وحكى الحطانى 
بأسنادمعن ابن: الاٴعرابي قال كان أول خطبة خطيها أبو العينس السفاح فى 
قرية يقال لها العباسية بالانبار فلما افتتح الكلام وصار إلى ذكر الشبادة 
من الحطبة قام دجل من آل ألى طالب فى عنقه مصحف فقال أذكرك الله النى 
ذه رته الا أنصفتنى من خصمى وحكت سی وينه عا فى هذا المصحف. 
قالله ومنظامك ؟ قال أبو یکر الذى منع فاطمة فدك فقال له وهل كان بعده 
أحد تالنعم قال منقال تمر وأقام على ظلمم قال نعم قال وهل كان ده E‏ 
قال نه م قال من؟ قال عمان قال وأقام على غل ر قال نعم قال وهل کان بعده 
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ag‏ من قال أمير المؤمنين على بن أي طالب قال وأقام على 
ظلسم فأسكت الرجل وجعل بلتفت إلى ماوراءه يطلب مخلصا فقال.والله الذنى 
الاإله إلا هو لولاإنه أول مقام قته ثم إني ل أ كن تقدمت إليك فى هذا قبل 
لاأخذتالدى فيهعيناك أقغد وأقبل على الخطبة « الثامنة © لاختس ذلك 
بنبينا عليه الصلاة والسلام بل سائر الانبياء عليهم السلام هكذلك فى ا 
لايورثون ويدل لذلك قولهف الروايةالتى تقلناها فى الفائدة الاولى من يح 
مسل لانو زث فجمع الضمير باعتبار مشاركة بقية الانبياءله فىذلك وقدضرح 
به فى قوله فى حديث حمر رضى الله عنه إنا هعاشر الانبياء لا نورث دواه 
النسائى فى سننه وورد هذا أللفظ من حديك آي بكر الصديق وألى هريرة 
رواها ابن عبد البر وبهذا قال حجبور العاماء من السلف واللف إلا الحسن 
البصرى فنه قدحكى عنه أن ذلك مختص بنبينا یا لفو له تما( ری ويرث 
من آل يعقوب) وزعم ان المراد ورالة المال قال ولو أراد ورات النبوة رهل 
(وإنيخفت الموالى من ورائى )إذ لامخاف الموالى على النبوة ولقوله تعالى 
(وورث ليان داود) والحق ماقاله الجبور والمراد بقصةزكريا وداود وراب 
النبوة وليس المراد <ة حقيقة الارث بل. قيامه مقامه وحاوله مکانه و اريك 
ورات المال یکن فى الاخبار بارث سليان لداود حكبير فائدة للا عل من 
إدث الاولاد لاموال بام مخلاف ال ملك والعل والنبوة 8 التاسعة ‏ قال 
النووى قال الماماء المكة فى أن الانبياء صاوات الله علیہ لایورثو ن أنه 
لايومن أن کون :الو رة من يتنى موته فيهلكولثلا يظن بهم الرغبة فى 
الدنيا لو دانم فيبلك الظانو فر لا مهم أحياء ولبذاوجبت تفقة 
زوجاته عليه الصلاة والسلام بعدموته و لأ لمم شان ل تکون نعم الله 
عليبم إلامائدة عل أخر اهم »ولا سلبون منفعةما أنم يهعليهم ولوورثوا لسلبوا 
متفعةماو رو ودوكان الاتتفاع يه إغاهو لور تتم لا همو لهذاتالعليهالصلاة و الام 
أيكم مال وارئه أحب إليهمن مالهوقال أبو بكر إغا المال الآن للوارث وهذا 


م١١‏ -طرح#ديب ساد 
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معنى حسن ولم أرمن تعرض له # العاشرة € هذه الرواية صريحة فى الرد على 
١‏ بعض جبلة الشيعة حيث قال فى الرواية التى سقناها من ممل( ماتركنا صدقة قة) 
انه بالنصب على أن مانا فية وهو غلطقبيح بلهو بالرفع وما موصولةوروايتنا 
صريحة فى ذلك لقوله فيها فبو صدقة # الحادية عشرة € الحديث متناول 
للحقوق أيضاً وأشار الامام والغزالى إلى أنه عليه الصلاة والسلام تورث عنه 
خقوقه فاا قالا فیا لو عنى واحد من بی أحمامه عن قاذفه ينبغى أن قيا 
عنهحد القذف أو تقول ثم لاينحصرون فهو كقذفميت ليست له ورثة خاصة 
كن الرافعى توقف فى ذلك فقال يجوز أن حد قذفه لايورث كلا يورث 
مائركه انتبى وهذا هو المقوهومقتضىهذا الحديث # الثانية عشرة #قال 
اين عبد البر فيه دليل على صحة ما ذهب اليه فقباء أهل الحجاز وأهل الحديث 
من تجويز الاوقاف وأن للرجل أن حبس ماله على سبيل من سبل اير 
يجرى عليه بعدواته ( قلت ) حکی إمام الرمين فما ا ركه عليه الصلاةوالسلام 
وجبين (أحد) أنه با قعلى ملک فق منه على اه ۴ ينفق فى حياته قال 
وهذا هو الصحيح(والئاق)أن سبيل ماخلفه ميل الصدقات وبهذا قطع أبو 
العباس الروياني فى الجرحانيات ثم حكى وجبين فى أنه هل يصير وقفا على 
ورثته وأنه إذا صار وقنفا هل هوالواقف لقوله عليه الصلاة والسلام ماتركنا 
صدقة وجبان وقال النووى كل هذا ضعيف والصواب الجزم بأنه زال ملكه 
وأن ما تركه فبو صدقة ة على الممامين لامختص به الورئة وڪيف يصح غير 
مادکره مع قوله َي لا نورث ما تركناه صدقة فهذا نص على زوال الملك 
والله أعل انتبى وقدظهرأنالاستدلالبه على صحة 'الوقف احمال من احمالات 
والله أعل ل الثالثة عشرة # قالابن عبد البر أيضاً وفيه دلالة على صحة امخاذ 
الاموالوا كتسات الصناع ومايسع الانسان لنفسه وعمالهوأهلييم ويواتيهم 
وما فصّل عن الكفاية وفيه رد غلى الصوفية ومن ذهب مذهبهم 
فى قطع الاكتساب المباح. 


0 


وعن ا آم ا5ل رس اله ر لشیوو ا 
أولي الاس بعددى بن مر ¢ قر الد نياو الا . خرة قالوا ار سول اللہ 


كيف ؟ قال ؛ نيا إخوة من لات وام شتى.و و دينهم واحد 


داه ہے حا سحت ے اليه 
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والحديث ارايع» ٠‏ 

وعنهام عن أ هريرةقال قال رسول الله مكو( أنا أولى الناس بعيمى ابن 
مي ف الدنيا والآخرة» قالوا يارسول الله كيف ؟قال الانبياء إخوة من علات 
و أمباهم شتی ودینهم واحد وليس بينناني) ( فيه ) قوائد 8 الاول € أخرجه 
مسل من هذا الوجه عن دين دافم عن عبد الرذاق وأبي الزناد عن الاعرج 
عن أي هريرة وأخرجة البخارى ومسل أيضًا وأبو داود من ذواية الزهرى 

عن بي سامة عن أل هريرة وأخرجه الىخارى أيضا من روايةعبدا رمن بن 
آي خمرة من أي هريرة ف الثانية € قوله أنا أولى الناس بعيمى ابن مريم أى 
أخص به وأقرب اليه لقوله فلاولى عصبة ذكر أى لاقرب وقد فسرالني ر 
ذلك كا ذكره فى آخر الحديث وقوله فیال۔نبا أى بقربٍ الزمان ينهماتاسيى وق 
الآخرة لعله بز وجه بأمةمر بمغانهامن زوحا انهف الجن عليهم السلامو يحتمل أن سبب' 
اولويته به ف الدنياوالآخرةكو ن لصير من آمتها مقتدین إشر ه بعته‌عندازوله‌فی آخر 
اازمان ولعلهذا أظبرواللهأعل «الثالثة قال أهل اللخة أولادالملات فتح العين 
ش م المهملة و1 نشديد 2 ثم الاخو ةلآب من أمبات شتىقالف الصحاح"عيت بذاك لان 
الذى تزوجہا علأولی قدكانتقبلهائم علمنهذه والہلل الشر بالثأنىيقالعلل 
بعسپل وعله بعلهويعلهإذا سقاءالسقية الثانية وعل بنفسه يتعدى ولايتعدى وال 
غیره سوا بذيك لا نهم أولاد ضزائر وااملات الضرائر وأما الاخوقسن 
الابوئنيقال لم أولاد الأميان 7 من عين واحدة ويتال للاخوة مزالام 
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و لاد الاخياف لانهم من أخياف الرجال أى أخلاط الرجال 8 الرابعة » 
اختلفف معنى هذا الحديث فى النووى عن جور العلماء أنمعناه أنأصل 
اعام واحد وشرائعهم مختلفة فام متفقون فى أصل التوحيد والاختلاف 
بينهم انا هو فى فروعالشرائع قال اللهتعالى (لكل جعلنا منك شرعة ومنباجا) 
فاستعمل الامبات فىفروع الشرع والاب فى أصلالدين وقولاشتى أىمختلنون 
ومنه قول تعالى( : محسبهم جیما وقاومم شتى )وقوله له ودينهم واحد أى أصل ٠‏ 
التوحيد أو أصل الطاعة وإن اختلفت صفتها أو أصل التوحيد والطاعة جيعا ‏ 
ول بعضوم معناه أن الانبياء مختلفون فى أزمانهم وبع بعيد الوقت من | 
بعض فهم أولاد غلات اذلم مجمعهم زمان واحدك لم جمع أولادالعلات بطن 
واحدوعيسى ماکان قريب اازمان منه ول لکن .بينهما نی کال کا هما فی زهن 
ش واحد فكانا يخلاف غيرها وحكاه ا العباس القرطى عن القاضى عياض ثم قال 
هنذا أشبه ماقيل فى هذا الحديث قلت لم زم به القاضى ولا رجحةواتماصدر. 
كلامه بالآول ثم قال وقيل سفكى هذا كذا فى المدارقفعلى الاول يكو زعيسى 
كخير دمن الانبياء فى أنهمم نبيناعليهالصلاة والسلام يشبها نأ ولادالعلات ف أن صل 
دينهم المشهباللاب واحدوفر عهالمشبهبالاممختلفو وجه 6 او 9 ومع ذلك أنه 
لیس ينهو بينه ني و على الثانى لا بكو نمعهكا ولادالعلات بل كا*و لادالاعيانلآن, : 
الأنسياء إغا صازوا كاولاد العلات لتباعد مام ولا تقارب زهن نبيناوغيسئ ` 
عليهما السلامصار 6" نه زمن واحدفشبها بأولاد الاعيازلكن ف‌هذا نظرلات 
غيرهامن الانبياء تقار بزمنهم حتى كان يتمع فی اأرمن الواحد جماعة من الانبياء 
فقرب بعض أو لئكمن بعض بهذا الاعتبارأشدمن قر بنبينا لعيمىعليهماالسلام 
.. بهذهالنسبةوقدكانيحى بن‌خالته ومجتمعامعە ق زمن واحد والله عر الخامسة % 
١‏ ظاهر قو لها نا أولى الناس بعيسى ان مرجم دخول الاندياة عا عايهم السلام فى ذلك 
فكون نبينا أولى من بقية الانبياءوعليه بترتب‌القولان اللذان حكيناها 
ويحتمل أن كون اعا أداد به أنه أولى آهل زمانه به ويكون عاه السلاة 
. والسلام ذكر هذا الكلامردا عل النصارى الذين ز موا تولى عيمى وأنباعه 
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فأخبرعليهالصلاةو السلامانه أو لى به هنهم ومن غیرم من النا س کاتال لليهودأنا 
أولى عوسی منم الحديث فى صيام عأشوراء وهذا محتمل لكنه سعده قوله 
ولیس بيننا نې لانه يقتضى أن المراد ترجيحه بذلك على قية الانبياء الا أن 
يقال أراد بذلك أنه أو لى الناس بالأنبياء مطلقا لاتفاقوم ف عل الدين وز داد 
عيسى عليه الملام قرب زمنه وأنه ليس بينهما تی تأ کید لقو أولى أهل 
زمانه والله أعل # السادسة € أورد الشبخ رحمه الله هذا الحديث ف ىكتاب 
الفرائض لمادل عليه بكقتضى تقرير القاضى عياض من أن وجةكونهعليهالصلاة 
والسلام أولى الناس بعيسى أنه عليه الصلاة والسلام مع بقية الانبياء كاولاد 
العلات ومع عيسى عليه السلام كاولاد الاعيان فلذلك اختص عنم ف أنه أولى 
به وذلك يدل على ترجح أولاد الاعيان على أولاد العلات وام أقرب الى 
المتوفى منهم فيكون الارث طم دوم لقوله عليه الصلاة والسلامفلاولىرجل 
ذكر وقد ورد التصريح بذلك فيا رواه الترمذى وابن ماجه من روايةالحارث 
الاعود عن على رضى اله عنه قال قضی رسول اله ب أن أعيان بنى الام 
يتوادون دون بی العلات يرث الرجل أخاه لأ ببه وأمه دون إخوته لابه 
قال الترمذى هذا حديث لا نعرفه ألا من حديث الى اسحق عن الحارث عن 
على وقد تكام بعض اهل العم فى الحارث والعمل على هذا الحديث عنداهل 
العلم 8 المابعة © فيه رد صرح على من قال انه كان بعد عيسى عليه السلام 
انبياء ورسل وقد قال بعض الناس ان الحواربين كانوا انبباء وامهم ارسلوا الى 
الناس بعد عيسى وهو قول | كثر النصارى لعنهم الله 


انهى الجزء السادس محمد الله وحسن توفيقه » ويليه الجزء السابع 
وأوله (كتاب؛ النمح ) والمجد لله أولا وأ خرآ وصلى الله 
على سيدنا علد وله وصحبه وسل 


. لاإ‎ en 


بعض غلطات وجدتق بعض النسخوتدور كت ف البعض الا حر فازمالتنبيهعليها 
المفحة السطر الخحطاء الصواب 


1 01 أنه أن 
1 01 أب عبيدة ١‏ أب عبيدة 
۴۴ ۴ عى عن 
٠ ۳‏ عنى عن 
55 ۷ بالجبار بالحيار 
١ 14‏ سكره كره 
۸۹ 18 بل ل 
5 ۳ أعرف اعرف 
۹٦‏ "15 عزيزة غزيرة'للن 
٠6‏ ۽ عنرسول عن فلق فى رسولى 
٠6٠‏ ۸ والشافعى الشافعى 
« وأعل وأعلى 
« ۲ على أن على .إن 
٤ «‏ ادعى انه ادعاء انه 
۲ ۱ الامر المرء 
۱٠۲ ۸‏ صليبة صلبية 
0١6‏ »6 محالفة ععالفة 
« تنبيبات » 


)1( الأول وجد فصفحة 14" فى آخرالسطر الحادىعشر يعدكلة(شعبةعن) 
سقط نصه هكذا : الامش عن أي صالحعن أ الي هريرة » ومنروايةشعبة عن 
(؟ ) الثاني إنا ذرك التنصيص عل بعض الاخطاءالمطبعيةالبسيظةالتىتعرف 
للقارىء بدون أى عناء إذ لا يخاو منہا مطبوع فى مثل هذه الأيامغي ركتتاب 


الله عز وجل » ولذلك لم تحتتج للتنصيص عليها فى الاجزاء الماضية 


= 0 


| خرس المزء السادس من كتاب طرح التثريب فى شرح التقريبه‎ ٠ 
٠ المنفحة الوشوع‎ 
<6 عضا كتاب الاطعمة‎ ٣ 
حديث ابن تمر دان رجلا نادى الیش ما ترى فى العنب» ا وخر يجه‎ ©» 
0 ما هو الضب » والسكلامفى إياجة أ كل جه ء‎ ٣ 
؟ حجة من قال بالتحر يم أو الكراهة واارد عليبا‎ 
E: (الحديث الثاني )حديث جا بر بعشنارسول الا ا‎ 5 
بيان الجبة التى أرساوا اليا‎ ۸ 
سان حاهم هل کاو ارجالا أوركيانا » وفىالحديث منقبة لا بيعبيدةا بن الجر اح‎ 4 
. سان ماکان معهم من من الزاد ؛ ومعنى الخبط » والعئير »وام ف الآكل من‎ ١١ 
هذا الحيوان الكبير‎ 
المدة التى أ كلوا فيها من هذه الممكة ؛ واحتجاج المالكية بالحديث‎ ١ 
على أن المضطر با كل من الميتة ماإشيعة‎ 
اعتراض على أ كلهم مر هذه السمكة شهر! وجوابه » والاستدلال‎ ۳ 
على اباحة حيوانات البحر مطلقا‎ 
الحديث الثالث )حديث أبيهريرة( طعام الأثنينكاف الثلاثة)الخ وتخرييجه‎ ( ١ 
إفادة الحديث التكرم ولو بقليل الطعام‎ ٠ 
الحديث الرابع ) ( يأ كل المسل فى معى واحد ) اح‎ ( 2 
) خريجه » ومعى ( المعى‎ ١ 
ما المراد بهذا الحديث هل كافر بعرنه أم ماذا ؟ » أقوالفذلك‎ ۷ 
ما المراد بالا معاء السبعة‎ ۸ 
من الكافر الذى أسلم وكان سببا فى ورود هذا الحديث ؟.‎ 19 
(الحديث الخامس ) ( اذا جاءک الصانع بطعامك ال وتخريجه‎ ٠ 
إفدة الحديث للاكلمم الاه , أراعطائه ما يأكل ان كان قليلاوكلام العلماء‎ ١ 
فى ذلك‎ 


مآ 


الصفحة الموضوع 

۲ مثلطابخالطعام حامله ذلك :ومعى (الصانع)و معنى(ألةموه)و( الآ كلة) 
و (مشفوها) و ( فأن أبي) وفوائد اخرى 

۲۳ ( الحديث السادس ) حديث انس ( ان النى وك اى بلين) الإ وخ ريه ۽ 
ودلالته على جواز شوب اللبن بماء 

4 المدكان لمن سبق والبداءة فى الشرب يعن على عين الكبير مهما كان حقيراً» 
والاكل كذلك 

٠‏ المع بين هذا الحديث وحديث ( ابدؤا بالكبراء ) الخ وكيف ساغ لعمر 
ان يقول لرسول الله مرس اعط ابا بكر » ولم .لم يمتأذن النى مك 
الاعرالى كااستأذن الغلام م جتى بقدم عليهمن هو اجلمنه » واجو بةذلك 

فى سل كتاب .الصيد که 
( الحديث الاول) حديت سالم عن ابه ( من اقت ىكلبا ) الخ 

۷ خر جه » وبيان الكاب الذىيجوز اقتناؤه ؛ والذى لايجوزوكلام العاماء 
ففذلك عالا مز يدعله 

٩‏ عقوبة من اقتى كلبالايحل اقتناؤه :وسيبها 

۶ ضبط كلة « او ضارى » E‏ 

١‏ (الحديث الثاني ) ان رسولافه مي ( امر بقتل الكلاب ) وخر مجه 

١‏ بیان شاف فى الكلب الذىامر نايقتله رسول الله سا 

۳ دلالة امد يسشعل حرم اكل الكلاب 

۳۳ ( الحديث الثالت)حديث بريدة ( احتبسجيريل عن الى خن فقال له ما 
حبسك ) الع 

4 مخريجه » وخلاف العاماء فى أن الامتناع مندخول البيت الذىفي هكلب 
خاص مجبريل 5 عام فالملائكة» و بیان سبب!متناعهم وهل هوعامفيا حل 
اقتناؤه وما يحرم 

۴ « باب التذر » ا الاول - حديث أي هزيرة د لا ياي ابنآدم النذر 
شىء »6 الخ 


4 


س ا 
الصفحة الموضوع 

- مخ رجه ومعى « النذر » لغة وشرعا وشرح الحديث 

۷ معی « القدر » ومع ی كو نه يستخرج بالنذر مال البخيل 


۳۸ 
0 


بحث حدبى » واستدلال من الحديت على ذم النذر و أقوالالعاماء فىذلك 
ال بة القائلين باستحباب النذر عن هذا الخديث 

« الحديث التانى » حديت أبي هربرة« تشداار حال الوثلائة مساجد » الخ 
ومخزيجهوضبط كلة « تشد » فى الحديث ا 

جم فوائد تؤخذ منهذا الحددث 

الاستدلال من الحديث على أنه اذا نذر إتيان مسجد المدينةازيارة قر 
النى اة زمه ذلك وكلام هام فى زيارة القبور 

جم فوائد أخرى من الحديث 

ما المراد بالمسججدالحرام ,ومسجدالمدينة؛ولمسمى مسجد بيت المقدس بالاقصى 
« الحديث الثالك » حديث اني هريرة 2 صلاة فى مسحدى أفضل من 
ألف صلاة فياسواه » الخ وتخريجه | | 

اختلاف العلماءنى معى قوله ( إلا المسجدالحرام )ف الحديث و بيان‌التفاضل 
بين المساجد 

الاستدلال على أن مكة أفضل من الدينة » وكلام العاماء فى ذلك 
امع بين الأحاديث الى تفيد تفاوتالفضل ف الصلاةف المسجدالحرام 

هل التضعيف يعم الفرض والنفل : وماحد مسجد المدينة »والمسجد 
الحرام ؛ هل باك ناعليه زمن النبى مام ماذا 

هل رجع التضعيف الى الثواب فقط أوالىالاجزاءعنالفوائت 

« الحديث ارايم © حدلث برندة « أن أمة سوداء أنت رسولالله وك 
ودجع من بعض مغازيه فقالت إلى كنت ذرت» الخ و مخ رجه 

شرح كلات الحديث » وذكر تقسيم الفقباء النذر الى معصيةوطاعةومباح 
إفادة الحديث أن صوت المرأة ليس بعورة ودفم تعارض فالحديث ؛ 
وليان امم المرأة صاحبة القصة 


3-000 


الصحفة الموضوع 
4 ا كناب البيوع- (الحديثالاو ل)حدديث| بنعمر أن وسو لا 
نهى عن بيع حبل الخبلة > الخ وخر ه » ومعنى « حبل البلة > 
وأقوال العلماء فى ذلك 
٠‏ وجهبطلان بيوع الجاهلية التى فسربها الحديث ومعنى (الجزور) وضبط كلة 
( تنتج ) ومعناها 
11 (الحديث الثانى ) ( أن رسول الله وى عن النجش ) و مخريجه ومعنى 


( النجش ) وأصله 

۲ حك النجش ومايترتب عليه » وحسكة تحريعه 

٠۳‏ «الحديث الثالت» ( لاتلقوا الركبان للبيع ) الخ وتخريحجه 

4 دلالة الحديث على حرم تلتى ال ركبان» وأقوال العاماء فى ذلك 

8 شرطان لتحريم التلتى » تمه ل يبطل البيع بالتلتى أملا »و إذا قلنا لايبطلفبل 
ثبت للبائع الخبار أملا » الاقوال فى ذلك كله 

ا سبب حرم التلتى » وهل هولمصلحة البادى أم الحاضر 6 وكلام جامع هذا 

/5 شرط آخر فى التلقى » ثم هل مثل الشراء منهم فى الحرمة البيع م » وماحد 
النلقى الحرم » والاقوال فى هذا كله 

۸ كراهة مالك أن يخرج الرجل إلى أهل الموائط فيشترى منهم الثمزة مكانها 
يمتفاد منالحديث حرم البيع علبيع أخيه » وفى معناه الشراء على شراء 
أخيه وبيانذلك 

١‏ حرم السوم على سوم أخيه » وكلام فيه 

۷۱ شروط أخرى فى حرم البيع علبي ع أخيه » ثمهل هذه الشروط منم الام 
او منم بطلان البدع » المذاهب فى ذلك 

هل الاجارة كالبيع أو السوم فى حرمة التعدى وكذلك الس ؟ ومعى بیع 
الحاضر للبادى 

7 الشروط التى بها يحرم بيع الحاضر للبادى ومناقشة العاماء فيبا 


© ه” — 


. الصفخة الوفوغ 
8 هل لو خالف الحاضر وباع للبادى دل را رواج واب اجر 
للبادى » آراء اليخارى قصحيحهق ذلك 
7 كلام للحنفية فى بيع الحاضر للباذى » ومعى قوله (ولاتصروا الم والابل) 
وكلام العاماء فى التصرية 
YY‏ حك التصرية » ولم خص فى الحديت ( الغنم والابل ) 
4 هل , يع المصراةصحيح ؟ » ومتى يثبت ايار لمشترى المصر اة ومتى بردها' 
7 يرى الشافعية امتداد الخبار إلى ثلاة اام فاذا يترتب عليه »وهل هم من. 
الحديث أنه لوترك لانم الحلب ناسيا لشت الخيار؟ 
۰ لو در اللبن على المد الذى أشعرت به التععربةهل يثبت أيضاالخبار للمشترى. 
أخذ الشافعية من ثبوت اليار فى المصراة ثبوته فى 
كل موضم حصل فيه ندليس من البائع » أقوال العلماء فيا ردمع المصراة 
إذا اختار الرد سواء كان اللبن باقا اأ 
م ما الحكم فياإذا ظهر عي بآخر غير التصرية » قول المنفية بنمخ حديث: 
المصراةومناقشته وهو بحث نفيس جداً 
۸۸ هل يجزىء غير المر بدل‌اللين »وهل يجب رد بدلالكرة أوالجل الذىتلفعند 
المشترى إذا رد المبيع 
9 ( الحديث اارابع ) حديث أبىهريرة ( أنالنى مسا ةُ ہی أن بیع حاضر 
لباد أوتنا جشوا ) الخ وتخريجه > وضبط ألفاط الحديث 
96 النبى عن خطبة الرجل على خطبة أخيه » والمذاهب فى متى يحرم ذلك « 
ومتى تجوز » واذا حرم فل يؤثر فى صحة النكاح 
8 إلماق خطبةالمرأةعلىخطيةامرأةأخرى مخطبةالرجلعلىخطبة أخيهفى التحريم 
4 معنى قوله تى الحديث ( ولا تسأل المرأةطلاق أختها ) وكلام العاماءفىذلك 
وضبط باق ألفاظ الحديث 
° ( الحديث الحامس ) حديث أبى هريرة ( إذا ما اشترى أحدك لقحة ) الخ 


76ت 


الصفحة الموضوع 

5 مخريجه وضبط ألفاظه ومعنى اللقخة » 

۸ (الحديث السادس ) حديث أي هريرة ( جى عن لبستين) الخ وخر نجه 

۹ ضبط ألفاظه 

٠‏ رع بيع الملامسة والمنابذة ومعناها 

١‏ استنباط بطلان بيع الغائب من الحديث 

٢‏ عدم صحة بيع الأحمى وشرائه 

٠١‏ معنى الاحتباء وحكة النبى عنه 

١‏ حكة إفراد النهبى عن بيع الملامسةوغيره مع أسباداخلة فى بيع الغررالباطل 

۱۰٦‏ ( الحديث السابع ) حدي ثأبى هريرة ( لايع بعضّك على بيع أخيه )الخ 
و ( الحديث الثامن )حديث ابن تمر( اع سمح عل بيع بس 

۱۰4¥ مخريجه ؛ وهل الغنائم والمواريث مستثناة من تحريم البيع على بيع أخيه 
وشرح لبعض الروايات الآخرى المئلة لرواية الباب. 

۹ ( الحديث التاسع ) حديث ابن حمر ( كنا فى زمن رسولالله طا نبتاع 
الطعام) الحو( الخد يث العاشر)(من ا بتاع طعامافلايبعهحتى ستو فيه) وتخريجهها 

۱1۱ دلالة الحديث على جواز بيع الصبرة جزاظا 

۲ هل المحدثان متطابقان فى عدم جواز بيع ما اشتراه حتیبقبضه» وف عدم 
الجواز أقوال سبعة للعلماء 

6 أقوال العلماءفى غير البيع من سائر التصرفات قبل القبض 

۱۱٩‏ أقواهم أيضا فيا ملك بغير البيع « باب بيع الاصول والمار والرخصة 
ف العرابا » ( النذيث الال ) حديت ابن مر ( من باع خلا قدابرت 
فثمرمها للبائع ) ال 

۷ خر جه 


11٩‏ معى التأبير ؛ وححث فى منطوق الحديث ومفېومه من عدم دخول المرة 
المؤبرة ودخول غيرها الخ ۰ 


1ه 


الصفحة الموضوع 
٠٠١‏ اختلاف العلماء فيا اذا باع خلا قد أبر بعضه دون البعض الاًخر 
١‏ ادطء ابن حزم عدم جواز اشتراطالفرةالمۇبرة للمشترى والرد عليه 
١‏ فوائد اخرى مبمة » ومنبا اختلاف الشافعية فى الْهّرة الحادثة بعد البيع 
على افر ةالقديعة التى بقبت للنائع » وكلامهم فى ثياب العبدالتىكانت عليه حين البيم 
۳ حك المالالمملك العبد اذا باعالسيدالعبد » وهلللمشترى انيشترطه »وهل 
يشرط ان يكون معلوما ام لا 
4 ( الحديث الثاني ) حديث إبن تمر (-هى عن بم المارحتى ببدوصلاحبا ) 
الخ وخر مجه ْ 
٥‏ معى بدو الصلاح ومعى النبى عن بيعها حتى تبدو واقوال العلاءفى ذلك 
مع التفصيل 
٠‏ ( الحديث الثالث ) حديث ابن تمر ( مى عن المزابنة ) الخ و (الحديث 
الرابم) حديثسالم ( رخصف العرايا) 
۱ ( الحديث الحامس)حديث زيدينثابت (أرخص لصاحب العرية)النخ وخر يجه 
1809 مى ازا بئة بتفصيل شام لءودلالةالدرث على تحرج بم الرطب من الر بوى 
بالیاس ظ 
٠‏ جبلة فوائد أخرى من-الحديث ومنها الترخيص ف العرايا ءوأفوالللعاءاء 
فى تقسيرها | 
۹ معنى ( الحرص ) وهل البسركاارطب 
٠‏ اختلاف العلماء فى هل بقتصرف هذهار خصةعل النخل أو يقاسعليهغيره : ٠‏ 
واختلافهم فى جوازها فى خمسة أوسق » وبيا ن ذلك منصلا 
۲ #( باب بيع العقار وما بدخل فيه )* وحديث أبى هريرة (اشثرىرجل 
من رجل عقارا » الخ وخر جه ش 
۴۳ بناء الاخذ محديث الباب على مسألة أصولية » وببان معنى العقار وباقى 
الفاظ الحديث ٠‏ 


0 
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الصفحة ا مو ضوع 
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١14 
۱۹ 
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:احتهالات فى الواقعة التى نص عليها الحددث 

فى الحديث الندب ١لى‏ اصلاح ذات البين ».ضبط باقى ألفاظه 

« باب اليار فى البيع € وحديث ابن عمر « المتبايعان كل واحد مهما 
باغيار» الخ و تخرييجه 

شرح ألفاظ الحديث 

ثبوت الخيار لكل من المتبابعين ووقته وكلام العلماء فيه وبسط الكلام 
على الحلاف فى ذلك بالا مزيد عليه 

حد التفرق المشروط لمنع اليار 

معنى قوله فى الحديث ( الا بیع الیار )و أقو ال العلماء فى ذلك 

متى سقط خيار الجإس »> شرح مايحتاج اليه من الروايات المذكورة فى 
النسخةالكبرى 

«باب الموالة © وحديث أبى هريرة « مطل الذىظلم » الخ 

رغه » ومعنى الذنى وکن فطل الغنى ظاما 

هل جب التكسب لوفاء الدين »> وهل يتوقف أدائؤه على مطالبة مستحقه 
دلالة ا فسق الماطل والزامه ندفع الدين وأن المعسر لامجو 


٤ 


16 
۱1٦ 


۱۸ 


۱٩ 


0 مالو اف المحيل والمحتال فى سار الال عليه واعساره» 
وضبط ك امة (فليتبع ) وم ناها والحلاف فى هذا الآمر 

حكمة ام بين ا ملين فى الحديث 

هل المعتير رضاء اهيلو الال فةط » وماذا يترتب على الحوالة والمذاهب 
فى ذلك | 

# باب الخصب € وحديث ابن عمر «لايحابن أحدكم ماشية أخيه » الخ 
وخر جه 

دلالة الحديث على حرم أخذ مال الاسان بغير إذنه واعتراض على هذ 


~0 


الصفحة ا موضوع 

وجوابه ۽ وذصكرمايستئنى من موم هذا كالمضطر ومن له إدلال على 
المالك وابن السبيل » وكلام واسع فى هذا للعاماء لايستخنىعنه طالبعلم 

؟ معنى «الماشية»وما المراد الاخ وهل الذى كالمل . 

۷۳ إفادة الحديث جواز التمثيل لمايخنى » ومعنئ كامة «المشربة > 

4 ضبط كلمة « فينتقل » وافادة الحديث.أن اللبن يسمى طعاماءو أن الشاة 
المبيعة اذا كان فيها لبن فهو مقابل بقسطه » وأنه اذا مسرق لبنا من 
ضرع يجب عليه القطع بشروطه 

\Ye‏ 3 باب الأحارة ¢« وحديث أت هريرة « خفف على داود ا 
القراءة » الخ وتخريجه وما المراد بالقرآن وبتخفيف القراءة 

ف الحديث فضل الا كلمن عمل البد > وصحة الأاجارة 

۷ احمالات فما کان يعمل بده ولا يأكل إلا منه 

۸ ( باب احياء الموات )وحديث ألىهريرة ( لانم فضل الاه لينم بهالکلا) 
وخر يجه 

ماهو الماء ا منبى عن منع فضله » وشرح الحديث 

. شروط وجوب إعطاء الماء للمحتاج إليه‎ ٠١ 

١‏ ماالمراد بوجوب بذل فضل الماء للماشية » وهل يجب البذل لارماة أبيضاً 
وماهو الكلا » وما المناسبة بين الحديث ويين‌التبويب بأحياء الموات 

استدلالات للمالكيةمنالحديث:وال ع بين رواب ةالباب ورواية ابن حبان 
لاغنموا فضل الماء ولأكتموا فضل سياه ال وحديث ابن ماجه (ثلاث 
لاءنعن ) الخ 

٥‏ ( باب الوصبة ) وحديث ابن تمر ( ماحق امرىء له شىء يوصى فيه )الخ 
وخ رجه 

شرح الحديث اجالا 

۷ إفادة الحث على الوصية » وأقوال العاماء فى ذلك وماهو القىء الذئ 
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الصفحة الموضوع 
بوصى فيه استحبابا 
۱۸۹ وما الذئ يوصى فيه وجوبا » ومتى يجب 
۰ هل أوصى رسول الله ويه بشیء ؛ ومأهو 
۱۹۱ دلالة الحديث لمن يعتمد على اط والكتاءة وأقوال العاماء فى ذلك 
۱۹۲ ما المراد بالمرء فى قوله ( ما حق امرىء مسلم ) وما المراد فى هذه اجلة 
ف باب المت وصحبة الموليك © والحديث الأول حسديث ابن مر (من 
أعتق شرا له فى عبد ) ال 
۳ لخر جه 
۱۹۲۷ اللدة اديت أن من ماك بخصة من عبد فأعتق تق تلك الحصة وهو مومر 
بقيمة الباق عتق عليه والولاء له : وأقوال العاءاء فى ذلك 
3 من قال إنهذا الحم خاص بالعبد دو نالآمة والرد عله وباق الأقوال 
السبعة عشر فى ذلك » ودليل من أبطل استسعاء العبد فى مخليص تفسه 
ودليل ممن جوزه 
0 ما معنى قوله ( مس أعتق شركا) وما ضبط كلة (الشرك) وماذا خرج 
بقوله أعتق » وما المراد كوه ( له مال يبلغ تمن العبد ) هل تمن حصة 
الشريك أو كله » ؛ ولو هلك بعض تمن نصيب شريكه فاذا اك 
۰۸ ما مع قول ( قوم عليه قيمة العدل ) وقوله ( فأعطى شركاءمخصصهم) 
ومن أتلف شيثاً لايك دال ولايوزن هل جب عليه قيمته أومثله» أقوال 
العاماء فى ذلك 
۹ فوائد مهمة من الحديثء(الحديثالثالى)حديثجابر (باعالبى ج عبد 
مدبراً ) الخ 
۰ مخر جه » 
1 ماهو المدير » وما علة تسميته بذلك ء ودلالة الحديث على بيعه ومذاهب 
العلماء فى ذلك وبسط القول فيه ْ 
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الصفحة الموضوع 
ا : اانه . ۶ 9 
كام هل باعه الى ا فى حياة صاحبه أم بعد مو به 
۷ امم العبد المدبر الذى بيع » ومن الذى اشتراه وها رجته 
۸ بك بيع العبد » وهل انفاق الانسان على تفسه لسمع صدقة » وما المراد 
بالاأهل فى قول ( فلا هلك ) 
١‏ إفدة الحديت أن على الامام أن ينظر فى أمردعيته » وأن النى كي هو 
الذى باشر ع اأعبد مق 4 ولاذا 


Ve‏ دلالة ادت على جواز البيع فمن 250 وعلى<واز ارجوع عن الةديير 


بالقفول 
) الحديث الثالث ( حددث أي هردرة ) لاقل احدک اسق ردك ( 
وخر جه 


١‏ إفادة الحذيث عدم حل وصف الخلوق بالربوبة وأقوال العاماء فى ذلك 
ْ ؤهل ذك الستى والأطعام والوضوء أمثلة أم قرود » وفيه أنه لابأس ٠‏ 

ا بقول المماوك عن مالكه سيدى » ومعفى النيد رهل هناك فرق بين 

الب والشيد 

5 إفادته جواز قوله ( مولاى ) أيصا 

۳ وفيه ہی السيد عن ان يقول لماو که عبدى وأمن ووجبه : وهل النهى 
على التحريم أو التعزيه ) 

لقف 2 الحديث الرابم * حدث ای هريرة ( نعم ماله ءاوك أذ توق محسن 
عبادة الله) الخ (والحديث الحامس) حديث ابن عمر ( إن العبد إذا نصح 
لسيده ) ال ٠‏ 

٠‏ نخريهما » وشرح كامة ( نى ) وفضل المماوك المصاح 
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۷ ر تاب الفرائض له( الحديث الأول ) حددث ألى هريرة ( أنا 
أولى الناس بالممومنين) الخ ونخ رجه 
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الصفحة الموضوع 
۸4 د ( أولى الناس بالمؤمنين ) وما يترتب على ذلك 
٩۹‏ معنى قوله (فأيك ماترك دينا أو ضبمة)اخ »وال حكامالتى أزالها اف يا ية 
( الى أولى بالمئومنين من أتفسهم) 
۳۰ قيام النتى مَتليْعْ والحلفاء بعده بقضاءدين من عو تو لا يمخلف وفاء » وبرغاية 
العيال الذين لامال هم ٠‏ 
۳1 شرح جلة ( وأييكم ماترك مالا ) الخ ومعى العصبة 
ا إذا ماتثالمرأة عنابى عم أحدها 8 لام والاخر زوج ها ایا ` 
« (الحديث الثاني ) 0 ( أن طائشة أمالمومنين أرادت أن تشترى 
جارية بعتقها ) الخ 
سمم رمه ؛ و إفادته جواز بيع ارقق شرط عتقه 
٤‏ تعيين هذه الجارية 
٥‏ شر جل (لا عنعك ذلك )الخو نانك يشبت الو لاءطامع مااشتر طو اعليها نه لم 
۳ مور أخري ثبت فيما الولاء ۽ وأقوالالماماء فيه 
۷ صور أخرى فيهاتتعاق بالولاء وجودا وعدما 
۲۳۸ (الحديثالثالث)حديث الى هريرة ( لا تقسم ورثتى ديناراً ) ا وتخر يبه 
اسم إنادةاالحديث أن النى وق يار كشيعاء؛ 2 الدينار اليس معنا مهم يقتسمون 
ماقل عنه»وفيه وجوب تفقة أزواجالنى و انه واختلاف‌العاماءف المراد من 
امامل المنصو عل وجوب تفقئه؛ وا تنبا الطبرى منة أن من يشتذل يعمل لله 
فيه بروله عليه أجر جوزله أن بأخذ الرزق على اشتغاله به كالمئوذن وغيره 
rt‏ دلالةا ديتع لان اىم لا يورث وحكة ذلك 
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